
 

2  

 
 

 

رها في تحقيق التنمية والشياسات الحكومية ود

 المحلية في الجزائر
 

 
 

 أمام لجنة المناقشة
 

    

 2    

 2    

 2    

   

   

22222222 



 أ
 

 مقدمة
جتماعية  م، نتيجة التحولات الإخيرة تغيرات في ظروف حياة المواطنين في كل العالعرفت السنوات الأ

نمائية التي تحققت في العقدين الماضيين، صاحب  نجازات الإصادية والسياسية الحادة، وكذا الإقتلإوا
جهزة  تحليلها من طرف الأ السياسيين ضرورةهذه التغيرات والتطورات مشاكل مما أوجب على القادة 

مؤسسات الغير الرسمية )الشريك الحكومية المسؤولة عن رسم السياسة العامة وتطويرها بمشاركة ال
الموجهة  عض السياسات،خيرة في رسم وتطوير ببحيث تسهم هذه الأ ؤسسات الرسمية(،ساسي للمالأ

 ولى لخدمة المواطن وتنمية مجتمعه. بالدرجة الأ

لم تأخذ في   عتبارات أساسيةإلى إرجاعها إاجه تنفيذ السياسات العامة يمكن غلب السياسات التي تو أ
د عداإرض وجود علاقة موجبة بين مشكلات وبالتالي يفت  ،عداد تلك السياسات ا  الحسبان عند صياغة و 

  الحكومات لتلك السياسات . تنفيذ وصياغة السياسات وبين مشكلات 

عد  عرفت مخططات التنمية في الجزائر تغيرات وتحولات عدة أملتها الظروف، فنجد المخططات ب
شتراكي الذي تسيطر فيه المركزية والقطاع العام، لكن سرعان ما بدأت  ستقلال كانت وفق المنهج الإالإ

زمة  بسبب الأشتراكية  ستغناء عن الإنحو الإالتوجه  1986ليتم بعد سنة  تظهر معالم الفشل لهذا النهج 
بتداء  إدخل في أزمة حادة أدت بالجزائر  قتصاد الذيثيرها السلبي على نمو الإالنفطية المعاكسة وتأ 

  ن التوجه الجديد هوألا إقتصاد الموجه، السوق بدل الإلى تبني خيار اقتصاد إالتسعينات من مطلع 
 جتماعية  . خر نجم عنه أكبر المشكلات الإالأ

نتهاج سياسة إفي السياسات القائمة والشروع في عادة النظر إلذا بات من الضروري على الحكومة 
 أكثر نجاعة للنهوض بتنمية المجتمع وتحسين المستوى المعيشي للفرد .  

فالوصول  ليها،إيقها والوصول تحقهداف التي تسعى الدول الى ر التنمية المحلية من بين أهم الأتعتب
ضافة الى  إ جتماعية،صادية والإقت جملة من المتغيرات السياسية والإلى التنمية الحقة يكون بتفاعل إ

 ستقرار الداخلي .الإ

لسياسة العامة  كبر في اعطائه الحيز الأا  المجتمع المحلي و أخذت الحكومة الجزائرية على عاتقها تنمية 
بحيث تنوعت البرامج   ،لفيةالسياسات خصوصا مع مطلع الأ لى تبني مجموعة منإين عمدت أللدولة ،



 ب
 

صلاحية من أجل إتباع سياسة إالتنمية المحلية، لذا عملت على  ادفة الى تحقيقوالسياسات اله
جراءات عديدة تمثلت  ا  و صلاحية على ترتيبات تلالات ،وقد شملت هذه البرامج الإتصحيح مختلف الاخ 

ت ورسم سياسة  تخاذ القراراإية لفي عم دارة من المواطن وجعله شريك فعالداري لتقريب الإ ح الإصلاالإ
 صلاحات مست قطاعات عديدة ذات الصلة والعلاقة المباشرة بالتنمية المحلية . ا  التنمية المحلية، و 

 أهمية الدراسة: أولا /

السياسات الحكومية والبرامج العامة في  تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع أساسا في معرفة أهمية 
ات المحلية في  خاصة وأن الجماع  ،لجزائر خصوصا في السنوات الاخيرةتحقيق التنمية المحلية في ا

ة وبالتالي تحقيق  ستقلالي المالي بما يضمن للمواطن المشاركة في العملية التنمويالجزائر تتمتع بالإ
تاج تفاعل بين مختلف مؤسسات الدولة الرسمية والغير  ن السياسات العامة هي نالديمقراطية ،لأ

 الرسمية .

 شكالية والفرضيات: ثانيا/الإ

لفية كثيرة وضخمة  ار البرامج التنموية منذ مطلع الأطإالسياسات العامة المعلن عنها في إذا كانت 
التكاليف، وتعلق أمال كبيرة للنهوض بمختلف القطاعات بما يسمح بإعطاء دفعة قوية للتنمية المحلية  

 ،فالإشكالية الرئيسية التي تطرح نفسها هي : 

ي مدى تم النجاح في تحقيق التنمية المحلية من خلال البرامج الكبرة المعلن عنها في  أى لإ-
 ة؟ السياسة العامة للدول

 سئلة الفرعية : الأ

 هل حققت البرامج التنموية غايتها في دفع التنمية محليا ؟ -

 دارية في القضاء على البيروقراطية المحلية ؟ صلاحات الإهل ساهمت الإ-

 هل ساهمت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمجتمع المحلي في تنميته ؟ -

السؤال المحوري والاسئلة الفرعية يمكن صياغة الفرضيات جابة على لى الإإقصد الوصول  الفرضيات:
 التالية : 



 ت
 

 . الوطنية  هناك علاقة بين نجاح التنمية المحلية ورسم السياسات -

ن المشاركة في رسم السياسة العامة  إف ،حكومة كلما كانت الديمقراطية الحقيقية تعتبر هدف لأي-
 ة. بمساهمة مختلف الفواعل يخلق برامج فعالة للتنمي

سس ومعايير تتماشي مع خصوصيات المجتمع المحلي  أانت البرامج التنموية مبنية على كلما ك-
 تكون عملية النهوض بالتنمية سهلة ومجدية. 

 غيرات البيئة الداخلية والخارجية. ترتبط فعالية السياسات العامة للتنمية بمت-

 الموضوع:ختيار إمبررات  ثالثا:

كونها تمثل جزء مهم في  موضوع التنمية المحلية من المواضيع الحيوية،  :الموضوعيةسباب الأ-1
جتماعية والسياسية للمواطن والتي عرفت ولاتزال تعرف تحولات وتطورات مواكبة مع الظروف الحياة الإ
 لى البحث والتعمق في دراستها. إقليمية والداخلية ما يدفعنا والإالدولية 

دارة العامة والتنمية المحلية "تحتم علينا دراسة مواضيع ذات الصلة اسي "الإطبيعة التخصص الدر  -
 ،خاصة وأن الموضوع المدروس صلب التخصص العلمي.

أهمية السياسات الحكومية في رسم برامج وخطط التنمية التي تعتبر مطلب رسمي وجماهيري مما  -
 وجب دراستها وفهمها .

قتصادية  جتماعية والإموضوع، التحولات الإختيار هذا المن الدوافع الذاتية لإ أسباب ذاتية : -2
عادة صياغة السياسات التنموية المحلية،  إلى إية خاصة، التي تتبن الدعوة والسياسية العالمية والوطن

قتصاد الموجه ن الإزمات التي واجهتها الجزائر م ، خاصة بعد الأمع تعزيز الديمقراطية التشاركية
قتصاد وفشل جل السياسات خلال هذه الفترة  خول في العشرية السوداء وتحطم الإلى الد إفشله الكبير و 

 الحرجة.

قليميا في مجال التنمية  إالتنافسية مكانات والمؤهلات التي تملكها الجزائر، تمكنها من تحقيق الإ-
متيازات التي تمتلكها ولايات  إمعرفة شخصية ب  ،هتمام شخصيإالمحلية وهو ما جعل الموضوع محط 

 الوطن .
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 رابعا: أهدف الدراسة

 سباب التي تعرقل وتأخر تطبيق السياسات الخاصة بعملية التنمية محليا. لى تبيان الأ إتهدف الدراسة 

ولما كان موضوع التنمية المحلية متشعبا وواسعا مرتبط بالسياسات الحكومية التي تقرها الوزارة  -
في عملية التنمية، على  براز دور هذه السياسات إخترت أن يكون البحث مركزا على إ نية ،فقد المع

أن التخطيط للتنمية   ،غيرداريا لدرجة نوعا ما كبيرةا  تقلالية الجماعات المحلية مليا و سإالرغم من 
 .واللامركزيةالمحلية يحتم تظافر الجهود بين المركزية 

 خامسا: مناهج الدراسة

لة أساسا في المنهج  عتماد على مجموعة من المناهج العلمية المتمثتم الإ لمام بالموضوع للتمكن من الإ
 .  حصائي والمنهج الإ ستقرائي والتحليليالتاريخي والإ

سس والمبادئ التي قامت  صول والأعتماد عليه في معرفة الأفيظهر المنهج التاريخي من خلال الإ
عليها السياسات العامة والتنمية المحلية بطريقة علمية صحيحة وواضحة عن طريق الوقوف على 

 التطور التاريخي للمتغيرين. 

النصوص القانونية التي تمس  عتماد على رائي والتحليلي فيظهر من خلال الإستق أما المنهج الإ
تحدد كيفية رسم ووضع البرامج  الجماعات المحلية في الجزائر والنصوص والتشريعات التي 

ستشهاد بها في  والتي تم الإ  لمحلية مع مراعاة خصوصية كل قطاع،ستراتيجيات لتحقيق التنمية اوالإ
خفاق السياسات الحكومية في إلتبيان مدى تمكن أو  اء الفقهية،موضعها وتحليلها وترابطها مع الآر 

 تحقيق التنمية المحلية عبر كل ولايات الوطن . 

حصائيات  علمية وذلك من خلال إعطاء بعض الإحصائي لإثبات الحقائق الستعملنا المنهج الإإفيما 
مية  حصائيات فيما يخص التنوكذلك بعض الإ ادر وصناع السياسة،حول المعلومات المقدمة المص

 المحلية المحققة في الجزائر في بعض القطاعات.
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 لدراسة  اسادسا: أهمية

يكتسب موضوع "السياسات الحكومية ودورها في تحقيق التنمية المحلية في الجزائر" أهمية بالغة  
حاصلة فيها من  العالم والتحولات ال  قتصاديات إرية التي تعمل جاهدة على مواكبة بالنسبة للدولة الجزائ

قتصاد معرفة، كما تبرز أهمية الموضوع من خلال الوقوف على ما حققته  إلى إقتصاد صناعي إ
السياسات العامة في تحريك عجلة التنمية المحلية وتحسين ظروف معيشة مختلف شرائح المجتمع  

 وتعزيز دور الدولة.

سهامات المعريفية ذات ي الذي حاولنا من خلاله تأطير الإظر ول النتتجلى أهمية البحث في الباب الأ-
سقاط  إلباب الثاني تتجسد فيه محاولتنا الصلة بالعلاقة بين السياسات العامة والتنمية المحلية أما ا

لعلاقة بالتنمية المحلية ودور النظري على الواقع وذلك بتحليل وتشخيص السياسات الحكومية ذات ا
لمجتمع المحلي وتحسين ظروف السكان وربط المناطق المعزولة ومناطق الظل  خيرة في تنمية االأ

     تنموية شاملة.بضروريات الحياة من خلال سياسة وطنية  

 أدبيات الدراسة سابعا: 

 هناك مجموعة من الدراسات التي تناولت موضوع السياسات العامة والتنمية المحلية نذكر منها: 

 المتعلقة بالسياسات العامة راسات الد-1

ندرسون جيمس  أقل السياسة العامة هو ما جاء به سهامات الفذة في حمن الأدبيات المتخصصة والإ-
ستاذ الدكتور عامر الكبيسي بعمان عن دار اسات العامة"، المترجم من طرف الأفي مؤلفه "صنع السي

دبيات التي تناولت يعد هذا الكتاب من الأبحيث   ه،1999/1420المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة  
رشادية أنية  إلم تعد مجرد خطة  ن السياسة العامةأ وبين  ملية صنع السياسات العامة،بأكبر تفصيل ع

كانت رسمية أو غير رسمية عبر   سوآءانما محصلة لمجموع من القوى الفاعلة في النظام السياسي ا  و 
لى رسم السياسة ووضعها  إندرسون من تحديد المشكل أطرحها  جميع مراحل السياسة العامة  التي

 حيز التنفيذ الى تقيم النتائج .

ي في البنية والتحليل"  كتاب الدكتور فهمي خليفة الفهداوي بعنوان "السياسة العامة من منظور كل -
ه، والذي قدم فيه تحليلا معمق   1422/ 2001بعمان عن دار المسيرة والتوزيع سنة  ولى الطبعة الأ



 ح
 

شار  ألعامة ومرتكزاتها البنيوية، كما لى أنماط السياسة اإ، إضافة حول مفاهيم ونظريات السياسة العامة
سلوب واطار منهجي، كما قدم تشخيص للقوى الفاعلة في صنع  ألى تحليل السياسة العامة ضمن إ

    اسة العامة وكل المتغيرات البيئية التي تدخل ضمن تحليل السياسة العامة.السي

ستاذ د.كمال الأ سماعيل "أصول تحليل السياسات العامة" تقديم إمؤلف الدكتور أحمد دسوقي محمد -
متدادا إ، يمثل هذا الكتاب 2009دارة العامة ستشارات الإا  جامعة القاهرة مركز دراسات و  ،المنوفي

من القرن  التي بدت واضحة في نهاية الثمانينات ،التنظيرية لحقل السياسات العامة هتمامات للإ
جنبية، والتطورات الداخلية والعالمية  التطورات العلمية في الكتابات الأحمل هذا الكتاب  ،الماضي

والادارة العامة وما  ين حقل العلوم السياسيةالمؤثرة على حقل السياسات العامة، كما ميز الكتاب ب 
رتباطات عميقة، كما أضاف العديد من النماذج التحليلية المبتكرة لتقييم السياسات العامة  إبينهما من 

 .وتحليل شبكات السياسات العامة 

بعنوان "تقييم أثر السياسات العامة على النشاط    2006دراسة سعيد بن سالم بن علي رعفيت  -
مؤتة   دارة العامة جامعةرسالة ماجيستير في الإ "2004-1980 احي في سلطنة عمان للسنوات السي
-1980لسياحي خلال الفترة  براز أثر السياسات العامة في النشاط اإى لإردن، حيث هدفت الدراسة الأ

سياسات السياحية في السلطنة، لقاء الضوء على مدى تطور النشاط السياحي وسلامة الا  ، و 2004
     المنشورة.     والإحصائيات عتماد على الوثائق الحكومية والتقارير الرسمية الإ ب

   راسات المتعلقة بالتنمية المحليةدال-2

قنديل" دور المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار في الحكم المحلي"  دراسة عبد الله محمد محمد -
طار  تناول الباحث الإ  ،1990ة التجارة كلي  ،سكندريةجامعة الإ ادة الدكتوراه،دراسة مقدمة لنيل شه 

كما    ،ين وماليزي واليابانالنظري للحكم المحلي في شكل دراسة مقارنة مع تجارب بعض البلدان كالص
الباحث بدراسة حالة لدور المشاركة الشعبية بمحافظة البحيرة وأساليب الحكم المحلي فيها لتبيان  قام 

 الدور الفعلي للمشاركة في عملية صنع القرار . 

تناول   ،2001جتماعية المثال والواقع "جامعة حلوان مصر طلعت مصطفى السروجي "التنمية الإ  د.-
جتماعية من خلال السياسات التي  ليتم التفصيل في التنمية الإ لعامطارها اإتناول التنمية في البحث 
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قاليم  من خلال التركيز  طوير المجتمع المصري في مختلف الأبرمجتها الحكومة المصرية من أجل ت
 جتماعية .  اسات السكانية وتقديم الخدمات الإعلى التنمية الريفية والزراعية والسي

ئر" أطروحة دكتوراه في  ية في تحقيق التنمية المحلية في الجزاقليمد شريفي "دور الجماعات الإأحم-
دارة التنمية المحلية في الجزائر  إ، تناول الباحث 2010يير الجزائرقتصادية وعلوم التسالعلوم الإ

سس العامة  لأبالتركيز على الجماعات المحلية بالتعاون مع الجهود الحكومية والشعبية، كما قدم ا
جتماعية والبيئية، ونمط البرامج التي تتولى تنفيذها ووسائل  قتصادية والإالمحلية وأهدافها الإللتنمية 

ين توزيع النشاطات والسكان  لى حالة عدم التوازن بإيذ هذه البرامج كما تطرق الباحث تدخلها في تنف
 قاليم. في الأ

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه   فاق"أر واقع و ائخنفري خيضر "تمويل التنمية المحلية في الجز -
تنمية المحلية  ، عالج الباحث فيها ال2011التجارية وعلوم التسيير الجزائر  قتصادية ،العلومفي العلوم الإ

سس النظرية والواقع من خلال تقديم التفاصيل المتعلقة بالجماعات المحلية في  في الجزائر بين الأ
حالة ولاية  هذه الجماعات لتحقيق التنمية من خلال تقديم نموذج دراسة    الجزائر ومصادر تمويل

 مكانيات الولاية والعوائق التي تقف في وجه التنمية في هذه الولاية. إبومرداس من خلال شرح 

 خطة البحث  ثامنا:

لى الجانب  إول تعرضنا فيه بواب( ،الباب الأأ02لى بابين )إة الموضوع تم تقسيم البحث جلمعال
ستعراض  إلخاصة بالسياسات العامة من خلال ساسية ادراسة من خلال تناول المفاهيم الأالنظري لل

يات ومبادئ ومستويات  ، و نظر هوتعريف مختلف الدراسات التي تناولت الموضوع وساهمت في تطوره 
ية والنظرية للتنمية بصفة عامة  طر المفاهمفي حين عاجنا في الفصل الثاني الأ  ول،في الفصل الأ

ليها التنمية المحلية في  إسس العلمية والعملية التي تستند مية المحلية بصفة خاصة وتحليل الأوالتن
طر تنظيمية تكفل تواصل العملية في كل ألتشريعات التي تنظم العملية ضمن الجزائر حسب القوانين وا

 البرامج الحكومية .

لدراسة وتحليل سياسات   2019-2010تخصيصه لمعالجة البرامج الحكومية للفترة  أما الباب الثاني تم 
حصائيات  ستعراض الإإمن خلال  بعض القطاعات التي لها أثر مباشر في عملية التنمية المحلية

صلاحات التي مست كل قطاع من أجل مواكبة شروط التنمية والعمل على جعلها مستمرة  والإ



 د
 

ل  عالمي ومحاولة العمل على تطبيقه داخليا، ضمن فصلين الفصجديد  طلاع بكل إوعلى ومتواصلة 
تنمية  الصلاح و لإ ل انطلاقة لأجعتباره الإ إفساد بصلاحية للوقاية من الول تناولنا فيه السياسات الإالأ
لى المواطن والمجتمع  إب قر لتشغيلية في هذه الفترة لأنها الأتطور في كل بلد مع تحليل السياسات االو 

أما الفصل الثاني  فخصص للقطاع السياحي والزراعي   ،العمل معني به كل أفراد المجتمع ني لأالمحل
بذلك في التنمية المحلية    مأثرةليها هذه القطاعات إحصائيات وصلت ا  قدمنا فيه تحليل و والبلدية الذكية 

  والمشاركة الفعالة لهذه القطاعات في تطوير الجماعات المحلية .
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  .الإطار العام للدراسة    :الباب الأول
الفصل الأول: الأطر المفاهمية والنظرية لرسم السياسة العامة 

  .والتنمية المحلية 

  .مفاهيم عامة حول السياسة العامة ول:الأ المبحث

  .المفاهيم الأساسية للتنمية المحلية المبحث الثاني:

تنفيذ السياسات التنموية الفواعل المحلية ودورها في الفصل الثاني: 
  في الجزائر.

الجماعات المحلية في الجزائر ومدى إستقلاليتها  .ول:المبحث الأ
  .لتحقيق التنمية المحلية

  . جهود الدولة في خلق برامج فعالة لإثراء تنمية محلية شاملة المبحث الثاني:
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العامة    :الأطر المفاهمية والنظرية لرسم السياسة الفصل الأول 
  والتنمية المحلية

صبحت اليوم أدارة العامة والتي المفاهيم المستحدثة في دراسة الإ حدتشكل السياسة العامة أ تمهيد:
دارة متخصصين في علم الإهتماما واسعا من قبل الباحثين والإحيث لقيت عقدها أحد أهم المواضيع و أ

صهرة خلف أبجديات و السياسات الوطنية منأن تكون الخيارات المجتمعية أفلا مناص من  ،والسياسة
جل أتي تتدخل من خلالها الحكومات من داة الرئيسية الالأخيرة هذه الأتعتبر  ، بحيثالسياسة العامة

يضا أما تهتم قاليم الدولة. ألى حاجيات ومطالب حداث تطور على مستوى الدولة والوقوف عإ
بحيث تقوم الدولة بتشكيل  ،و لا تقوم الحكومة بفعل معينأبدراسة كيف ولماذا تقوم العامة  السياسات 

لعملية حداث اإجل أمن  ات وعمليات وهياكل رسمية وغير رسمية يلآسياساتها وتنفذها من خلال 
وهو ما سنحاول  ، لمحلي من خلال السياسات الحكوميةنشغالات المجتمع اإالتنموية والوقوف على جل 

للسياسة  لعام للدراسة من خلال الجانب النظري طار ااب التعرف عليه بحيث  سنتناول الإذا البفي ه
ول التأصيل النظري للسياسة حيث تناولنا في الفصل الأفصلين لى إالذي قسمناه  ،العامة والتنمية

 ،السياسة العامةتويات ومراحل صنع لى مسإشأة والمفهوم والخصائص بالإضافة العامة من حيث الن
والأهداف التي تصبو  ةياهيمي للتنمية والتنمية المحلطار النظري والجانب المفلمام بالإالإ كما حاولنا 

  .ليات تنفيذها في الجزائرآأما الفصل الثاني فحاولنا تخصيصه للسياسات التنموية و  ،ليها العمليةإ

  السياسة العامة  مفاهيم عامة حول: ولالمبحث الأ

لم يحدث في أي مرحلة من تاريخ أي أمة دون سياسات وطنية عامة شاملة  ريإن تحقيق التطور والتغي
ذلك من خلال التنسيق والتواصل والتفاعل بين مختلف الاطياف الفاعلة والمستفيدة لكل القطاعات و 

لمختلفة عبر كل الأزمنة ،هذه من السياسات العامة ، والتطور الذي يعيشه العالم بصدد السياسات ا
الأخيرة هي التي وضعت اللبنة الأولى للتطور المبهر الذي يعيشه الانسان في القرن الحالي بعبارة هو 
نتيجة تراكمات خطط سياسية طويلة المدى، ومازلت الدول اليوم تسير مصالحها وشؤون مواطينها عن 

عها وتواكب التطور والبناء الدولي ،في هذا طريق هذه االسياسات حتى تلبي كل إحتياجات   مجتم
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الفصل سنحاول معرفة التطور التاريخي والمراحل التي تمر بها صياغة هذه السياسات وكيف تطورت 
  حتي وصلت إلى الأجيال الحالية.

  . السياسة العامة مقاربة مفاهيمة ول:المطلب الأ

   نشأة وتطور علم السياسة العامة: 1الفرع

دارة قد سبق ظهور علم دراسة السياسات قتصاد والإن ظهور علوم عديدة كالسياسة والإنظرا لأ 
ية وليس نظرية أي أنه كان يرغب صنع علم جديد يقوم على أسس تطبيقلا زويل فقد حاول  ،العامة

من أجل  .ساليب الوصفيةلى جانب الأإحصائية ورياضية إتعمل الباحثون والمحللون أساليب ن يسأ ب
أن يكون تحليلهم لسياسات الدولة تحليلا مفيدا وميسرا بحيث يستطيع المواطن العادي وموظف الدولة 

وصانع القرار على حد سواء فهم الحكومة والتجاوب معها وهو بهذه المواصفات يكون علما قابلا 
ساسية ليها العلوم الأإل ات النظرية والتحليلية التي تصللتطور المستمر لأنه سيستفيد دوما من التطور 

  التي يعتمد عليها.

أن  رأيهمففي  وائل لهذا العلم أن يخدم المجتمعات الحرة (الديمقراطية)راد الباحثون الأأمن جهة أخرى 
 ،ستحسانهم وتأييدهمإاطنين وتحرص على أن يلقى أداؤها الحكومات الحرة هي التي تهتم بشؤون المو 

ستبدادية لا تأبه كثيرا برضا المواطن ولا يهمها أن يفهم ة الإم يرون أن الحكومات غير الحر فه
  1سياساتها أو أن يؤيدها.

والإداريين  يمكن تقسيم التطور الذي مرت به السياسة العامة الى بروزها كحقل علمي شغل السياسيين
  لى ثلاثة مراحل متتالية :إكاديميين والقادة والخبراء الأ

   : المرحلة الاولى.1.1

قتصرت جهوده على السياسة ذاتها إن الفكر السياسي التقليدي إ :ولىلة ما قبل الحرب العالمية الأمرح
كما لم  ،والقطاعات الحكومية غوصا تحليليافبقيت وصفية ظاهرية لم تتعمق في تناول المؤسسات 

 

 -  د.عبد الفتاح ياغي،السياسات  العامة :النظرية والتطبيق،  جامعة الامارات العربية المتحدة،2009،ص1.23 
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أغفلت ترتيب العلاقات لى فهم وتحليل السلوك السياسي والعمليات المصاحبة لصنع السياسة فإتعمد 
ة بعيدا عن بقاء محتوى السياسات العامإئمة بين المؤسسات وهذا ترتب عنه تصالات القا العامة والإ

  ن الجهد الوصفي لها بقي محدودا وغامضا وسطحيا.إ البحث والتمحيص و 

طاره إفي لى كون علم السياسة مازال إبالسياسة العامة في هذه الفترة  هتمامرجاع سطحية الإإويمكن 
جتماعية عقب سة ويغدو فرعا من فروع العلوم الإالفلسفي الهيكلي ولكن بعدما بدأ يتبلور علم السيا 

ن السياسة صارت أعتبار إ و ي بالدعم العلمي والمعرفي اللازم فقد حض ،خلاقيةالفلسفة الأستقلاله عن إ
جتماعية بعدما كانت تعتبر ة الإاعي والنفسي للمجتمع وللظاهر جتممثل جزءا لا يتجزأ من  النشاط الإت

ن أكما و  طر القانونية،ة بين المؤسسات الرسمية في ظل الأالسياسة وجها للقانون وللعلاقة المتفاعل
وبئة والكوارث ة بعيدة عن تدخل السياسة :مثل الأجتماعية والسلوكيات التي كانت سابقالظواهر الإ

عتقادات المجتمعية وأن التربية ووضعية المرأة لهية .حسب الإوب والفيضانات كنتائج للإرادة الإوالحر 
نتقلت من حالها التي تميزت إكلها  ،لا يسمح بالتدخل في نطاقهما ...وغير ذلك تمثلان قضايا خاصة

للقرن   )الة الجديدة (السياسة في كل مكانلى الحإ ،ة ضيقة النطاق )للقرن التاسع عشرها (السياسب
مور ريب سياسي ذاته واقعا ضمن فئة الأغ الترابطية التي من خلالها يجد أمر ليةوفق الأ ،العشرين

  1والقضايا السياسية.

   .المرحلة الثانية :2.1

شهدت هذه المرحلة تطورا نسبيا في مفهوم السياسة العامة وهذا  :ولى والثانيةما بين الحربين الأ مرحلة
ف المؤسسات الدستورية هتمام من وصنتقال الإإلى إوحات المدرسة السلوكية التي أدت نتيجة لأطر 
  لى التركيز بما يتم في هذه المؤسسات من عمليات وأنماط للسلوك.إها من صلاحيات وما يتصل ب

هتمامه أولا على سلوكيات أعمال الحكومة إالذي صب  ،وجه السلوكي لعلم السياسة الحديثقد برز الت
عات ودراسة محددات التصويت في فراد والجما عد النفسية والاجتماعية لسلوك الأيلها ودراسة القواوتحل

 

- 42،ص ص1992ترجمة :محمد عرب صاصيلا)،بيروت:المؤسسة الجامعية ،علم السياسة،(جان ماري دانكان،-
 1.44 
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وك حزاب السياسية والسللمصلحية والأخرى ووظائف الجماعات انتخابات والنشاطات السياسية الأالإ
السياسية  واضحة لوصف العمليات آليةعتمد هذا المدخل على إوقد  ،التصارعي بين السلطات الثلاثة

ل تحليل أثر القوى السياسية والتركيز على وصف واضح لمضمون السياسة العامة من خلا ،1العامة 
ن العناية أسياسات العامة على المجتمع. غير جتماعية فضلا عن تقويم نتائج القتصادية والإوالإ

لا إمن المحللين السياسيين  لا يجدبمحتوى السياسات العامة قد ظلت في هذه الحقبة موضوعا عارضا 
  هتماما جزئيا محدودا.إ

  : .المرحلة الثالثة3.1

لقد تبلور مفهوم السياسة العامة من حيث كيفية تحليلها  مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية : 
مكانيات المتاحة طار الإإتجديد البين لأساليب تنفيذها في أهدافها ومضمونها والووضعها والتبصر في 

  وكان هذا نتاجا للدور المتزايد والمتعاظم للدولة في مختلف شؤون المجتمع.

لحر من أبرز قتصادي انحسار لفلسفة النظام الإإي أعقبت الحرب العالمية الثانية فقد شهدت الفترة الت
المصالح  ى حرية الملكية والتجارة  وتحقيق قتصادي ادم  سميث ومبادئها القائمة علدعاتها المفكر الإ

لة كمحرك رئيسي للنشاط كما اتسمت هذه الفترة بالأطروحات المنادية بأهمية تدخل الدو  .الخاصة
فقد تعاظم دور الدولة في المجتمع بالقدر الذي جعلها في بعض الحالات السلطة المهيمنة  ،قتصاديالإ
لى إمر الذي قاد المفكرين الأجتماعية والثقافية. قتصادية والإالمنسقة لكافة الوظائف السياسية والإو 

  القول أن هذا العصر هو عصر تدخل الدولة.

لى نظم ديمقراطية وأصبحت سلطة الدولة تستخدم إلدول الغربية من نظم حكم تسلطية وقد تحولت ا
قد أنتجت العملية السياسية  ،ات والمطالب الشعبيةحتياجتجابة للإسايد من أجل الإبشكل متز 

عي والصحة جتما مين الإأ من خلال برامج الت ،جتماعيةيعرف بدولة الضمانات الإ الديمقراطية ما
ن العلاقة البسيطة بين التحول الديمقراطي وبين الخصائص الضامنة إ وهكذا ف ،والتعليم العام وغيرها 

 
1 -Thomas R.Day ,Understanding Public  Policy,7Ed,New Jersey ;prentice Hall,Englewood 
Cliffs,1992 ,pp2-3. 
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شكالية معقدة ومتشابكة ولقد نتج عن ذلك إلى إولى من القرن العشرين، قد تحولت دولة في العقود الألل
  1جتماعية.سات السياسة العامة في العلوم الإتنامي درا

تميز بالطابع الفكري بالسياسات العامة في إطار يهتمام سباب السابقة في تزايد الإوبقدر ما أسهمت الأ
  صطلاحي علميا.لسياسة العامة لم يكتسب معناه الإن علم اإ والتجريبي ف2

الذي  ،هارولد لازويلقتصادي السياسي على يد عالم الإ ،مطلع الخمسينيات من القرن السابق لا في إ
جوهر العمليات التبادلية والتوزيعية المتضمنة  تناول بالدراسة في كتابه من؟ يحصل على ماذا؟ وكيف؟

م المعنون ب"علوم السياسات 1951عام  دانيال ليرنروكتابه مع  ،في رسم السياسات العامة وتنفيذها 
  .سلوب":التطورات المعاصرة في الهدف والأ

حيث حصلت  ،ى متطلبات القرن الحادي والعشرينلإنتقالا إ دها، و ل مرحلة التسعينات وما بعوخلا
رتفاع مستويات التفاعل بين مؤسسات ومنظمات القطاعين الخاص والعام إ تبدلات في دور الدولة و 

فضلا عن تزايد وتعاظم الأدوار للشركات متعددة الجنسيات والمنظمات الدولية وكذلك المنظمات غير 
وقد ساعد على تبلور هذا  .وليات للسياسات العامة وتحديد مسارها ياغة الأفي ص الحكومية الدولية،

تصالات، التي منحت وماتية وفي ثورة الإنجازات المعلفي مفهوم السيادة والتسارع في الإالدور التغير 
والقدرة السريعة على التدخل في  ،نسانلحكومية مثل منظمات حقوق الإللمنظمات الدولية غير ا

و تغيير أي مضامين هذه السياسات وتعديلها العامة الداخلية للدول ومن ثم التأثير فالسياسات 
 توجهاتها، وظهرت كتابات جديدة تركز على دور الفاعلين الجدد في السياسات العامة، وعن دور

نسان للتأثير في بعض السياسات العامة، وعن دور ما يسمى الشركات الكبرى ومنظمات حقوق الإ
  القطاع الثالث (المنظمات غير الحكومية)في صنع السياسات العامة.

  : مصطلح السياسة العامة وغيره من المصطلحات 2الفرع

  تحديد الفرق بين مصطلح السياسة العامة وغيره من المصطلحات:/ 1

 

 -حسن أبشر الطيب، الدولة العصرية دولة مؤسسات، القاهرة: الدار الثقافية للنشر،2000  ،ص1.18 
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يتداخل مصطلح السياسة العامة مع العديد من المصطلحات لكن على الباحث في هذا المجال  
  التفريق والتحديد الجيد لهذه المصطلحات. 

ستجابة إبين عدة بدائل وفق معايير محددة ختيار إالقرار هو  :السياسة العامة والقرارات العامة -أ
ي مجال من أا ليختار بين عدد من البدائل في مشكلة منه فعل يقوم به من يواجه أأي  ،لموقف معين

و عمل حكومي يعالج أو ينظم أأما السياسة العامة فهي برنامج  ،دارية وغيرها المجالات السياسية والإ
 ميدان ما من ميادين الحياة.

ن الذي يميز السياسة العامة هو كونها أولا مصطلح عصري له صفة علمية وديمقراطية ظلت إومنه 
ومع التطور كان القانونيون يحتكرون صياغتها التي  ،لها في ظل ما يسمى دولة القوانينلقوانين تفتقر ا

العلمي وتعقد الحياة المعاصرة ظهر مصطلح السياسة العامة للتخفيف من دور القوانين وتعددها 
ل مختلفة عن ها تظنواعأن اختلفت إ العامة فهي و  ما القراراتأ، الحياة نواحيتها لمختلف وشمولي

بقرارات عليا تتخذ مسمى ومصدر الخلط بينهما هو أن جميع السياسات العامة تصدر  ،السياسة العامة
ذ إ eulau أولوو   lindblumلندبلوم مثال أمر وهنا عرف الكثير و الأأو المرسوم أو النظام أالقانون 
  السياسة العامة بأنها سلسلة من القرارات. عرفوا

ن أو ميدان معين  وهنا ينبغي أو مجال معين أبة مرشد للقرارات الخاصة بمشكلة فالسياسية هي بمثا 
بمعنى علم  politicsتخاذ القرارات، وبين كلمة إبمعنى الدليل الملزم عند  policyنميز بين كلمة 

ورات والصراعات والتفاعلات التي تدور حول ظاهرة السلطة يتصل بالأساليب والمنا و ماأالسياسة 
  ونظام الحكم. 

متعلق بتنظيم أحد ما في قرارات منفردة كالقرار الأشكال، أياسة العامة للدول في عدة وتظهر الس
صدرت عن الهيئة التشريعية  سواء ،ي نصوص عامة مجردةأواعد قانونية ما في قو المرافق العامة 

و صدرت عن أو السياسية التعليمية. أو ترسم السياسة الزراعية كالقوانين التي تصنع البرامج الصحية أ
  ستعمالها للسلطة اللائحية كلوائح الضبط واللوائح التنظيمية.إ الهيئة التنفيذية ب
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ليها فالهدف هو إالنهاية التي يتم العمل للوصول  هداف هي نقطة: الأهدافالسياسة العامة والأ-ب
قه في المستقبل ،ويعتبر الغاية أو مقصد يتم حشد ورصد الموارد لتحقيقه. بمعنى ما تسعى الدولة لتحقي

في ولى على مستوى أي قطاع من الخطوات الأي دولة و أهداف على مستوى الحكومة في تحديد الأ
  هداف.د كيفية تنفيذ أو الوصول لتلك الأف توضع سياسات ترشهداوظيفة التخطيط وفي ضوء هذه الأ

ستراتيجية هي علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعناية الإ :ستراتيجيةالسياسة العامة والإ-ج 
هداف الكبرى ومن الناحية ستخدام الموارد لتحقيق الأممة بشكل كتلاحق ومتفاعل ومنسق لإوالمص

جل أجل الحصول على ميزة نسبية أو من أينة لتوزيع الموارد المحدودة من دارية هي خطة معالإ
لذي يجب أن يتبع من ساسي اتجاه الأة وبهذا تمثل الإ،هداف بدرجة مقبولة من المخاطرتحقيق الأ

رشادات ن هذه الاخيرة تحدد الإأبينها وبين السياسات العامة هو  هداف ويظهر الفرق أجل تحقيق الأ
بينما  ،فراد على مستوى المؤسسات وأداء الحكومة على مستوى الدولةأنشطة الأ العامة لأداء

   1هداف.لى الأإساسية للوصول ركز على المسالك الأستراتيجيات تالإ

  إتجاهات مفهوم السياسة العامة: / 2

  اتجاه ممارسة القوة في تحديد مفهوم السياسة العامة إولا:أ

ي نشاط أاسة أهمية أساسية في تحليل وفهم مفهوم القوة يكتسب في علم السين أتجاه على يقوم هذا الإ
ي ن السياسة في نظرهم هي ظاهرة القوة ومنه فأعلى السواء، ذلك  سياسي تقوم به الجماعات والدول

ة وحمل الناس على راداع السياسي هي القدرة على فرض الإجتمدبيات علم الإأحسب مفهوم القوة 
عة على ممارسة السلطة وبهذا المعنى هي قدرة الفرد أو الجما  ،و تنفيذ سياسة معينةأتحقيق رغبة ما 

فاق معينة أر في أفعالهم وتوجيه جهودهم نحو خرين. ومراقبتهم والتحكم فيهم والتأثيتجاه الأإأو النفوذ 
  كراه.و الإأكان ذلك بالإقناع  ية تحقيق غايات وقيم محددة سواءبغ

 

القاھرة: المنظمة العربية للتنمية  السياسات العامة مدخل لتطوير اداء الحكومات، عامر خضير الكبيسي، -1

.12،ص2008الادارية،  
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هارولد  تجاه قوة بدون قدرة وقد عبر عن هذا الإهي قدرة فلا قدرة بلا قوة ولا  وإنما لة رادة ليست آوالإ
م الهامة خرون وهو يعكس قدرة الصفوة (النخبة) في مدى حصولها على القيأو  h .lasswelلازويل 

نعكاسا لإرادة إن تكون أتمع وبهذا فالسياسة العامة يمكن خرين في المجعبر التأثير على قوة الأ
  .صحاب النفوذ الذين يسيطرون على النظام السياسي ومؤسساتهأ

ن القوة وحدها كفيلة بتفسير كل أ لا يؤمنون بنتقد من طرف عدة باحثين أتجاه غير أن هذا الإ 
 التفاعلات والعلاقات التي تتضمنها السياسة العامة.

  تجاه تحليل النظام في تحديد مفهوم السياسة العامة:إ :ثانيا

ستقرار ستمرار والإي التواصل ووجود نوع من الإأ ،طرادنظام الترتيب وبمعنى أدق تعني الإيقصد بال
نه مجموعة من أامل، ومما ورد في مفهوم النظام "طراف فرعية داخل كل متكأدل لعدة عتماد المتبا والإ

عناصر تربط بينها كون كلا واحدا له عدة وظائف معينة وهو مجموعة من الالعناصر المتفاعلة التي ت
وهو علاقة تبين مدخلات ومخرجات تتم بينهما عمليات داخل المنظومة لكن معظم  ،علاقات التبادل

هذه التعاريف تركز على وجود العناصر والعلاقات بينهما وقد عرف دافيد استون "النظام بانه مجموعة 
تظم بما يعنيه ذلك أن التغير في المتفاعلة والمترابطة وظيفيا مع بعضها البعض بشكل منمن العناصر 

حدى العناصر المكونة للنظام يؤثر في بقية العناصر وأي نظام يمكن أن يشكل في ذاته نظاما كليا إ
  1شاملا.

لى السياسة إالموند  ل دافيد استون وجبريا تجاه أمثالساس ينظر أصحاب هذا الإوعلى هذا الأ
العامة كنتيجة من نواتج النظام السياسي تتفاعل مع البيئة المحيطة الشاملة التي تشكل فيها المؤسسات 

ن هذا أورغم  والسلوكيات والعلاقات أصولا للظاهرة السياسية التي يتعامل معها النظام السياسي،
نه أغفل أنتقادات حيث إنه وجهت له عدة ألا إالسياسة العامة  ا مهما في تفسيرتجاه قدم محور الإ
ا غفاله لمجريات العملية السياسية بشكلهإلتأثير على قرارات السياسة وكذا جوانب غير الرسمية  في اال

  غفل دور السلوك الفردي ممن لهم دور في صنع السياسة العامة.أالدقيق داخل النظام السياسي، و 

 

 -محمد شلبي،المنهجية في التحليل السياسي:المفاهيم،المناهج،الاقترابات،والادوات،الجزائر،1997،ص132.  1 
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بوصف الحكومة سلطة تمارس السيادة في تجاه الحكومة: إتحديد مفهوم السياسة العامة وفق ثالثا: 
مور داخليا وخارجيا فضلا عن كونها بنية تنظيمية تتمثل بالأجهزة لدولة لأجل حفظ النظام وتنظيم الأا

ملية اتخاذ لى جانب كونها كممارسة تمثل عإلقواعد القانونية وتنفيذها والمؤسسات التي تقوم بوضع ا
نسياب العلاقة بين إجهزة والمؤسسات الحكومية وكيفية ت ورسم السياسات العامة، داخل الأالقرارا

   1التشريع والتنفيذ والقضاء.

  المعيار العضوي والمعيار الموضوعي. ينظر للحكومة كتعريف وفقا لمعيارين:

 ،ا المسئولة عن تسيير شؤون الدولةالعليها مجموع الهيئات ضوي يقصد بفالحكومة وفق المعيار الع
صدار إتتولى  وهي بذلك تضم السلطة التشريعية التي تختص بسن القوانين والسلطة التنفيذية التي

ما تعريف الحكومة وفق أ ،التي تختص بالفصل بين المنازعات والسلطة القضائية ،نظمة والتعليماتالأ
لى عدة إممارستها وهي بهذا المعنى تنقسم السلطة وكيفية سناد إها وسائل وضوعي فيقصد بالمعيار الم

ذ القرارات ورسم السياسات تخاإ لمختصة بوضع القواعد القانونية و ذن هي البنية التنظيمية اإأقسام 
  2من لمجتمعها داخليا وخارجيا.جل حفظ النظام والأأعمالها من أوممارسة  ،العامة

ون وكارل فريديريك  وهنري توني كأمثال جيمس اندرس عرف عدد من الباحثين تجاهالإ ووفق هذا
ن المشكلات والقضايا الماثلة والمتوقعة أ ة هي ما تقوله وتفعله الحكومة بشخرون السياسة العامأو 

جهزتها المعنية والخاصة أدارة العامة و ومعظم نشاطاتها تتم في مكاتب الإ وتمثل مرشد لأنواع القرارات
 والتأثير على الحكومة للقيام أو عدم القيام بفعل ما  ستلام مطالب الشعب، وهذا يستلزم الدفعإبعملية 

قوانين وجمع صدار الإمن خلال  ،ية تبلور المهمة الفعلية للحكومةلية النظامينجر عن مثل هذه الأ
بأعمال السياسة العامة وتنفيذ ت ترتبط جراءالإمن والدفاع وغيرها من الضرائب ووضع خطط الأ

  دارة العامة بما يحقق المصالح الحكومية العامة .الإ

 

 -فهمي خليفة الفهداوي،السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل ،مرجع سبق ذكره ص  34.-1 
 -علي يوسف الشكري،النظم السياسية المقارنة،ط1،القاهرة:ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع،2003،ص2.83 
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ه الحكومي تجا ن تعريف السياسة العامة وفق الإأذلك  ،هتماما من طرف الباحثينإجاه وجد تهذا الإ
ي تشهدها الحياة تال والإقليميةهتماما بارزا نحوه وذلك بفعل التغيرات الدولية إيعكس في العصر الحالي 

حيث تشكل دراسات السياسة العامة أهم  ،لدول العالم وخاصة الدول العربيةجتماعية والسياسية الإ
الموضوعات البارزة التي تقيم وزنا لمستقبل الحكومات ولقدرتها على التواصل مع مصالح مجتمعاتها 

ختيارات الحكومة لأهدافها إن عمن خلال كون السياسة العامة تبرز وتظهر حقيقة النتائج المنجزة 
  وبرامجها .

  جتماعي :تجاه الإديد مفهوم السياسة العامة وفق الإتح:3الفرع

 لك من خلال فهم القيم والعقائدجتماعي للسياسة العامة وذتجاه الإتجاه يكشف مضمون الإن هذا الإإ
  جتماعي والسياسي .يديولوجية والهيكل الإالإ

فكار ومشاعر أجتماعي من خلال جعل مهامه متصلة بالقبول الإ السلوكي للفرد فيالقيم هي المنطلق 
نعكاس إقل و على الأأجتماعية السائدة نعكاس للقيم الإإن السياسة تعتبر إوحسب هذا المفهوم ف ،الفرد

  لجزء مهم من المجتمع الذي يعمل على وضع السياسة العامة.

 ،معنى علمب logosبمعنى ما هو متعلق بالفكر و  ideoيونانيصل أ:هي كلمة من يديولوجية الإ-
لفكر فكار وهي فرع من الدراسات التي تبحث في طبيعة ايدلوجية علم الأإصبح مدلول كلمة وبذلك ي

ي المعتقد السياسي أو أيدلوجية (ن الإإ ومن الناحية السياسية ف نسان ،ونشأة الصور العقلية عند الإ
ضفي على المذهب السياسي أو النظام السياسي كيانا شرعيا وهي التي تفسر هي التي ت )جتماعيالإ
 ،لى شكل متسق وأشد فعاليةإستخدامها بحيث يتم تحويل القوة إ وغ وسيلة تنظيم القوة وتوزيعها و وتس
نساني في غياب مرشد مؤسسي طبيعي ذ تقوم بإرشاد السلوك الإإيديولوجية تساهم في تنظيم القيم فالأ

 1لمهني  للإيديولوجية أثر بالغ في تحديد مضمون السياسة العامة.وبهذا ا

 
الرياض :معهد الادارة   منظور كلي مقارن،  السلوك الانساني والتنظيمي: ناصر محمد العديلي،- 1

  .485،ص1995العامة،
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قتصادية يجب أن تجد مكانتها بين مجموع إ جتماعية و إي مشكلة أن إ: جتماعي السياسي الهيكل الإ
ن أكما  ،هتمام صانعي السياسة العامةإتحق نها تسأالتي تخضع للإجراءات العامة على المشاكل 

ختصاص الهيكل إشاكل وتطوير السياسات من يتبعها المجتمع في التعرف على المالطريقة التي 
كبير بأنواع المشاكل لى حد إجتماعية السياسية يتعلق ن هيكل العملية الإإلذا ف ،السياسيجتماعي الإ

تجاه هذا الإيما بعد، لكن ما يؤخذ على لى السياسات العامة التي يتم تبنيها فإ ليها. و إنتباه التي يجب الإ
الذين ركزوا على  "روجان بيشلر" "و جتماعين أمثال "جي بيترلمفكرين الإفكار نخبة من اأنه يترجم أ

  جتماعي فقط بينما هي تتعدى ذلك.وا السياسة العامة في مدلولها الإجتماعي للقيم وحصر المفهوم الإ

  تعريف السياسة العامة وخصائصها :4الفرع

 تعريف السياسة العامة:  -/1   

ن غيره من المصطلحات المستخدمة في نطاق مختلف أامة شتتعدد تعريفات مصطلح السياسة الع
عطاء تعريف ما إسهم في أئة بتعريفات هذا المصطلح وكل من العلوم. إن أدبيات العلوم السياسية ملي

بان السياسة العامة هي  تعريف يقول نتقدوا تعريفاته :هناكإه حاول ان يكون أدق من غيره ممن لابد أن
   1و عدم الفعل " .أمي للفعل ختبار حكو إو أ" تقرير 

و لحكومة في نطاق بيئة محددة أو لجماعة أ"برنامج عمل مقترح لشخص كارل فريديريك عرفها "
و لتحقيق غرض ألى هدف إدات المراد تجاوزها سعيا للوصول لتوضيح الفرص المستهدفة والمحد

يعرفها  ،ا وهذا التعريف واسع"العلاقة بين الوحدة الحكومية وبيئته روبرت أستونوعرفها  ،مقصود
ما أون معرفون بهدف تحقيق غرض عام"، نها مجموعة قرارات يتخذها فاعلأريتشارد هوفيربرت "

ن نتائجها أو كثيرا و أنشطة المترابطة قليلا نها "سلسلة من الأأ ة بفعرف السياسة العام ريتشارد روزو
سة العامة ليست قرارا بفعل ن السيا أعنى تؤثر على من تهمهم مستقبلا وليست قرارات منفصلة " بم

  نشطة غير المحددة.و نسق من الأأنما برنامج إ شيء و 

 

 -جيمس اندرسون ،صنع السياسات العامة (تر: أ .عامر الكبيسي )،الاردن: دار المسيرة2013ص1.14 
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التصدي  و جماعي فيأداء فردي أقوله "هي برنامج عمل هادف يعقبه بندرسون  أجيمس  عرفها 
   1و موضوع.ألمشكلة أو لمواجهة قضية 

من المنظور البراغماتي العملي للسياسة مارك ليند نبريك وبنيامين كروسي  في حين  عرفها كل من 
للمبادلة والمساومة وللتعبير عمن العامة "على أنها عملية نظامية تحظى بميزات ديناميكية متحركة 

  2حصل عليه".أن أوكيف يمكن  ريد ،ومن يملكه؟أ؟ومتى ؟وكيف؟ كما تعبر عن ماذا  يحوز على ماذا

أن السياسة العامة هي كنتيجة متحصلة في حياة المجتمع من نطلق تفاعلها ستون" إدافيد  كما يرى
الصحيح مع البيئة الشاملة ، التي تشكل فيها المؤسسات والمرتكزات والسلوكيات والعلاقات أصولا 

القيم في المجتمع للظاهرة السياسية التي يتعامل معها النظام السياسي ،وبالتالي فهو يعرفها بأنها توزيع 
طار عملية تفاعلية إلزامية الموزعة لتلك القيم، في نشطة الإلال القرارات والأمرة من خأطريقة سلطوية ب

  3بين المدخلات والمخرجات والتغذية العكسية.

ن السياسة العامة تمثل محصلة عملية منتظمة من تفاعل أ بجبریال الموند "  تجاه يرىضمن نفس الإ
م السياسي في قدراته داء النظا أر عن وقرارات سياسية ) للتعبيالمدخلات  مع المخرجات (قدرات 

ستجابة الدولية من خلال القرارات والسياسات المتخذة تنظيمية والتوزيعية والرمزية والإال ،ستخراجيةالإ
ات النشطات والتوجيه بأنها " التي تعرف السياسة العامة بربارة ميكليان .بحيث تتفق مع هذا الطرح"

لى النظام إجتماعي لمطالب الموجهة من قبل النظام الإستجابة لإ ،الناجمة عن العمليات الحكومية
  4السياسي". 

 

 -د.ثامر كامل محمد الخزرجي،  النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،ط1- عمان:دار مجدلاوي،2004ص1.27 
2-Marc Linden berg and Benjamin Crosby ,Managing Développement :The Political Demension ,New  
Jersey :kumarian ,1981,p25. 
3-sapru R.K ;Public policy:Art and craft of policy Analysis.New Delhi /2011 .p24.  
5-Barebara.N.Mclennan,comparative politics and public policy,california :Duxbury press adivision of 
wadsworth ,INC,1980, PP28-29. 
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فعال التي يتخذها المجتمع بشكل سلوب محدد من الأأأن السياسة العامة هي جاي بيترز" كما يرى 
لمجتمع وتعكس مصلحة ذلك مشكلة معينة تهم اوتنصب على  ،اعي او يتخذها ممثلو ذلك المجتمعجم

  1و جزء منه". أالمجتمع 

بمعني  ،عدم الفعلو أختيار حكومي للفعل إو أتقرير  "هيThomas dye توماس داي في حين عرفها 
  2فكار الحكومة وعملية لضبط الصراع بين المجتمع وأعضاء التنظيم.أتوضيح لماهية 

"بأنها تحتوي عل خيارات الحكومة من النشاطات التي تخدم   william Jahnsonوليام جونسكما يرى 
 3المصلحة العامة.

لتي السياسية وغير السياسية ا والإجراءاتتلك العمليات   بأنها " خيري عبد القوي  في حين عرفها 
على بدائل حلها والمفاضلة  تفاق على تعريف المشكلة  والتعرفإلى إتتخذها الحكومة بقصد الوصول 

قراره في شكل سياسة عامة ملزمة تنطوي على حل مرضي إختيار البديل الذي يقترح تمهيدا لإ ،بينها 
  4للمشكلة "،

 ،تعبير عن الرغبة الحكومية بالعملفي قاموس المصطلحات السياسية بقوله" هي حمد سعيفان أعرفها 
زات يمكن رفعها لسلطة نجا مبنية ومتماسكة من القرارات والإ وهي مجموعة ،متناع عن العملاو الإ

فعال التي ختيار الأإع عناصر: الهدف ربأتضم  و فوق وطنية وبذلك فهيأوطنية  ،عامة محلية
  5إعلان الفاعلين لهذه السياسية ،تنفيذ هذه السياسة". ،تحققه

 

مكتبة الفلاح للنشر    عمان:  ،رسم وتنفيذ وتقيم وتحليل السياسة العامةد.محمد قاسم القريوتي ،-1
   30،ص2006والتوزيع،

2 -Thomas R.Dye,and Harmon zeigler ,The Irony of democracy,Millennial ed,TX :Harcourt Brac,20,pp2-3. 
،عمان:دار 1موفق حديد محمد،الادارة العامة هيكلة الاجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية ،ط  - 3

  .116،ص200الشروق،
ص  ،   2004عمان:دار مجدلاوي،-1د.ثامر كامل محمد الحزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،،ط  -4

27 .  
 -أحمد سعيفان، قاموس المصطلحات السياسية والدستورية والدولية.ط1،بيروت:مكتبة لبنان ،2004،ص  5.213 
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ف عامة أو كل هذه معا يظهر منها أهداو أو برامج أنها خطط أ :السياسة العامة بحمد رشيد أويرى 
مة هي تعبير عن تجاه للحكومة لفترة زمنية، بحيث يكون لها مبرراتها، وهذا يعني أن السياسة العا إ

  .1و القهري لموارد الدولة والمسؤول عن التوجيه هي الحكومة"أالتوجيه السلطوي 

قرارات أو مخرجات "بأنها مجموعة القواعد والبرامج الحكومية التي تشكل على الدين هلال كما يعرفها 
بصدد مجال معين ويتم التعبير عن السياسة العامة في عدة صور وأشكال  منها  ،النظام السياسي

  حكام القضائية".دارية والأالقوانين، واللوائح والقرارات الإ

هي تلك المنظومة الفاعلة التي تتفاعل مع محيطها، ويرى فهمي خليفة الفهداوي "بأن السياسة العامة 
ستجابتها الحيوية بالشكل الذي يعبر عن نشاط مؤسسات الحكومة إوالمتغيرات ذات العلاقة من خلال 

هداف والبرامج والسلوكيات جتماعية المحيطة بها، عبر الأة وسلطتها المنعكسة في البيئة الإالرسمي
القضايا ومواجهة المشكلات القائمة والمستقبلية والتحسب لكل ما ينعكس عنها المنتظمة، في حل 

وتحديد الوسائل والموارد البشرية والفنية والمعنوية الازمة وتهيئتها كمنطلقات نظامية هامة لأغراض 
صلحة التنفيذ والممارسة التطبيقية ومتابعتها ورقابتها وتطويرها وتقويمها لما يجسد تحقيقا ملموسا للم

      2العامة في المجتمع.

يط تختص دارية كمدخل تخط دارية فيرى "أن السياسات الإة الإيفيعرفها من الناح على شرقاوي ما أ
تجاهات دارة توجيه بدائل القرارات في الإستخدامها تضمن الإإ بهداف فبالتعاملات مع قرارات الأ

دارة القضاء ستخدامها تستطيع الإإيهات وبرشادات والتوجة وتختص بقرارات توحيد وتوافق الإالصحيح
ختيار ومزج الموارد المتاحة، إ المبذولة وتختص بقرارات تحديد و  على التضارب والتنازع في الجهود

  3داء" .رتقاء بالأدارة ضمان فاعلية التنفيذ والإالإ ستخدامها تستطيعإ وب

 

 -أحمد رشيد، نظرية الادارة العامة: السياسة العامة  والادارة.ط5،القاهرة:مؤسسة المعارف،1981ص  1.83 
،عمان:دار المسيرة للنشر والتوزيع 1فهمي خليفة الفهداوي،السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل،ط- 2

   .38،ص2001والطباعة،

،ص ص  2002الاردنية،،عمان:مطبعة الجامعة 1أحمد مصطفى الحسين :مدخل الى تحليل السياسات العامة،ط-3
13-15.  
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و برنامج أو تشريع بهدف أستراتيجية اإعامة على أنها قرار السلطة  حول السياسة السكوا الإتعرف 
وهي توجه وخطة  ،جتماعيةقتصادية أو الإسية أو الإتحسين حياة المواطنين على المستويات السيا 

عمل مبنية على الحجج والمعلومات العلمية تطورها وتنفذها جهة حكومية لحل مشكلة أو معالجة 
   1تمع المدني.قضية بمشاركة المج

مر صعب نوعا ما أسياسة العامة وتقديم تعريف معين ن ضبط مفهوم الأسبق يتضح  من خلال ما 
ى عتماد علالتي يقوم عليها كل تعريف. وبالإ فكارتجاهات والمجالات والأختلاف وتنوع الإنظرا لإ

مجموع البرامج التي تقوم عطاء تعريف عام للسياسة العامة بأنها: "هي إتعريفات الباحثين يمكن 
عتماد على مجموعة ب ومطالبه في مجال معين وذلك بالإالحكومة على تنفيذها نزولا عند رغبة الشع

ائج التي ترضي فضل النتألى إتخطيط والتنظيم والرقابة للوصول ستراتيجية القائمة على من الخطط الإ
 مصلحة العامة.طراف المجتمع وتلبي رغباتهم وتحقق الرضا العام والأجل 

  : خصائص السياسة العامة -/2 

  ن نحدد بعض الصفات العملية للسياسات العامة والتي تشتمل على الخصائص التالية:أيمكننا  

عمال الموجهة نحو أهداف مقصودة ولا تشمل التصرفات العشوائية والعفوية التي أنها تشتمل الأ-
  تصدر من بعض المسؤولين .

المنسقة التي تصدر عن القادة الحكوميين وليست القرارات المنفصلة  والأعمالأنها تشمل البرامج -
  2فهي على سبيل المثال تشمل المراسيم الصادرة بتشريع القوانين وكذلك القرارات المنفذة لهذه القوانين.

لتزامات قانونية إمة تمثل شرعية تجعل السياسة العا السلطة الشرعية للسياسة العامة: هذه السلطة ال-
  خرى.تميزها عن غيرها من السياسات الأ تتطلب طاعة

 
،ص  2019الصلح، بيروت لبنان، رياض ساحة المتحدة، الأمم بيت الإسكوا، عن تصدر المتحدة للأمم مطبوعات- 1

18 .  
 -د ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،  مرجع سبق ذكره ص  21 2 
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قها بشكل شامل ومتماثل قرارها يتم تطبيإابع شمولي: فالسياسة العامة عند السياسة العامة ذات ط -
فراد الذين تخدمهم دون تميز، فالحكومة حاليا تصنع عدة سياسات عامة لتحقيق وحماية على كل الأ

  العام . الصالح

ثر كلات الواقعية ذات الأتعبر السياسة العامة عن المش :ستجابة واقعية ونتيجة فعليةإامة السياسة الع-
ن تكون مجرد نوايا تود الحكومة أيضا. لا أن تكون نتائجها مدركة ومحسوسة أوهذا يحتم  ،الملموس

لى تحقيق إلسياسة العامة هي قول وفعل يؤدي فا  ،أي مؤشر فعلي لذلكأن تقوم بيها دون وجود 
  مطالب الشعب.

  إذ أن مخالفتها تعرض صاحبها  للعقوبة بكل أشكالها. لزامي الحكومي القانونيابعها الإط -

التغير الهادف أو  سياسة العامة هي أسلوب لإحداثن الإ: ستمرارية والتجديد في السياسة العامةالإ-
 ،ستمرارية بالقدر الذي يمكن من تحقيق وتأصيل التغير المطلوبعه أو تقيده لهذا فهي مطالبة بالإمن

ومن  ،ي توجيهات وأهداف السياسة العامةويعني ذلك بالضرورة الحد من عمليات التغير المتسارعة ف
ستفادة من التغذية العكسية والقدرة على الإ ،ب المتغيرات الظرفيةستيعا إبمعنى جهة أخرى التجديد 
  تزيد من كفاءة وفعالية التنفيذ. نما إ و هداف لضرورية التي لا تغير من جوهر الألإجراء التغيرات ا

  1أنها نشاطات هادفة تتوجه نحو أهداف معينة بدلا من سلوك عشوائي .-

 جراءات الحكومية التي ينفذها أشخاص رسميون بدلا منأنها تحتوي على أسلوب معين من الإ- 
فهي تمثل ما تقوم الحكومات فعلا بتطبيقه مثل  ،نتهاء من تنفيذها لى مرحلة الإإقرارات لم تصل 

القضاء على مشكلة البطالة أو الحد من التضخم أو بناء الوحدات السكنية وليس ما تنوى الحكومات 
  القيام به.

 

، 1عمان :المركز العلمي للدراسات السياسية،ط  تحليل السياسات العامة،مدخل الى    أحمد مصطفى الحسين،-1
.24،ص2002   
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ة للتأثير على جراءات محددإيجابية عندما تكون إيجابية أو سلبية فهي إتكون أن السياسة العامة -
جراء بخصوص إتخاذ أي إصادرا من الجهات الحكومية بعدم  وسلبية عندما يكون قرارا ،مشكلة معينة

   1قضية معينة تتطلب تدخل الحكومة في حلها.

  مكونات السياسة العامة:  -/3

  العناصر التالية:تتكون السياسة العامة من -

  حتياجات /القرارات./مصادر السياسة ومحتواها./مخرجات السياسة أو نتائجها.*المطالب أو الإ

  ثار السياسة.أ*

و أ زاء قضية معينةإيطرح على المسؤولين وذلك للتحرك : وتشمل كل ما و الاحتياجاتأأولا: المطالب 
و الخاصة الحصول عليها أجراءات  تطالب الجهات العامة ، هذه الإتجاه ما إالتوقف عن المضي في 

وتختلف هذه  ،و مشكلة معينةألدولة بخصوص قضية نجازها من قبل الموظفين الرسمين في اإأو 
حكومة بعمل شيء معين أو ن تقوم الأ ون رغبة المواطنين أو المشرعين بالمطالب في طبيعتها فقد تك

قتراح يعبر عن رغبة عامة في منح إخصوص قضية معينة، مثلا اء معين بقتراحا لعمل أجر إقد يكون 
خر رغبة أومثال  ،موعة أخرى بتحريم السياسية تماما حزاب السياسية بينما تطالب مجالأحرية عمل 

   .2مجموعة من الناس للنظر بقانونية عمل النقابات ومجموعة أخرى تعبر عن منح تكوين النقابات 

ة والتي تكون بمثابة توجيهات ومحتويات لإجراءات السياسيثانيا :القرارات تتخذها الجهات الرسمية 
وامر ومن التوجيهات المعبرة لأون المخولون قانونيا ورسميا من او تمثل كل ما يصدره المسؤول ،ةالعام

 ،ليها إالب المقدمة المط رادة الحكومة المستجيبة مع  إجراءات السياسة العامة وعن إ ات و عن محتوي
دارية وتقديم التفسيرات الإوامر التنفيذية ووضع القواعد اصدار الأإقرارات تشريع القوانين تشتمل على 

  القضائية الهامة للقوانين .

 

 -د محمد قاسم القريوتي، رسم وتنفيذ وتقيم وتحليل السياسة العامة، ،ط1،عمان:دار المسيرة ،2001ص  1.34 

 -د.ثامر كامل محمد الخزرجي، النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة، مرجع سبق ذكره ص29. 2 
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الرسمية أو التفسيرات والتصريحات  والإعلاناتالخطابات  علان محتويات السياسة:  وتمثل إ ثالثا:
نحو قضية معينة قد بث فيها وجرى  ي العام وللمعنين بأن توجهأمية العامة الموحية للمجتمع والر الحكو 

شتماله على الصفة إعلان قد يتخذ صيغا عديدة من حيث هذا الإ ،التعامل معها من قبل الحكومة
وهو التفسير الرسمي لمضمون السياسة  1بعمل ما.الرسمية وعلى نية الجهات المسؤولة نحو القيام 

دارية الدساتير والقواعد والتنظيمات الإالتنفيذية و  والأوامرالعامة والذي يشتمل على القوانين التشريعية 
. وما تجاهات الحكومةإال الموظفين الرسمين المعبرة عن قو ألى بيانات و إقرارات المحاكم بالإضافة و 

وقد يكون وصف السياسة ومضمونها غامض كما قد يحصل التناقض عند  لتحقيقها تنوى القيام به 
دارية عن بعضها أو في الوحدات الإشرح مضمونها في المستويات المختلفة أو السلطات المستقلة 

ظة على البيئة من المتعددة ونجد ذلك التناقض أيضا في مجال تفسير السياسة العامة مثلا المحاف
  2ستخدام الطاقة.إالتلوث وسياسة 

ن السياسات العامة والتي تمثل هي المؤشرات الملموسة الناتجة ممخرجات السياسة أو نتائجها:  رابعا:
شياء المنجزة كنتيجة للقرارات المتخذة والبيانات الوصفية وتعني المخرجات ما تنجزه الحكومة مقارنة الأ

عي جتما حصلة والطرق المستغلة والضمان الإبما تدعي القيام بإنجازه مستقبلا، مثل الضرائب الم
يات العاملة التي راضي الزراعية المستغلة والمصانع القائمة والمستشفالمدفوع والموانئ المبنية والأ

ية وما يجب أن تكون عليه يضا يمكن التفرقة بين ماهية السياسة الحقيقأنا وه ،تنجزها الحكومة
لذلك قد  ،ولكن العبرة في تطبيقها وتنفيذها فالسياسة ليس ما يعبر عنها في اللوائح التشريعية  ،السياسة

نجد السياسة العامة عبارة عن قرارات متخذة من قبل الجهات الرسمية ولكن تبقى تراوح ففي تلك 
  3نجاز.لى مرحلة التنفيذ والإإن تنتقل أرحلة بدلا من الم

حيث لكل  زاء القضايا والمشكلاتإالعوائد التي تمثل موقف الحكومة : وتمثل ثار السياسةأخامسا: 
كانت هذه  لسياسة العامة على المجتمع (سواءثار اأاثار معينة  ويعبر عن أسياسة عامة جرة تنفيذها 

 

 -د فهمي خليفة الفهداوي،  السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل،  مرجع سبق ذكره ص  411

الادارة العامة هيكلة الاجهزة وصنع السياسات وتنفيذ البرامج الحكومية ،مرجع سبق ذكره ص    موفق حديد محمد،  -2
118.-   

 -ثامر كامل محمد الخرجي،  النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة،  مرجع سبق ذكره ص  3.30 
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ل الحكومة جراءات محددة من قبإتخاذ إو عدم أتخاذ إدة ) والناتجة من ثار مقصودة أو غير مقصو الأ
عن جتماعي مثالا عن ذلك حيث من السهل قياس نتائج تلك السياسة سياسة الضمان الإ وتعطي

هي النتائج  خرى والمساعدات التي تدفع للعوائل ولكن ما متيازات الأطريق معرفة مقدار الرواتب والإ
من الفقر؟ زيادة الشعور بالرضى والأ الحاصلة من مثل هذه السياسات؟ هل تساعد في تخفيف

الحكومة وعدم الرغبة في الحصول على عمل وبهذا  تكالية علىلى زيادة الإإعي ؟هل تؤدي جتما الإ
تكون أثار السياسة العامة محورا هاما من محاور تحليل السياسة العامة إزاء التأكيد من كون السياسة 

  1جلها أم لا كجزء لا غنى عنه في عملية التقويم. ؟.أغراضها التي شرعت من أالعامة خدمت 

  .ومستويات صنع السياسة العامة ، مراحل الثاني: نظريات المطلب

  ما يلي هم نظريات صنع السياسة العامة من أنظريات صنع السياسة العامة:  :1الفرع

  ربعة مستويات لعملية صنع السياسة وهي:أ: تفرض هذه النظرية وجود نظرية المستويات -أ 

 المستوى التشريعي لصنع السياسات : 

هداف في ويعبر عن هذه السياسات والأ ،هداف السياسات الرئيسية بشكل عامويحتوي على تحديد أ
طار عام وخطوط إهذه السياسات العريضة هو تقديم  ن تأثيرإ ،رامج التفصيلية للأحزاب السياسيةالب

الفكرية طر حيان تحتوى هذه الأصنع السياسات الفعالة وفي بعض الأعريضة لكي توجه عملية 
يديولوجية على مجموعة من المثل غير المحدودة وغير الملزمة. وغالبا ما تكون سياسات هذا والإ

المستوى متصفة بالشمول والعمومية، وتشكل منطلقا مرجعيا للسياسات العامة المتنوعة ضمن 
مطالب لى خلق التوازن بين الإهاته السياسات تسعى  ،كثر تخصصا وعمليةخرى الأويات الأالمست
جتماعية والقدرة التنفيذية للحكومة والتوفيق بين الضغوطات والمصالح المتبادلة ذات التأثير في الإ

  عملية صنع السياسة العامة. 

 

 -فهمي خليفة الفهداوي،السياسة العامة:منظور كلي في البنية والتحليل،مرجع سبق ذكره ص1.42 
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ستنتاج الفعال للسياسات العامة العريضة والمثالية لأهداف وهو الإالمستوى التنفيذي السياسي *
  لوزراء.حقيقية واقعية عملية تتمثل في سياسية مجلس ا

داري) بتنفيذ طريقة التي يقوم البيروقراطي (الإوهو الشكل وال :المستوى التنفيذي البيروقراطي *
السياسات ووضعها في مرحلة التطبيق ونظريا يقدم الموظف الدائم وصاحب الخبرة الطويلة النصيحة 

  ئي .للجهات العليا على المستوى الحكومي لكي يتم صياغة السياسة في شكلها النها 

بناها الموظفون لوضع السياسات جراءات التي يتويمثل السياسة اليومية والإ المستوى الفني :*
 1دارية موضع التنفيذ. الإ

  نتشارا وربما قبولا وهي تتناول العناصر التالية:إ:وهي من أكثر النظريات نظرية الرشد الشاملة   -ب

هتمام مقارنة ن تحاصر وتدرس وهي جديرة بالإقابلة لأر يواجه مشكلة محددة وهي ن متخذ القراإ -
  خرى.بالمشاكل الأ

  هداف والقيم والمقاصد التي تقود متخذ القرار واضحة ومرتبة تبعا لدرجة أهميتها .إن الأ -

  إن البدائل لمواجهة المشكلة قد فحصت وحددت . -

  لى الكلفة.إطار العوائد إختيار البدائل قد طرحت في إلمتوقعة من ن النتائج اإ -

  خرى .تائج يمكن مقارنته مع البدائل الأن كل بديل وما يتوقع عنه من نإ -

  هداف.والأ مكانية تحقيق الغرض ،القيمإضاعف ن متخذ القرار سوف يختار البديل الذي يإ -

،غير أن داف المقصودةهلى الأإوصل قرار رشيد ي لىإهذه العملية بخطواتها هي التوصل ن نتائج إ
ن متخذي القرارات لا إ:جارس لندبلوم  نتقادات حيث يقولهذه النظرية تعرضت لمجموعة من الإ
ة لى جهد لتشخيص المشكلإمفرزة من غيرها لذلك منهم بحاجة يواجهون مشاكل محددة ومشخصة و 

سعار ترتفع بسرعة ولابد من التحرك للوقوف في وجه التضخم ن الأإ :وتحديدها فمثلا حين يقول الناس
 

1 -George Gordon and Michael  Millakovich,public Administration in America,5thed ,New York ,St 
.Martin ‘s press,1995.pp.360-363.. 
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والخدمات أو  و بقلة العرض من المنتجاتأمر بتزايد الطلب، ترى ما المشكلة هنا، هل يتعلق الأ
ن التصدي إضخمية أو بمزيج من هذه العوامل، تحادات والتسعير بالسيكولوجية التبتدخل الدولة في الإ

سباب المولدة للتضخم وهي عديدة وقد يتعذر حصرها فتحديد بل على الأهنا لا ينصب على التضخم 
  1المشكلة من جانب متخذ القرار يعد مشكلة بذاته.

لى نظرية الرشد والشمولية، إنتقادات الموجهة ن هذه النظرية طورت لتلافي الإإ: النظرية التراكمية -ج 
رات الحكومية وتنسب كثر وصفية وتوضيحية لمتخذي القراأنها ألصعوبات التي تواجه تطبيقها كما و اأ

كتشف قبل سايمون بعقود الخلل والقصور في الرشدانية حين إ" الذي جارلس لندبلوملى إهذه النظرية 
  وتقوم هذه النظرية على: "نطلقت منها إه لكل الفرضيات التي وجه نقد

هداف والمقاصد والتحليل العلمي للتصرفات المطلوب تحقيقها متداخلة يما بينها الأ ختيارإن أ -
  وليست مستقلة أو منفصلة.

وهذه البدائل تظل غالبا متأثرة  ،ره بعض البدائل فحسب وليس جميعها عتبا إن متخذ القرار يأخذ في إ -
  بالسياسات الحالية وتترك لها هامشا كبيرا.

  ن التركيز يكون على عدد من نتائج البديل المهمة والمحددة.إ وحة فعند تقييم البدائل المطر  -

 ،خرن تعريفها يراجع بين الحين والأأي القرار قابلة لإعادة التحديد و ن المشكلة التي تواجه متخذإ -
هداف والوسائل لتسهيل السيطرة على بإعادة النظر في العلاقة بين الأ والتدريجية والتراكمية تسمح

  المشكلة.

ختيار الجيد للقرار هو الذي تتفق كل يوجد قرار منفرد ولا حل صحيح بعينه للمشكلة الواحدة والإ لا -
لى إحسن للوصول مثل والأأن تتفق على أن هذا القرار هو الأالتحليلات عليه، وليس بالضرورة 

  هداف المتفق عليها.الأ
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ستمرار مع الحاضر ويستجيب الإار علاجي ويحافظ على التواصل و ن القرار التدريجي هو قر إ -
  جتماعية المستقبلية .هداف الإغير في الألظروفه أكثر من كونه منطلقا للت

ت التعددية تخاذ القرار في المجتمعا دريجية تمثل العملية النموذجية لإن التراكمية والتأويقول لن دبلوم 
  1مريكية.كالولايات المتحدة الأ

ن النخبة تساهم بشكل أ فتراضي بساس الإتقوم هذه النظرية على الأ :نظرية النخبة أو القيادة  -د
صدار إ لمبادرة وصياغة السياسة العامة و رئيسي في صنع السياسات العامة في المجتمع والممثلة با 

ل السياسات العامة كشالتي تصدر من قبلهم كمسؤولين مهمين في الدولة وت ،التشريعات وأوامر التنفيذ
التي يقترحونها القيم التي يعتنقونها والخبرات التي يمتلكونها هؤلاء القادة في المؤسسات العامة 

وتفرض هذه النظرية أن المجتمع غير مهتم وغير متمكن من تقديم سياسات  .والخاصة في المجتمع
مام النخبة القيادية التي تمتلك الرؤيا والممارسة والطموح أنتج عنه فراغ يفسح المجال اعلة يعامة ف

لتقوم بتقديم التوجهات اللازمة لصنع السياسات العامة في المجالات المدنية والعسكرية والصناعية 
 2.:يوضح دور النخبة في صنع السياسة العامة()والشكل رقم 

  والمصالح: نظرية جماعات الضغط  -ه

ة والمؤسسة تؤثر القوى والضغوط والجماعات المختلفة (مثل شركات البترول والمجموعات الصناعي-
طباء والبنوك والمحامين)على صياغة ووضع السياسة العامة ويظهر نشاطها والعسكرية وجمعيات الأ

الوعي والتخصص وحرية ر من النامية حيث يقل التأكيد على كثأ ،وتأثيرها واضحا في البلدان المتقدمة
نها نظام للقوى والضغوط أ دارة الدولة حسب هذه النظرية بإالتعبير والمصلحة العامة. وتوصف العمل و 

عتياديا يقترن هذا النموذج الذي يحتوى على جماعات إ علة في صياغة السياسات العامة .و المتفا 
  3أكثر من البيروقراطية . الضغط والمصالح مع السلطة التشريعية التي تضع القوانين بدرجة

     مراحل صنع السياسة العامة: :2الفرع
 

 -عامر خضير الكبيسي،  المرجع السابق،  ص1.121 
2 -Johnson,op.cit,p176. 

 -موفق حديد،  المرجع السابق، ص  3.124 
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تعتبر منهجا  طار عام من المراحل التيإاد يجإ كثير من التفاصيل ومع ذلك يمكن تتفاوت الدول في
  طار على المراحل التالية:نع السياسة العامة وينطوي هذا الإلص

رسم سياسة حكومية لعلاج مشكلة عامة تحديدا وتعريفا   يتطلب تحديد وتعريف المشكلة العامة: -أ
يجاد حل لها ويعد تحديد التي يعاني منها المجتمع ويسعى لإواضحين ودقيقين لطبيعة المشكلة 

طار فكري يساعد على إفالمشكلة هي  ،وتعريف المشكلة العامة أهم خطوات رسم السياسة العامة
  لى حال .إلفهم وتغيير هذا الواقع من حال  وصف واقع معين وعلى تنظيم الجهد الهادف

  ذا توافرت شروط أهمها ما يلي:إويمكن القول بوجود مشكلة عامة 

  لى حال .إو ظروف معينة في المجتمع من حال وضاع أأ*تغير 

  جتماعية.ل لتعارضه مع المقاييس والقيم الإ*يعتبر هذا التغير غير مرغوب فيه وغير مقبو 

  جموعة فعالة من المواطنين في الشعور بعدم الرضاء عن الوضع الجديد.و مأتفاق عدد كبير إ*

  لى هذا الهدف.إستعدادهم لبذل الجهد للوصول إ ؤلاء المواطنين في تصحيح الوضع و *رغبة ه

 ،ي بالنسبة لهاأن المجتمع ككل موحد الر أعتقاد بوجود مشكلة عامة لا يعني الإ خرىأومن ناحية 
وضاع المحيطة بهم ومما ون تفاوتا كبيرا في حكمهم على الأالناس يختلفون ويتفاوتن أمر فواقع الأ
 حصاءات والمؤشرات الدالة على وجود مشكلة عامة معينة لا تكفي غالبا لخلق ن الإأمر تعقيدا يزيد الأ

  1همية هذه المشكلة وبالتالي السياسة العامة ومنهج العمل لعلاجها.أتفاق في الرأي حول إ

ياسات عامة تضع الحكومة س غالبا لاعمالها: أدراج المشكلة في جدول إ هتمام الحكومة و إثارة إ -ب
ة نما تصنع السياسة العامة في محاولة لحل مشكلإ ثر، و جتماعية محدودة الأإلعلاج مشكلة خاصة أو 

تدخلا  يتطلب علاجها فراد المجتمع و أو غير مباشرة عدد كبير من أعامة  يتأثر بها بصورة مباشرة 
و أهتمام الحكومة بالحدث الطبيعي إثارة إالسياسة العامة يتطلب النجاح في ن صنع إحكوميا لذا ف

قيامها بإدراج  وبالتالي .هتمام الرسمين خلق مشكلة عامة جديرة بالإأعترافها بإ التصرف البشري و 
 

 -  د.ثامر كامل الخزرجي، النظم السياسة الحديثة والسياسات العامة، مرجع سبق ذكره ص162- 164. 1 
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ول فالمطلب الأ وبناء عليهيجاد حل لها إبمحاولة لتزام عمالها كتعبير عن الإأالمشكلة في جدول 
 شخاص علىو مجموعات من الأأتفاق مجموعة إذن هو إهتمام الحكومة بالمشكلة إثارة إللنجاح في 

  ستعدادهم للضغط علي الحكومة لحلها.إ وجود مشكلة ورغبتهم في علاجها و 

لجدي بالعمل ا لا يكفي لضمان قيام الحكومة-هميتهأرغم -هتمام المسؤولين الحكوميينإن أغير 
 هتمامها بالمشكلة دونإمي يعبر عن فأحيانا تكتفي الحكومة بإصدار تصريح رس ،لإيجاد حل للمشكلة

ولى على طوة الأهتمام الحكومة الخإثارة إستها والعمل على حلها ولذا يمثل متابعته بخطوات عملية لدرا
عمال هو قائمة المشاكل والمقصود بجدول الأ .عمال الحكومةأدراج المشكلة فعلا في جدول إطريق 
السواء وتعدها الحكومة ي العام والحكومة على أهتمام الر إ تي تواجه المجتمع وتعتبر جديرة بالعامة ال
عمال أدراج المشكلة في جدول إ نألى إشارة و علاجها. وتجدر الإأتخاذ ما يلزم لحلها إ الجديرة ب

ساسا على حكمة القيادة السياسية والنظام أسية معقدة تتوقف عليها عملية سيا بقاء الحكومة والإ
عتراف الحكومة بوجود مشكلة وبأهمية القيام إي أ ،دولة والظروف التي تواجه المجتمعالسياسي لل

ة حل المشكلة من المستوى  مر الذي يترتب عليه نقل عبء مسؤوليالأ ،بالجهد رسمي لإيجاد حل لها 
  1ي وهو ما يمهد لإعداد مقترحات السياسة لمواجهة المشكلة.لى المستوى الحكومإالشعبي 

لى إعمال الحكومة أدراج المشكلة في جدول إترمز خطوة صياغة مقترحات السياسة العامة :-ج 
يجاد حل لها إبنية العمل على تام حكومي مسؤولين بوجود هذه المشكلة وتعبر عن وعد  عتراف الإ

ا ما مع الخطوات العملية لإجراءات عملية صنع السياسة العامة يتشابه نوعطار العام وبالتالي الإ
  تخاذ القرارات وتتضمن هذه الإجراءات :إلعملية 

  تشخيص المشكلة وتعريفها بأكبر قدر من الدقة. -

  هداف) المطلوب تحقيقها.و الهدف (الأأتحديد الغاية  -

ة وتشكيل لجان التحقيق طراف المعنيوالتشاور مع الأانات حول المشكلة و البيأجمع المعلومات  -
  ستشارة الخبراء.إ والتحري و 

 

  1 - د.ثامر كامل الخزرجي، النظم السياسة الحديثة والسياسات العامة، مرجع سبق ذكره ص166-164.
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ن كل بديل من البدائل أ حتمالات المتوقعة بشت البديلة ومحاولة التعرف على الإصياغة السياسا  -
  المتاحة.

  عتماد معايير موضوعية .إ لة بتقيم مدى فعالية كل بديل على مواجهة المشك -

هداف مكانية تحقيق الأإقراره يوفر إحداها مراعاة لكونه في حالة أختيار إ بين البدائل بختيار حسم الإ -
  1بأكبر قدر من الفاعلية.

المشروعات  ذا كانت مرحلة صنع السياسة العامة تتميز بتعددإعتماد السياسة المقترحة: إ-د
و الوحدة القرارية أختيار الحكومة إتتميز بقرارها إ عتماد السياسة العامة و إرحلة ن مإ المقترحات والبدائل ف

ع نسجاما مإكثر أالبدائل لحل المشكلة المطروحة و  عتباره أفضلإ قتراح بديل واحد بالمتخصصة لإ
كبر قدر من التوفيق بين الآراء اعلى درجة من الرضاء أويضمن تحقيق  توجهات النظام السياسي.

ا شرعية صدارها في الشكل القانوني الذي يكسبهإعتماد السياسة العامة إوالقبول، ويتضمن العام 
قرارها تعد ضرورة لازمة وسابقة لوضعها إ عتماد السياسة العامة و إن أبمعنى  ،لزامويضفي عليها قوة الإ

  موضع التنفيذ.

ة لتحقيق ات الفاعلة والازمجراءصود بتنفيذ السياسة العامة هو الإالمق : تنفيذ السياسة العامة-ه
سياسة العامة بما ينطوي عليه من ي ترجمة قرار الأ ،زاء حل مشكلة عامةإصانع القرار  هدافأ
هداف ن تحقق الأأددة في حالة تنفيذها بدقة ينتظر لى خطط وبرامج عمل محإهداف وقواعد ومبادئ أ

  المتوخاة.

تنفيذ السياسة العامة هي  ساسية لمرحلةاية الأن الغإالعملية لتنفيذ السياسة العامة:  الخطوات-و
ارة العامة دجهزة الإأوبذا تصبح  ،هداف السياسة العامة كما يحددها المشرع أو صانع القرارأتحقيق 

ى الصالح ا السلبية علثارهأحتواء إكومية التي تعمل على حل المشكلة داة الحومؤسسات الدولة هي الأ
سياسة طار الإتنفيذ السياسة تنقل الموضوع من  وبالتالي فمرحلة .طار المبادئ والقواعدإالعام وفي 

  دارة العامة .طار السلطة التنفيذية والإإلى إوالصراع السياسي التشريعي 
 

  1 د.ثامر كامل الخزرجي، النظم السياسة الحديثة والسياسات العامة، مرجع سبق ذكره ص  169-166.
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   وتنطوي عملية تنفيذ السياسة العامة على الخطوات التالية:

لى السلطة التنفيذية بمهمة تنفيذ السياسة العامة وقيام إكثر التابعة أدارية أو جهزة الإحدى الأإتكليف  -
  هداف السياسة العامة.أنجاز إهذا الجهاز بتنسيق وظائفه لضمان 

مة الفعاليات هداف وتحديد الوسائل الكفيلة بترجنه التفكير قبل العمل وصياغة الأأ وصف التخطيط ب -
  هداف.التي تؤمن تحقيق الأ

تضمنها الخطط التنفيذية الرامية بناء التنظيمي لضمان تنفيذ البرامج والمشروعات والفعاليات التي تال -
يتولى مسؤولية التنفيذ لى تحقيق أهداف السياسة العامة يعد البناء التنظيمي لهيكل الوظائف الذي إ

  ساسية للسياسة.لعناصر الأ

ططها لازمة لضمان تنفيذ السياسة العامة ولنجاح خ ميزانية التنفيذ حيث يعد التمويل المالي ضرورة -
ذا إلا إلى حقيقة واقعية وعمل فعلي إبتنفيذ السياسة العامة لا يتحول جراءاتها بمعنى القرار الحكومي إ و 
تخاذ القرار أو عند التخطيط إمحددة والمرصودة سلفا سوآءا عند قترن بتوفير الموارد المالية الازمة والإ

  للسياسة العامة.

نتاج إ عمل و  ىلإي هو الذي يترجم الخطط والبرامج ن العنصر البشر أ :توظيف الموارد البشرية -
ن تنفيذ السياسة إ لذل ف ،هداف السياسةأدارة الحكومية في تحقيق ولى نجاح الإويتوقف عليه بالدرجة الأ

البشرية المطلوبة وعلى وفق ما ورد في ستكمال الجهاز التنفيذي لتوظيف الموارد إ لا بإن يتم ألا يمكن 
  1خطط التنفيذ.

  نواع السياسة العامة:أ: مستويات و 3الفرع

  مستويات السياسات العامة    -أ

ختلاف إفي صنع كل السياسات العامة على  ن المشاركين في صنع السياسات لا يشاركون جميعا إ
هتمام واسع من طرف الجماهير وتستقطب إ فبعض الموضوعات التي تحظى ب موضوعاتها ودرجاتها.

 

  1 د.ثامر كامل الخزرجي، النظم السياسة الحديثة والسياسات العامة، مرجع سبق ذكره ص173-169.
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نسجاما مع المصطلح الذي إ هتمام يذكر مقارنة بسابقتها و إخرى أي أت فئات عديدة بينما لا تجد سياسا 
لسياسة تبعا لمستوى المشاركة في يمكن أن نميز بين ثلاثة مستويات من ا ،طرحه ايمت ريد فورد

   النحو التالي:تخاذها ونطاقها وطبيعة موضوعها وذلك على إ

ستجابة منع الحكومة للإ فراد والشركات والمناطق المحلية ومحاولاتهمالمستوى الجزئي يشمل جهود الأ
وية أو العلاقة والمستوى الفرعي يركز على القطاعات المتخصصة كالموانئ والملاحة الج ،لقضاياهم

 في مناقشة السياسة العامة وتحديدها. دارات فيظهر عندما تشارك جميع اللجان والقادةالمتبادلة بين الإ
نها تعبر هتمام جماهيري واسع النطاق لأإ سات العامة التي تحظى بأما المستوى الكلي يضم تلك السيا 

  1عن المصلحة العامة.

 :المستوى الجزئي  

 :كمثال عفاءه من متطلباتإلحه أو داري لصا إمر أستصدار إدارية إتحدث عندما يحاول فرد مع جهة 
و تحاول منطقة أجازة لمحطة بث تلفزيوني إو أعن تغيير حسابات الضرائب عليها  تبحث شركة

الجماعي فيها فالذي يجمع هذه  قامة مشروع للإسكانإأو  ،الحصول على منحة لتشيد مطار فيها
ا لفرد أو مإ فهي ،ا القضايا المثارة وعدم عموميتها مثلة هو الخصوصية أو المحدودية التي تتميز بهالأ

هما فراد ومرد أو قلة من الأفالمطلوب هو قرار أو تحرك يشمل أو ينتفع به ف .لمنطقة أو لشركة صغيرة
ن المتأثرين والمنتفعين بل والمشاركين فيها هم قلة جدا مقارنة بالمجموع إ كانت الفائدة عظيمة لهؤلاء ف

  الذي لم يتأثر.

مكانات كبيرة لتنفيذها ولا إ دو منفعية وقد لا تتطلب موارد و بن القرارات  هذه تإ المدى القريب ف ىوعل
وبالتالي كلما  .ها لا تتخذ على حساب جماعات أخرىكما أن ،تتطلب تدخلا أو ضغوطا جماعية

أو الوجبات التي تفرضها على  زدادت برامج الدولة وتوسعت نشاطاتها زادت المنافع التي تحدثها إ
  2راد والجماعات والمناطق وهذا ما يوسع من دائرة السياسات العامة الجزئية.فالأ

 
.من وقع 06أ . م .د .تلا عاصم فائق، " الساسات العامة "، جامعة بغداد كلية الادارة والاقتصاد ص  - 1

https://coader.uobaghdad.edu.iq 

 -جيمس أندرسون، صنع  السياسات العامة،(تر:عامر الكبيسي)، مرجع سبق ذكره، ص  2.67 
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 :المستوى الفرعي 

في هذا المقام تحضر مقولة ايرنست كيرفن التي يستشهد بيها كثيرا عندما تذكر السياسات التي  
يستطيع المرء أن " :م ما يلي1939قال عام  تصدر عن النظم الفرعية الحكومية وأهمية دراستها فقد

نها أسلة نشاطات تركز على مشاكل خاصة يعيش في واشنطن فترة طويلة دون أن يشعر بأن هناك سل
تي تربط كل من رجال الكونغرس هذه التي جعلتني أقول أن العلاقات العادية ال ،وجهة نظري

عمق من أهي في الحقيقة أهم و  ،بقضايا السياسات العامةة اللذين ساتذداريين وأعضاء اللوبي والأوالإ
ن الذين يفهمون إوبعبارة أخرى ف .داريين أنفسهمبط رجال الكونغرس بعضهم ببعض والإتلك التي تر 

سلوك الحكومة الحالي بدلا من دراسة المؤسسات الرسمية أو التعميمات والقواعد مهما بلغت أهميتها 
خلال الوقوف على هذه المصالح  شياء منواقع الذي تحدث به الأعلى تصور السيكونون قادرين 

  جتماعية الخاصة ودوامة المشاكل المطروحة عليها .الإ

هتماما كبيرا بدراسة النظم الفرعية التي إوغيرهم يكرسون مقولته وعلماء السياسة كيرفن  ومنذ كتب
كما  .ت الفرعية أو السياسات التحالفيةاتسمى أحيانا الوحدات الحكومية الفرعية وأحيانا مجموعة السياس

أن هذا المستوى يتضمن أيضا علاقات فرعية وجانبية بين لجان الكونغرس أو بين دائرتين تنفيذيتين أو 
  1اكثر أو بين هذه وجماعات المصلحة المهتمة بقضايا نوعية متخصصة .

تصويره فيما عبير عن الواقع أو ومثل هذه السياسات العامة الفرعية تتصف بسماتها الحقيقية في الت
و أالتعرف على طبيعة النظم الفرعية شياء وبلورة المصالح العامة والخاصة و يختص بكيفية حدوث الأ

وبالتالي على محصلة السياسات الفرعية أو السياسات التحالفية من حيث  .الوحدات الحكومية المتعددة
فرعية، فضلا عن علاقات -ماثلة لهكون المستوى الفرعي من السياسات العامة يتضمن علاقات م

مثل تلك  ،رسة القوة والضغط وتبادل المصالحخرى تحالفية جانبية يندفع نحوها جراء تأثيرات مما أ
الدوائر التنفيذية أو ثنين من إالبرلمانية أو بين و الجانبية الحاصلة بين اللجان العلاقات الفرعية أ

 

 -جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة،  (تر:عامر الكبيسي)،مرجع سبق ذكره ص68-67. 1 



الفصل الأول:الأطر المفاهمية  والنظرية لرسم السياسة العامة 
	والتنمية المحلية

 

30 
 

يس لى كون موضوعات السياسة العامة لإجود مثل هذه النظم الفرعية راجع ن و إ لخ،إأكثر......
  1هتمام غالبية أفراد المجتمع. بالضرورة وعلى الدوام مثيرة لإ

  المستوى الكلي : 

شرائح وقطاعات  ليها إتمام جماهيري واسع النطاق وتجذب هإ لعامة ،التي تحظى بهي تلك السياسات ا 
نتباه الجميع جها هذه السياسات العامة مثيرة لإكبيرة من أبناء المجتمع بحيث تصبح القضايا التي تعال

ن مستواها الجزئي ها حيث تنتقل مويتجلى عنها تباين في وجهات النظر والجدال والنقاش في بدايات
قطاب المتعددة  شتراك الأإليها سمة من التعقيد والتشابك و الذي يضفي ع لى مستواها الكلي الواسع،إ

لتدخل في المستوى  ختلاف حوله واسعا و يصبح الإأنتباها أكبر إهناك من القضايا ما يثير  2فيها،
القضية على المستوى الجزئي ثم تتسع وتتعقد لتصبح من موضوعات  أوقد تبد ،السياسي الكلي

م 1950لمنطقة ميامي عام  المستوى الكلي، مثال ذلك منح شهادة تقدير لمحطة البث التلفزيوني
تصالات الفدرالي عضاء مجلس الإأقة مالية لواحد من المتقدمين مع مر عن علانكشف الأإوعندما 

هتمام العديد من المشاركين وقد إستقطبت إلى قضية عامة إجرائية ة والإفتحولت هذه القضية الروتيني
خرين، فالسناتور مايك مدنيوري حول قضية ستوى بتأثير الموظفين الرسمين الأيتم هذا التحول في الم

ة على حماية لى قضية عامة ليجعل منها منظمة قوية قادر إ م 1950مة الطيران الاتحادية عام منظ 
  3منها .أوضمان خطوط الطيران 

  أنواع السياسة العامة: -ب

فعال التي تقوه بها الحكومة ضمن المجتمع المعني بها والوقوف عند  لعامة في ضوء الأن السياسة اإ-
  نتائجها وأثارها، تتمثل في أربع أنواع:

 ستخراجيةالسياسة العامة الإ : 

 

 -د.فهمي خليفة الفهداوي،  السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل،  مرجع سبق ذكره ص 1.61 
 .فهمي خليفة  الفهداوي،  السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل،  مرجع سبق ذكره ص59.  2 

 جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة،(تر: عامر الكبيسي)،مرجع سبق ذكره ص  69. 3 
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دمة العسكرية والخدمات العامة شكل الخستخراج الموارد من بيئتها، في إ كل النظم السياسية تقوم ب
، من أجل شغال التي تفرض على المسجونينالأشتراك في هيئات المحلقين و الإ خرى مثل:لزامية الأالإ

ارا في الدول المعاصرة نتشإستخراج للموارد وتعتبر الضرائب من أهم أنواع الإ ستفادة منها،توظيفها والإ
ن يتلقوا منفعة فورية أو أدون  ،فراد المجتمع للأغراض الحكوميةأ ستخراج النقود والسلع منإفهي تعني 
  لى :إوهي تنقسم 1مباشرة ،

ن أأسمالية ،والعقارات سنويا. بحيث صول الر :وهي الضرائب على دخل الفرد والأ الضرائب المباشرة -
فقط من الناتج  % 14 اليابان أقل الدول المتقدمة فرضا للضرائب حيث يبلغ الدخل الحكومي

لى صغر حجم ميزانية الدفاع والمشاركة إويرجع ذلك  % 17نفاق جمالي، ويبلغ متوسط الإالإ
دخل الحكومي للولايات المتحدة اليصل  ،جتماعية فحيندة للحكومة في برامج الضمانات الإالمحدو 

    2جمالي.من الناتج القومي الإ % 0أكثر من  ىلإمريكية الأ

الضرائب غير المباشرة: تتمثل بالضرائب على السلع والخدمات كالرسوم الجمركية (الصادرات  -
المتقدمة  تعتمد والدول  ،توالضرائب على المبيعات والمشتريا  ،واردات )رسوم المنتوجات الصناعيةوال

  على الضرائب غير المباشرة أكثر من الدول المتخلفة .

  عادة التوزيعإ السياسة العامة التوزيعية و : 

فراد عها على الأهي تخصيص الوكالات الحكومية بمختلف أنواعها للأموال والسلع والخدمات وتوزي
والمنح  ،لإقامة مشاريع صغيرة وزيع القروضستفادة منها، مثل تجل الإأ من ،والجماعات في المجتمع

   3عتمادات الموجهة للصحة والتعليم والدفاع.لى الإإتي تقدم لطلبة الجامعة بالإضافة متيازات الوالإ

  

 

محمد زاهي بشير المغيربي، السياسة المقارنة: اطار نظري، مترجم،بنغازي: منشوررات جامعة -1
.283،ص1996قاريونس،   

   286محمد زاهي بشير المغيربي،السياسة المقارنة:اطار نظري،مرجع السابق ،ص-2
 -هشام عبد االله،السياسة المقارنة في وقتنا الحاضر،مترجم،عمان :الدار الاهلية،1997،ص3.192 
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  :السياسة العامة التنظيمية 

نشطة أعمال وتزايد لخ، وتطور سبل الأإ..تزايد المشاكل في السكن ،المرور.نظرا لتعقد الحياة و 
لى مثل هذه السياسات والمتمثلة في ممارسة النظام السياسي إزدادت الحاجة إالحكومة في المجتمع 

وتطبيق  لتزام بدواعي المصلحة العامة،نشطة والسلوكيات للإعمليات الضبط والرقابة لمختلف الأل
   1ي تجاوزات.أوفرض العقوبات الازمة عند حصول  القانون بما يضمن عمل المجتمع أو عدم عمله،

 السياية العامة الرمزية  : 

، ورفع حماستهم الوطنية من ها النظم السياسية تعبئة الجماهيوهي السياسات التي تهدف من ورائ
يديولوجيات المتمثلة في المساواة مة وعن القيم والإيث القادة السياسيين عن تاريخ الأخلال حد
ن نوايا المواطنين لى تحسيإمستقبلية، وتهدف هذه الشعارات  ية والوعد بالإنجازات ومكافآت والديمقراط 

طاعة القوانين  مما إ يجعلهم يدفعون الضرائب بطواعية و يمان ببرامجهم السياسية مما في قادتهم والإ
    2يقلل من معارضة النظام أي قبول شرعية الحكومة وسياساتها العامة.

  : تحليل وتنفيذ السياسة العامة الثالثالمطلب 

  المراحل). الخصائص، ،(المفهوم تحليل السياسة العامة :1الفرع

  السياسة العامة وصنع مفهوم تحليل  

من  ،شكالية لدى الكثير من الباحثينإ تشكل دراسة السياسة العامة من حيث تحليلها وكيفية صنعها 
و العكس لكن المتمعن في أ تحليل السياسات عن عملية صنعها حيث الجدل القائم حول أسبقية عملية 

سلوب التحليل هو عملية منهجية تخضع لعدة أطر أت العامة بشكل علمي دقيق يجد أن دراسة السياسا
سبقية لغاء فكرة الأإبمعنى  ،لى تنفيذها وتقويمها إسياسة العامة من بدايتها كمطالب تلازم منظومة ال

وتأكيد فكرة الشمول فتحليل السياسة العامة هو كل شامل ذو طابع نقدي موضوعي تحليلي لهذه 

 

 عامر الكبيسي،صنع السياسات العامة،المرجع السابق،ص  1.301 

 -هشام عبد االله،  السياسة  المقارنة في وقتنا الحاضر،  عمان :الدار الأهلية1997،ص201.:2 
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ذن تحليل السياسة العامة هو عملية قبلية وبعدية تدخل في إ ،العملية السياسية بكل نشاطاتها وعلاقته
 التي تتميز بطابعها  عداد، تنفيذ، تقويم)إ(  كل مراحل السياسة العامة المتبلورة في عملية الصنع

  لي.المؤسساتي والأ

طاء تعريف شامل عن تحليل السياسات العامة من بين هذه  إلقد ساهم العديد من المفكرين في 
 التعاريف نذكر التالي: 

حث علمي يتجه نحو تطبيق العلم تحليل السياسة العامة بأنها ب  "william dunn"عرفها وليام دان 
ساسية ذات العلاقة في البحث لإنتاج المعلومات الأستخدام المناهج المتعددة إجتماعي من خلال الإ
  1لى معرفة السلوكيات المرتبطة بالفعل السياسي.إياسة معينة وهذه المعلومات تؤدي بس

كلات فيرى أن تحليل السياسات عملية ترتبط بمناقشة المش "bruce smith"ما سميث بروس أ
  2هداف وتطوير الخيارات وتنفيذها وتقويم النتائج"وتفسير القيم والأ المجتمعية

التي يمكن  رثا لى توضيح الأإسة العامة "هو ذلك الجهد الهادف أن تحليل السيا  السيد يسين'ويرى '
ن تحليل أي أو بعدية، أحلول سواء تم ذلك بطريقة قبلية  ختيار حل واحد أو عدةإأن تترتب عن 

السياسات العامة يتنبأ في حالة التحليل القبلي بالأثار المتوقعة وقد يحدد في حالة التحليل البعدي أثار 
  3هذه السياسات العامة".

ومن التعاريف السابقة نستنتج أن تحليل السياسة العامة هي منهجية علمية عملية ترتبط بمناقشة 
تمعية وتستخدم عدة أساليب كمية المشكلات المج تبدأ بتحليل ،المشكلات والقضايا العامة للمجتمع

وبالتالي هي منظومة  .دارة العامةومة والنظام السياسي ولأساليب الإلحكاجرائية وفنية خاضعة لتوجه إ و 

 
1 -william N ,Dunn ,public policy analysis:An Introduction.2Ed,New jersey:prentice-hall ,1994,p8-9. 
2 -Bruc.LSmith ,public policy and public participation engaging citizens and community in the development 
of public policy ,canada ,septembre,2003,p5.  

  3-السيد يسين،السياسات العامة :القضايا النظرية المنهجية،القاهرة :دار النهضة المصرية ،1988،ص3.
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متكاملة تتبع السياسة العامة في كل مراحلها وهنا نفرق بين السياسة العامة كبرنامج عمل وبين تحليل 
  1ستكشاف البدائل لحل المشكلات المجتمعية.إ لتحليل المشاكل و العامة كمنهجية السياسة 

 :خصائص تحليل السياسة العامة  

هتماماتها ومجالات دراستها ترتبط بمختلف نشاطات إالتحليل للسياسة العامة من حيث  إن عملية
ومن تم  ،تحدثها السياسة العامة في مدخلاتها وعملياتها ووسائلها ومخرجاتها والتأثيرات التي يمكن أن 

عدادا وتنفيذا إ ،مستمر ومتواصلفالسياسة العامة الجيدة هي التي تلازمها عملية التحليل بشكل 
  هم خصائص هذه العملية هي:أن إ وتقويما وعليه ف

ذ يتميز بالطابع الشكلي من حيث عنايته إمة منهج متنوع العلاقة والتأثير ن تحليل السياسة العا إ-
وذلك من  ،لقضايا المرتبطة بمفهوم القضايا العامة كالصحة والتعليم والسكنبمختلف المشكلات وا

  خلال تحليل هذه القضايا والمشكلات المرتبطة بها.

نما يهتم إ مجتمعية الحالية أو المستقبلية و ن تحليل السياسة العامة لا يهتم فقط بتحديد المشكلات الإ -
  التنفيذ للتحقق من مدى كفاءتها وفعالياتها .أيضا بالسياسة العامة الحالية موضع 

حدد هذا العلم السياسة العامة المناسبة لقضايا تنظيم الحياة العامة قبل ظهور المشكلات ويناقش  -
جل ويحلل السياسات العامة القائمة لأكما يناقش  ،ج القضايا والمشكلات قبل وقوعها أسلوب علا
  لغائها.إتطويرها أو 

جتماعية والسياسية التي يمكن أن تبني عليها السياسة سياسة العامة بتحديد القيم الإال يهتم تحليل -
ن صياغة أي سياسة عادة تتنافى مع القيم وما تفرضه من تأثير على الحياة لأ ،الحالية أو المستقبلية

  2العامة المجتمعية سوف يؤثر سلبا على فعالية وتنفيذ هذه السياسة .

 

 -فهمي خليفة  الفهداوي  ،السياسة العامة منظور كلي في البنية والتحليل،  المرجع السابق ص1.97 
مجلة الادارة العامة، العدد ،  عبد الرحمان أحمد هيجان ،دور تحليل السياسات العامة في حل المشكلات المعاصرة

  2-55،الرياض  1987،ص111.
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العامة بعدا معياريا على الموضوعات التي يقوم بدراستها وتحليلها ويراعي  يضفي تحليل لسياسة -
لبراهين والشواهد براز اإومع ذلك فهو يعمل على  ،فضلختياره للبديل الأإخلاق عند وانب العدالة والأج

المعلومات والبحث ساليب في جمع أستخدامه لعدة إتخاذ القرارات السليمة، من خلال إالتي تساعد في 
  والتحليل .

بلورة سياسات عامة جديدة تعكس بداعية في بتكارية والإليل السياسة العامة بالتوجهات الإيتسم تح -
 .و القضية القائمة المراد مواجهتها أمتاحة كما تعبر عن جوهر المشكلة ستفادة القصوى من الموارد الالإ

عتبار خذ بعين الإختبارات وكذا الأالتجريب وكثرة الإ ستمراريةإ ووسائل مثل تلك التوجهات ترتبط ب
  1التغذية العكسية.

 :مراحل تحليل السياسات العامة  

جتهادات لتحديد القضايا التي تحتاج أهمية كبيرة لمفكرين في وضع خطوات منهجية إلقد تعددت  -
ونورد فيما يلي تصنيف  ،ليهاإتجاهه والمدرسة التي ينتمي إها محلل السياسات العامة كل حسب يتبع

  لى ثمانية مراحل وهي :إنف مراحل تحليل السياسات العامة وليام جونس الذي ص

  عادة النظر فيها.إأجل أن توضح لها سياسة معينة أو تحديد القضايا التي تحتاج أهمية كبيرة من  -

  لواقع والوضع المثالي.وصف المشكلة من خلال تحديد الفجوة بين ا -

  ختيار أهداف معينة لإنجازها بواسطة السياسة التي رسمها المسؤولون .إ -

  هداف المرسومة.الملائمة لإنجاز الأساليب فحص البدائل :تشخيص الأ -

  حتمالات أثار كل بديل بما في ذلك المنفعة والكلفة.إتقيم البدائل: تقدير  -

  الصيغة القانونية للبرامج وأساليب تنفيذها.عطاء إختيار البدائل :إ - 

  هداف التي صممت لها السياسة كثر من عمليات التنفيذ لإنجاز الأتنفيذ السياسة: تطبيق واحدة أو أ -

 

 عبد الرحمان أحمد هيجان ،دور تحليل السياسات  العامة في حل المشكلات المعاصرة، المرجع السابق ص1.111 
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  1ذا ما حققت أهدافها.إائج تنفيذ السياسة والحكم عليها الرقابة والتقييم :معرفة نت -

أخرى مهمة كمرحلة  ة من التفصيل كما تفتقد لمراحللكن تعتبر هذه الخطوات غير دقيقة وخالي* 
  تي:حصر مراحل تحليل السياسات في الأ جمالا يمكنإ و  ،جمع المعلومات

تعتبر عملية تحديد وتصور المشكلة أول عملية في التحليل ولكي تحدد  /تحديد وتصور المشكلة:1
على الحلول والبدائل الازمة  مشكلة ما،لابد من التعرف عليها أولا ثم تشخيصها ودراستها للكشف

  لحلها.

هتمام لابد ى المشكلة من حيث كونها مثيرة للإ: لأجل التعرف الجيد علالتعرف على المشكلة/1-1
المطالبة وتكون ذات منحنى وأن تكون متضمنة للحاجات التي بدورها تدفع الناس للتحرك والعمل و 

ن يكون لديها تأثير يتعدى أالعام وليس للبعد الفردي الخاص و لى جانب كونها متضمنة للبعد إسياسي 
  2شخاص المباشرين المعنين بها كمشكلة.لأحيث التأثيرات والنتائج حدود ا من

سبابها ومكانها وحدودها وحجمها أك من خلال توصيفها أولا عن طريق :وذل  تشخيص المشكلة /1-2
فاق علاج مناسبة لها، وحتى أيل وتفسير المشكلة بوضع تصورات و ثانيا بدراسة وتحل ووقتها ثم القيام

  يلي: نها تتميز بما فإ 3يتم فهم وتميز مشاكل السياسات العامة عن سواها من المشاكل

جزاء مترابطة من نظام أوتتأثر ببعضها فهي متشابكة وذات *التبادلية :فمشاكل السياسات العامة تؤثر 
  متكامل وليست منفصلة عن بعضها .

و الشخصية للقائمين بتحليل أشخيصها يتم وفق الخبرات الذاتية ن تصنيفها وتأ*الذاتية: بمعنى 
  وصياغة السياسات العامة.

 
1-Jhnson William,public Administration :politics and practice,Guilford conn,The dushkin poblishing 
Group,1992,p155.  

 -فهمي خليفة الفهداوي،السياسات العامة منظور كلي في البنية والتحليل،مرجع  السابق،ص  2.100 
 -عمار عوابدي،نظرية القرارات الادارية بين علم الادارة العامة والقانون الاداري،الجزائر،دار هومة،1999،ص3.55 
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ينما أفراد والجماعات فهي توجد لغالب تكون من صنع الأن مشاكل السياسات العامة في اأ*أي 
  وجدت التجمعات البشرية.

  1ن لمشاكل السياسات العامة حلولا بقدر التعاريف المحتملة لها.أميكية: ويقصد بها *الدينا 

ن سات العامة في معالجته للمشكلة لأأن هذه الخطوات المتسلسلة هي ركيزة هامة لمحلل السيا 
يتصل بها يعد خطوة جوهرية  التشخيص الدقيق والسليم لأسباب المشكلة وأعراضها وعلاقاتها وكل ما 

لى حل سطحي ومؤقت مما يبقيها قائمة إالمشكلة فعدم تحديدها بدقة يؤدي لتعرف على حقيقة في ا
  لذلك يجب التركيز الجيد والدقيق في هذه المرحلة.

حصاءات تتعلق إ ة معلومات وبيانات و جمع المعلومات عن المشكلة: إن لكل مشكلة او قضي* 
حصائيات ودلالاتها المعلومات والبيانات والإ مع كافةبأسبابها وبأهداف حلها وعناصرها لذا يجب ج

شكلة موضع الدراسة، ثم القيام بعملية فحص وتحليل ودراسة هذه الحقائق والمعلومات مالتي تتعلق بال
ة المقارنات بالشكل الذي يسهل سس منطقية ثم القيام بعمليأتصنيفها وترتيبها وتنسيقها وفق  ثم
  ستفادة منها.الإ

فالمعلومات هي بمثابة العمود الفقري لكل مراحل تحليل السياسات العامة فهي القدرة على زيادة 
ستنتاج والتحليل والتقييم ستدلال والإساسية لكافة مراحل الإبطبيعة المشكلة وتعد الركيزة الأ المعرفة

بشكل ما تعتمد  ن عملية صياغة سياسة عامة جديدة تعالج مشكلةإ فضل، لذلك فبديل الأختيار الإ و 
ن حيث الكم والنوع والمصدر العلمي فسلامة القرارات المتخذة ونجاح مرئيسي على طبيعة المعلومات 

ية وفي الدول المقدمة تسند هذه العمل ،ستخدامها إبنوعية المعلومات التي تم  السياسة العامة مرتبط 
العكس من ذلك في الدول  ىلكاديميين على مستوى المراكز العلمية والجامعات عللباحثين والأ

فادة الكاملة من المعلومات فلا بد من أن تتوافر ذه العملية مركزية ولكي تتحقق الإذ تعد هإ ،2النامية
  فيها الخصائص التالية:

 

،مسقط:معهد الادارة 56تحليل السياسات العامة،مجلة الاداري،العدد   حسن أبشر الطيب،-1
.27-25،ص1994العامة،مارس   
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  *الموضوعية: بعيدا عن الذاتية والتحيز من أجل تحقيق الدقة.

  المشكلة وعناصرها ومتغيراتها.*الشمول: أي جمع كافة المعلومات المتصلة بطبيعة 

  ن تكون المعلومات ذات دلالة وأثر في تحديد أبعاد المشكلة وحقيقتها.أ*الملائمة: بمعنى 

ستخدام الوسائل إ بيان و ستلإاستقصاء و ساليب منها الملاحظة والإأ*ولجمع المعلومات هناك عدة 
  تحليل التغذي العكسية. ،حصائيةالإ

هم والتصور والخيال : تتطلب هذه المرحلة درجة عالية من الفالممكنة وتقويمهاستكشاف البدائل إ*
ستكشاف كل البدائل الممكنة لحل المشكلة وبالتالي يجب على محلل إ ستقراء المعلومات و إوالمرونة في 

محلل لى قدرة الإوهذا يرجع  ،تحديد تكلفة وعائد كل منها  كافة البدائل القابلة للتنفيذ معالسياسة رصد 
أو بديل عدم التدخل في مجريات بقاء على الوضع الراهن جاده لبدائل متعددة مثل: بديل الإيإعلى 
سل اليها بالمستقبل وبما حتواء الموقف لضمان عدم معارضة الحلول المتو إحداث بما يعزز من الأ

بالمحلل العودة على وهذا يستدعي  .لى الحل السليم للمشكلةإلتوصل ثار الجانبية التي تعيق ايبعد الأ
ستبصار بالأشياء وطرق البحث العلمي وتوظيف فة مصادر كل بديل من خلال طرق الإالتحري لمعر 

ائمة في المجتمع محل الدراسة خلاقية القلطة والقوة والقيم، والمنظومة الأنظريات العلمية وبحوث الس
ساليب المناسبة التي تؤمن الدقة في اج من محلل السياسات أن يختار الأهتمام وهذه المرحلة تحتوالإ

سلوب بناء أ أسلوب دلفي، ساليب :أسلوب الحدس،ل وتحديد نتائجها ومن أهم هذه الأتحليل البدائ
  1وأسلوب النماذج الرياضية. وبحوث العمليات، السيناريو،

القصوى (أكثر فضل هو البديل الذي يستبطن القيم الأن البديل إ: فضلختيار البديل الأإ تحديد و *
المادية والفنية المتوافرة  والإمكاناتمكانية تطبيقه وفق الطاقات إمع  البدائل نجاعة في حل المشكلة)

  ووفق الظروف البيئية ومستوجبات الزمان ومن أهم المعايير في المفاضلة بين البدائل نذكر : 

  تكلفة البديل المترتبة عنه حينما يتم تنفيذه.-

 

  1-عبد الرحمان أحمد هيجان،  دور تحليل السياسات العامة في حل المشكلات المعاصرة،المرجع السابق ص118،
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  ستغلال الموارد المتاحة.إقدرة البديل على -

  زاء المشكلة.إلجة (كلية أو جزئية)التي يقدمها نوعية معا -

  هداف السياسة العامة.أنسجام البديل مع إسرعة -

  مدى السرعة والتوقيت المطلوب في تحقيق الحل ونتائجه.

  1جو منه.درجة المخاطرة المتوقعة من البديل في حالة عدم تحقيقه الهدف المر -

كما تستخدم في هذه المرحلة أيضا عدة وسائل ونظريات واساليب تساعد على اختيار البديل الافضل -
  نظرية الاحتمالات وغيرها. شجرة القرارات، أهمها نظرية المباراة،

هنا على محلل السياسة ان يخضع البديل الى الاختبار التجريبي للتأكد من اختبار البديل المختار: * 
سلامة الاخيار وضمان جدوى نتائجه وانعكاساته التأثيرية تمهيدا لاعتماده في المستقبل عبر الواقع 

وهنا لابد أن يأخذ محلل السياسات في  ،الميداني العملي للسياسة العامة في حلها للمشكلة المعنية
ان يكون ملما الماما كما يجب عليه  الحسبان مدى توافر اسس الكفاءة والفعالية والعدالة والمساواة،

  كافيا ودقيقا بالأهداف التي تشكل لنتائج ايجابية مترابطة فيما بينها لجهود المحلل .

:ان المراحل السابقة تتم ضمن سياقات واجراءات غير معلنة بفعل الطابع التخصصي تنفيذ البديل * 
اختلفت عن سابقاتها لأنها  والتقني والاستشاري لطبيعة مهام محلل السياسات العامة لكن هذه الخطوة

تكتسي الطابع الرضي لجميع الاطراف المعنين بالقرار، بوصفها الحاسم المعلن الذي يختصر حجم 
  الصراعات والمساومات ويتطلب التنفيذ الفعلي للبديل بعض الاجراءات تتلخص في الاتي:

  صياغة البديل بوصفه قرارا دلا على مضمونه بشكل جيد و واضح.-

  الوقت المناسب لإعلان هذا البديل أو القرار. اختيار-

  تهيئة البيئة الداخلية المعنية بتنفيذ القرار وتهيئة الموارد والامكانيات اللازمة . -

 

 -فهمي خليفة الفهداوي،السياسة العامة:منظور كلي في البنية والتحليل،المرجع السابق، ص1.103 
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تهيئة لبيئة الخارجية الرأي العام والمجتمع لضمان الالتزام وحسن التجاوب مع القرار وتنفيذه على  -
  احسن صورة.

ن وضع نظام متكامل لمتابعة ومراجعة وتقيم مراحل التنفيذ في صورة التغذية لابد ممتابعة التنفيذ :* 
في وتتمثل أهمية هذه المرحلة  ،العكسية التي يمكن توافرها عبر قنوات الاتصال الداخلية والخارجية

من ظروف  مكانية تحقيق بعض التعديلات الضرورية التي تستوجبها المتغيرات البيئية بما تشملهإ
يقاف مراحل إمان للنظر في ذه المتابعة تكون بمثابة صمام الأكما أن ه ،جتماعيةإ ة وسياسية و قتصاديإ

 ذ لم يحقق هذا البديل القيم القصوى المتوقعة منه.إخر أختيار بديل التنفيذ والعودة لإ

  وهذه المرحلة مكملة لسابقاتها .ثار: تقويم النتائج والأ*

وللأثار الفعلية الناجمة  ،موضوعي للنتائج المتحققةعلى محلل السياسات العامة أن يباشر التقويم ال 
ن التقويم هو إ ومن ثم ف ،و الفشلأبالنجاح  المعتمد في السياسة العامة سواء عن تنفيذ ذلك البديل

  هداف المرجوة منها.العامة المتخذة ومدى تحقيقها الأ عملية تكشف عن التأثيرات التي أنتجتها السياسة

نه ن واحد لأأالعامة هو علم وصفي وتحليلي في  ووفقا لهذه المراحل نستنتج أن علم تحليل السياسة
يهتم بوصف وشرح طبيعة المشكلات المجتمعية من جهة البدائل العلمية الممكنة لحلها وفق مقتضيات 

  1البيئة ومستوجبات الزمان.

  لا بتوفير الشروط التالية:إن فعال ن تحليل السياسة العامة لا يكو إلى إوهنا نشير 

تجميعها خلال التجربة العلمية  ن يعمد على المعلومات والبيانات والتي يتمأ*على محلل السياسات 
 ختبار النتائج بطرق فعلية.إ و 

ه للواقف والحالات السياسية فضلا عل المحلل السياسي أن يلتزم بالمعلومات المتوفرة لديه في وصف*
يجابية في ربط الاسباب بالمسببات والقدرة على بداعية والقدرة على التصورات الإمن الإعما يتمتع به 

  تخاذ القرارات التي تتطلب السرعة والحسم.إدقيق ونفاذ البصيرة والتمكين من الت
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والتعقيد الذي تتميز به البيئة المحيطة به فهي ليست بيئة دراك التنوع والتغيير إ*على المحلل السياسي 
ستمرار حول إ ن يتسأل بأو  ،ختبار لما يلاحظهن يكون دائم الإأية بسيطة وهذا يجعل منه نمط 

الفرضيات والنماذج الموظفة في الدراسة لكافة المتغيرات التي تتضمنها البيئة الواقعية المحيطة 
  بالسياسة العامة.

همية كبيرة للقيم والخلفيات الفكرية والمعتقدية التي تتماثل في أالسياسي أن يعطي  *على المحلل
بعاد كما يجب تفهم الأات الباحثين والمحللين السياسيين، سلوكيات الفاعلين السياسيين وفي سلوكي

ة حكام مسبقة عن القضايا التي يتم تحليلها حتى لاتحد من القدر أي عدم طرح أالفلسفية للسياسات 
  العلمية لتحليل القضايا .

ثناء دراستهم للمشكلات محل الدراسة أن يستوعب و كل أامة هذا ويجب على محللي السياسات الع
الخطوات المنهجية وكل المعطيات البيئية المتوافرة ليتم التحليل بشكل فعال وكفء في سبيل صنع 

  1سياسة عامة فعالة لمواجهة المشكلات المجتمعية.

  : فواعل تنفيذ السياسة العامة 2الفرع

  البناء التنظيمي للإدارات التنفيذية  

  تعرف عملية التنفيذ على أنها:/تعريف عملية تنفيذ السياسة العامة : 1

والجماعات  عمال التي تتمثل بالجهود العامة والخاصة للأفرادفعال أو الأهي تلك المجموعة من الأ-
  هداف المرسومة مسبقا في قرارات السياسية العامة.نجاز الأإ والموجهة نحو تحقيق و 

لى واقع عملي من خلال أجهزة إية تترجم فيها الحكومة سياساتها هي ذروة النشاط الحكومي فهي عمل-
عليمات ئح والتدارة العامة والتي تمتلك أيضا مهاما تشريعية من خلال تفسير القوانين ووضع اللواالإ

دارة العامة التقليدية هي الفصل بين السياسة ن السمة التي تتميز بها الإأ ،التنفيذية للسياسة العامة

 

-190،ص1993غفار رشاد،قضايا نظرية في السياسة المقارنة،القاهرة :مركز البحوث والدراسات السياسية،عبد ال-
 1.193 
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دارية غالبا ما تعمل في ضوء قوانين وقواعد غامضة تجعلها ، فالأجهزة الإدارة كنشاط مختلفالإو 
ن سياسات العامة للدولة لن تؤثر في المجتمع أبشكل بسيط  ،في حيز واسع لتقرر ما تريد فعله تتحرك

ختصاصات المؤسسات إلى الواقع والمهمة هذه هي من إبل وجب ترجمتها  ،طالما هي حبر على ورق 
 ،ةالحكومية التي تملك صلاحيات القانون العام وسلطة تطبيق القرارات التي تتخذها مؤسسات الدول

مور ملموسة. ومع أواقعية لأنها تتعامل مع قضايا و  كثريذ السياسات العامة هو العلية الأن تنفإوعليه 
  1رض الواقع.أانيات وموارد قائمة وموجودة على مكإ

  /الجهات المعنية بعملية تنفيذ السياسة العامة:  2

ولى بعملية تنفيذ السياسة المكلفة بالدرجة الأدارية هي جهزة الإن الأإ كما سبق ف دارية :جهزة  الإالأ-
نين عامة طار قواإة ومرنة لكونها تمارس مهمتها في العامة حيث يمكنها العمل والتحرك بصورة واسع

ية صدار السياسات العامة التنفيذإ ا تقوم بأداء مهامها و وهذا يجعله ،خرىأأحيانا و غامضة أحيانا 
جهزة لى الأإلى المشرعين يتركون التفاصيل إذلك  ،بشكل غير جامد ومردمطلوبة التنفيذ والقرارات 

جهزة وعلى الرغم من ذلك فإلى جانب الأ علم ولها الخبرة الكافية لذلكوالأ  دارية لأنها الأدرىالإ
يذ كالمشرعين دارية المعنية قانونا بتنفيذ السياسة العامة هناك جهات أخرى تسهم في عملية تنفالإ

  علام...وغيرها.ووسائل الإ والمحاكم

التشريعية يؤثرون على :بوصفهم صناع السياسة العامة فإنهم كأعضاء في السلطة  السلطة التشريعية-
حيث كلما كانت اللوائح والقوانين  ،دارة العامة بطرق عديدةداري ويضغطون على الإالتنفيذ الإ

كما  ،صت الصلاحيات التي تتمتع بالإدارةالمصادق عليها من قبل السلطة التشريعية تفصليه كلما تقل
جرائي تتولى مراجعة اللوائح والعمل الإ أن اللجان الفرعية والتخصصية التابعة للسلطة التشريعية التي

وكذا مساعي  ،عتمادات المالية السنوية للإداراتلك الإدارات في تطبيق تزاء الطريقة التي تعتمدها الإإ
 ،تمد على موافقة السلطة التشريعيةإعادة تنظيم أجهزتها وبناء هياكلها كل ذلك يعدارة العامة في الإ

 

 -جيمس أندرسون،صنع السياسات العامة،المرجع السابق ص  1.124 
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الرقابة والتحديد القانوني فهي لا ن السلطة التشريعية تعتبر مؤثرة في عملية التنفيذ عن طريق إلكن 
  1تمارس عملية التنفيذ ولكن تقيدها .

التنفيذي من  م في النظم السياسية تقوم بالعملن كثيرا من أجهزة القضاء والمحاكإ السلطة القضائية:-
ك كانت تل ت وتطبيق اللوائح القانونية سواءجراء التحقيقاإدارية تتمتع بسلطة إخلال وحدات ودوائر 

جراءات ن الإأكما و  ،دارات العامة العاديةو كانت جزءا من الإأالوحدات على شكل هيئات مستقلة 
دارة ات والتجاوزات الحاصلة في حقل الإنحرافن التلاعبات والإبالأساس للكشف ع القضائية الموجهة

جهزة داري وكذلك يبرز دور المحاكم والأداء الإعنية يعتبر تأثيرا مباشرا على الأالعامة وفي أجهزتها الم
التي ترفع  ،داريةومراجعتها للأحكام والقرارات الإ حكام والنصوص والضوابط القضائية في تفسير الأ

و معوقا لبعض السياسات من أو مبطلا أن دورها قد يكون سهلا أليها من قبل الجهات المعنية كما إ
 2خلال قراراتها القضائية 

يث يمكن همية في عملية تنفيذ السياسة العامة ح:وهي تمثل قوة لها تأثير بالغ الأعلام وسائل الإ-
يجابي يبعث يجابي أو سلبي فالإإالصحافة بأنواعها أن تقوم بدور  علام المختلفة خاصةوسائل الإل

نجازات إم مثلا المعلومات والتقارير حول ساليبهم التنفيذية وذلك بتضخيأتجاه إالطمأنينة للمنفذين 
فة صعوبات الجاسوس في معر يضا أن تلعب دور أكما تستطيع الصحافة  ،داريةالحكومة وبرامجها الإ
خفاء الصعوبات إ التعديلات و  بإجراءدارية بالشكل الذي يعطي الفرصة للحكومة التي تواجه البرامج الإ
داء خاصة لألى تعقيد عملية التنفيذ وتؤثر على اإعلام دورا سلبيا فقد تسعى كما تلعب وسائل الإ

نتقاد السلطة إالتي تستغل ذلك في ضة التي تفتح مجالا كبيرا للمعار  .علام الخاصةوسائل الإ
داريين  سمعتها وأن تؤثر في قوة وسلطة الإذ يمكن للأخبار مثلا أن تشوه صورة الحكومة و إنجازاتها إ و 

 

 جيمس أندرسون، صنع السياسات العامة، المرجع السابق ص  126. 1 
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وقف حرج مقارنة عض المسؤولين خاصة التنفيذين في والفاعليين الحكوميين كما يمكن أن تضع ب
  1بغيرهم.

ليهم مسؤولية معينة من قبل إجماعات الذين تناط شخاص أو الوهو مجموعة من الأ الوسطاء:-
المسؤولين التنفيذين لغرض تنفيذ السياسية العامة وقد يكونون من بعض الموظفين في الدولة أو 

الموظفين المحليين بوصفهم ممثلين رسميين في التنفيذ يخدمون  ضمن هذه الصفة الرسمية في التنفيذ 
لى أن الطريق إسطاء من القطاع الخاص وهذا يشير كن أن يكون هناك و كما يم ،بطريقتهم الخاصة

تفويض السلطة من ن تكون فيه أساليب الوسيط ذات منفعة لعملية التنفيذ من خلال سرعة أالتي تمكن 
تصال واضحة خالية إقامة سلسلة إنبغي تنسيق عمل الوسطاء من خلال دارة العليا ويقبل الحكومة والإ
  2سهيل العمل.من التشويش لت

ذ السياسات العامة هذا بالإضافة مما سبق يتضح مدى تأثير الجهات المعنية والمؤثرة في عملية تنفي
نما إ يتوقف على الجهات المذكورة فقط و وهذا لا  ،حزاب السياسية والجماعات الضاغطةلى تأثير الأإ

التي تتحها  درجة المشاركةيتوقف على عدد ونوع وطبيعة تلك الجهات على النظام السياسي وعلى 
لى متطلباتها التنفيذية وطبيعتها التخصصية كما أن عدد المشاركين في إستنادا إهذه السياسة العامة 

دارية جهزة الإغير أن دور الأ ،عداد بل قد يزيد أحيانا لا يقل على عدد المشاركين في الإ عملية التنفيذ
العصرية كإعادة هندسة عادة النظر لمسايرة المفاهيم إهو المسيطر لكن هذا الدور يتطلب يضل 

  دارة الجودة لتحسين أدائها والرفع من كفاءة حل المشاكل العامة لكسب الرضا العام.إ المنظمات و 

  .أساليب تنفيذ السياسة العامة والجهات المعنية بعملية التنفيذ في الجزائر :3الفرع

  السياسة العامة: بيئة  

 

،القاهرة:عالم 1بسيوني ابراهيم حمادة،الصحافة وصنع القرار السياسي في الوطن العربي ،ط-1
.201-200نص2012الكتب،   
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ة العامة فمن وجهة دارة العامة كفاعل أساسي يساهم في صنع وتنفيذ السياسلى الإإإذا تم النظر  -
دارة تعتبر نظاما متكاملا  يتلقى مدخلات من البيئة التي يوجد فيها المجتمع، وهذه  ن الإإ نظرية النظم ف

ا التأثيرات والضغوط التي وكذ ،المجتمعليه الحكومة من مطالب من المدخلات هي ما تحصل ع
هذه هي نشطة تقوم بها الحكومة، و أو سلع أو أت للمجتمع في صورة خدمات لى نتائج ومخرجاإتتحول 

معين   ن هناك بعض السياسات العامة محركها وصانعها متغير بيئيأصور السياسة العامة، كما 
  جتماعي.إقتصادي أو إأكان سياسي أو سواء 

حياء والتنبؤ، والتي الأ ن مفهوم البيئة هو مقتبس من علمإبيئة السياسة العامة غير المباشرة: -1
تعني مجموعة العوامل البيولوجية والكيماوية والطبيعية المحيطة بمساحة معينة يقطنها كائن حي 

كر اليوناني وفي علم السياسة أكد المف ،تلوث والمناخ والعمارة الجغرافيةوتشمل دراسة البيئة وال
همية الحاسمة للبيئة بمعنى الظروف الطبيعية والجغرافية قبل الميلاد على الأ5تس"في القرن "هبيوكري

ر الحديث فقد تحولت كلمة أما في العص ،تجاهاتهإ لإنسان في تحديد نشاطه و والمناخية المحيطة با 
بروز تيارات قوية في لى مصطلح ذي مدلول سياسي بفضل توسع المدن وكثافة السكان و إالبيئة 

  المجتمع .

اشر بما تشتمله من والبيئة غير مباشرة للسياسة العامة هي تلك التي تؤثر عليها بشكل غير مب 
  جتماعية وثقافية وحضارية.إ قتصادية و إ ظروف سياسية و 

  political environnementالبيئة السياسية  :1.1

يعرفها جون جاكسون بأنها تعبير عن المناخ السياسي العام في المجتمع ودرجة تركيز السلطة 
حزاب السياسية ويحصرها "صقر عاشور" في شكل الدولة السياسي ونظام الأالسياسية وطبيعية التنظيم 

  وتكوينها ونظام الحكم

تكون بسيطة في شكلها وتكوينها فالدولة قد  أ:شكل الدولة :حيث تتفاوت الدول في بنائها السياسي،
ء أجهزة كثر من بناء سياسي وهذا ينعكس على شكل وبنا أقد تكون معقدة التكوين تتكون من موحدة و 

فإذا  ،دارة العامة ومنظمات الحكومية المسؤولة عن صنع وتنفيذ السياسة العامةالدولة ووظائف الإ
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ة فهذا واحدة مع وجود منظمات لامركزيكانت الدولة بسيطة تخضع سلطتها لدستور واحد وحكومة 
  ختصاصات واضحة تكلف بها.إالدولة  لأجهزةدارية للدولة ومنه تكون يعني الوحدة السياسية والإ

مل داري تععامة والحكومة من خلال الجهاز الإفالسلطة التشريعية تمارس التشريع وصنع السياسات ال
رة العامة المركزية داجهزة الإأالدولة فرغم وجود هيمنة وسيطرة  قليمإوهذا على كامل  ،على تنفيذها 

جهزة وتنفيذ تكون واضحة ومخولة لأ عدادإن عملية صنع السياسة العامة من أ لاإقليم على مختلف الإ
معينة في حين الدول المركبة التي تضم مجموعة دول اتحدت لتحقيق أهداف مشتركة تتوزع السيادة 

فهنا يتم وضع السياسة العامة للدولة ككل  ،الوحدات الداخلية تحاد وبين حكوماتا بين حكومة الإفيه
ل في الولايات المتحدة قليمها كما هو الحا إخارج  ية لوضع السياسة العامة للولاياتوتمنع الصلاح

اعدا السياسة ن الولايات لها الحق في رسم السياسة العامة في جميع المجالات مأحيث  ،مريكيةالأ
 .نهما مخولتان للأجهزة العليا في الحكومة المركزيةإ خارجية والدفاع فال

جهزة الحاكمة بالمحكومين وهو وعلاقة الأ: أي الكيفية التي تمارس بها السلطات الحكم، نظام الحكم
مع فالسلطات التي تمارسها هذه دارة العامة في المجتعلى بناء علاقات ووظائف أجهزة الإبذلك يؤثر 

ذا كان النظام إ ف ،ختلاف نظام الحكم السائدإ يخالف بجهزة وحدودها وكيفية صنعها للسياسة العامة الأ
ستبدادي لا يلتزم بالشرعية القانونية وتجمع كل السلطات يكون في يد الحاكم وتكون السلطة الحاكمة إ

ون فيها وبالتالي لا تلبى ن المواطنين لا يشاركأكما  ،يسمح لغيرها بذلك هي المبلور للسياسة العامة ولا
مطالبهم فالسياسة العامة في هذه الحالة هي ترجمة للمصالح الخاصة للسلطة الحاكمة وليس لمطالب 

ن إ لا تقدم لهم الخدمات المطلوبة ف جهزة الحكومةأذا شعر المواطنون أن إ مواطنين و وحاجيات ال
  1طي.ستجابتهم لها تضعف وعلى العكس من ذلك في النظام الديمقراإ

  sociologic envirenment :جتماعيةالبيئة الإ2.1

 

 -احمد صقر عاشور، الادارة العامة: مدخل بيئي مقارن،ط1،بيروت:دار النهضة العربية،1979،ص157.  1 



الفصل الأول:الأطر المفاهمية  والنظرية لرسم السياسة العامة 
	والتنمية المحلية

 

47 
 

ة وطبيعة التنظيم جتماعيدوار الإمكانية الصعود الطبقي وتعريف الأإ تضم تركيب المجتمع والطبقات و 
على العادات والتقاليد والنظم وهي تشتمل أيضا  ،جتماعيةجتماعي وتطوير المؤسسات الإالإ
  المجتمع التي تتعكس على كيفية صياغة وتنفيذ ورسم السياسة العامة.جتماعية والقيم السائدة في الإ

لى إتشير  جتماعي فالأولىت الشخصية القومية ومن البناء الإجتماعية تتركب من سما والبيئة الإ
شياء وهي لى الأإهداف وطريقة النظر تي تتمثل في القيم والمفاهيم والأوال ،السمات العامة للمجتمع

جتماعي فهو ص الذهنية للمجتمع أما البناء الإيين هما الدوافع والنزاعات والخصائساسأتضم بعدين 
وأهدافه ونطاقه  تركيب التنظيمات الفرعية للمجتمعلى السمات الأساسية، وشكل وطبيعة إيشير 

جتماعية السائدة طبيعة التنظيمات الإ :فراده، وهو يشتمل على بعدين هما أوحدوده ونمط العلاقات بين 
جتماعي الوعاء كما يعتبر هيكل تركيبة البناء الإ ،ع ونمط علاقات السلطة في المجتمعالمجتم في

دارة العامة وأدائها خاصة بنية الإأمع لذا فلا بد أن تتأثر دارة العامة وتنظيمها في المجتالذي يحوي الإ
  جتماعية.السياسة العامة بهذه التركيبة الإفيما يتعلق ب

ة والعقائدية تحدد جتماعية والدنيعي عادات وقيم المجتمع فالقيم الإن تراأفبرامج السياسة العامة لابد 
ن يقدم أفمثلا لا تستطيع  ،ذي تتم فيه عملية تخطيط السياساتطار الحيان الإفي كثير من الأ
جتماعية قائد الإهذا البرنامج يصطدم بالع ذا كانإجا أمثل من ناحية عقلانية وفنية المخطط برنام

ختيارات السائدة في أي مجتمع تضع حدا للإ نظمة القيمأن إ ة السائدة في المجتمع وبالتالي فوالديني
  1والسياسات التي يمكن قبولها.

 économie environnementقتصادية:الإ البيئة3.1

قتصادية للمجتمع الحكومية فالأسس الإجهزة جور والتسهيلات التي تمتلكها الأوتشتمل على الموارد والأ
قتصادي في الدولة هو الذي يوجه السياسة العامة، ومن ثم نوع السياسية العامة، فالنظام الإتؤثر على 

جنبي، وغيرها من ستثمار الأموجه لخدمة الملكية الفردية والإ فالسياسة العامة في النظام  الرأسمالي
  قتصادي السائد في الدولة.الإاسات التي تترجم مبادئ النظام السي

 

 -موفق حديد،المرجع السابق،ص1.47 
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ت العامة على المداخل وأهمية هذه البيئة جعلت العديد من الباحثين يؤكدون في تحليل السياسا 
قتصادية الكلاسيكية تنتج سياسات محايدة والنظرية الكينزية تعتمد على ن النظرية الإأذ إ ،قتصاديةالإ

فرزته أشمولية والكلاسيكية الجديدة وما على السياسات الالسياسات التدخلية والنظرية الماركسية تعتمد 
ن طبيعة النظام والنظرية إ صلاح الحكومي، ومن ثم فسات الخصخصة والعولمة وسياسات الإمن سيا 

  قتصادية المعتمدة في الدولة تؤثر على نوعية السياسات العامة المتخذة.الإ

 international environment:البيئة الدولية 1.4

دارية نتيجة لتغيرات قتصادية والإلعولمة في المجالات السياسية والإهمية البيئة الدولية وظاهرة اأاد تزد
السريعة التي طرأت مؤخرا في الساحة الدولية مما يجعل ذلك قضية مهمة تواجه جميع صناع السياسة 

ن حجمها أو موقعها جهزة والمنظمات مهما كا والموظفين العمومين في مختلف الأ والقادة السياسيين
ن صنع السياسة العامة للدولة في أي مجال قد يستجيب إ وبالتالي ف ،الجغرافي أو طبيعة عملها 

  لزامي .إو أيرات البيئية الدولية بشكل طوعي للمتغ

تخاذ بعض الدول لسياسات إو غير مباشر من خلال مثلا أقد تؤثر بشكل مباشر  والبيئة الدولية
ليسانس، ماستر،  LMDنتهاج الجزائر لنظام إ :سياسات دولية مثلاكرد فعل لقرارات و وقرارات سياسية 

دكتوراه وهو عبارة عن سياسة تعلمية جامعية جديدة تحمل معايير دولية عالمية للنظام الجامعي وهذا 
  كان نتيجة تأثيرات العولمة.

البيئة السياسية والتي تؤثر بشكل وتشمل المتغيرات الفاعلة في  البيئة المباشرة للسياسة العامة:.2
ة ذ من خلالها يتم توجيه السياسإولهذه البيئة دور مهم جدا  ،مباشر في عملية صنع السياسة العامة

 ،و كل الفواعل السياسية المحيطة بعملية صنع السياسة العامة أحدى إالعامة لخدمة قطاع ما وبتأثير 
جهزة علام والألإالضاغطة والرأي العام ووسائل ال حزاب السياسية والجماعاتوهي تضم كل من الأ

دارية والمؤسسة العسكرية والقطاع الخاص وغيرها من المتغيرات التي تسعى لكي يكون لها دور الإ
 فاعل في الحياة السياسية.
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عتين من التعريفات للحزب، تنطلق في البداية يمكن القول بوجود مجمو حزاب السياسية: الأ 1.2
نحياز للنظرية الماركسية خرى من الإجي للنظرية الليبرالية وتنطلق الأيديولو نحياز الإحداهما من الإإ

يأتي و  ،دأ من داخل البرلمان أو من خارجهفالأولى تربط الحزب بالنظام البرلماني وترى نشأة الحزب تب
ب هو تجمع له صفة "الذي يرى أن الحز  James Colemanطار تعريف جيمس كولمان في هذا الإ

و بالإتلاف أو التنافس أحتفاظ به إما بمفرده لى الحكم والإإويعلن أن هدفه الوصول  ،التنظيم الرسمي
الثانية  أما المجموعة ،داخل مؤسسة دولة ذات سيادة فعليةنتخابي مع تنظيمات حزبية أخرى الإ

ة من الناس يربطها السياسي عبارة عن أداة في يد الطبقة وهي تضم مجموعن الحزب أفتنطلق من 
  1صلاح والثورة.لى الحكم عن طريق الإإول وتحاول أن تصل قتصادية في المقام الأإببعضها مصالح 

خيرة ن هذه الألأحزاب السياسية دورا مهما في عملية صنع السياسة العامة طار تلعب الأفي هذا الإ
هتمامات الناس ومطالبهم العامة والسعي نحو تحقيقها بفعل الضغط الذي تمارسه إير عن تقوم بالتعب

وي  حزاب السياسية من خلال دورها التعبهمية الأألى إشار "وينر" أوقد  ،على صناع السياسة الرسمين
وراديكالية ملية معقدة نها عأبهنتغتون ن هذه العملية يصفها ألا إفي عملية صنع السياسة العامة 

  2مد.وطويلة الأ

  حزاب السياسية يعتمد على وجود الشروط التالية :وقيام الأ

  وجود تنظيم دائم ./وجود تنظيم محلي وطيد بشكل فاعل ودائم الحضور ظاهريا .-

بالمشاركة  وألأجل ممارسة السلطة بشكل مستقل  رادة واعية للقادة المركزين والمحلين للتنظيمإوجود -
  هتمام المستمر بالدعم الشعبي .مع الغير./الإ

تجميع  تجاه المجتمع منها :إطبيعتها فإنها مكلفة بعدة وظائف حزاب السياسية مهما كانت أن الأ
، بمعنى أن أو البيئة والحكومةتصال بين المجتمع ير عن المصالح، القيام بوظيفة الإالمصالح، التعب

 

 -بلقيس أحمد منصور، الاحزاب السياسية  والتحول الديمقراطي،ط1،القاهرة:مكتبة مدبولي،2004،ص1.16-15 
عبد القادر العالي، الاحزاب السياسية والتنمية السياسية في الجزائر، ورقة مقدمة في الملتقى الوطني: التحولات  -2

  16/17الشلف،السياسية واشكالية التنمية السياسية ،واقع وتحديات، المنظم من قبل قسم العلوم السياسية، جامعة  
.2008ديسمبر   
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لى إليه نحو الوصول إلسياسة العامة والهدف الذي تسعى حزاب السياسية تترجم مدى علاقتها باالأ
  1السلطة السياسية أو التأثير عليها وكذا التأثير في السياسات العامة .

اب حز ة غير تنافسية ولكي تتمكن هذه الأنظمألى أنظمة تنافسية و إنظمة السياسية الحزبية تنقسم الأ
ن تفرض نفسها على الواقع السياسي يجب أن تتحقق أكبر قدر ممكن من التأييد أالسياسية من 

وبذلك فهي تتعامل بدرجة أولى مع الجماهير في  ،الجماهيري لبرامجها السياسية وعقيدتها الحزبية
السياسية  لى السلطة لتحقيق ذلك أو العمل التأثير في صنعإة لتأييد مطالبهم والعمل للوصول محاول

  تجاه قضية ما.إة العامة والضغط على الحكوم

حتياجات جتماعية والمبلور للمطالب والإحزاب دور المبلور للمصالح الإوفي الدول المعاصرة تلعب الأ
موارد وتوحيد المطالب لربطها ببدائل السياسة العامة ولكن تتوقف الطريقة التي تستخدم في تجميع ال

مريكية وبريطانيا التي يهيمن فيها ة الأففي الولايات المتحد ،السياسية في الساحةحزاب على عدد الأ
ن برامجها تحرص على أن إ وسع الجماهير والشرائح فأياسيان يحاول كل منها أن يستقطب حزبان س

قليات صالح الأن توجه نحو مأمة لأوسع قاعدة جماهرية بدلا من تتسع وتستجيب للمصالح العا 
حزاب لا تبذل جهدا ن الأإ عددية الحزبية فما في المجتمعات التي تأخذ بالتأ ،لضاغطةوالجماعات ا

هتمامها بمصالح محددة وضيقة كما هو الحال في فرنسا إفي تجميع المصالح وتوحيدها قدر  كبيرا
النشاط الحكومي ستقرار في حزاب سلبا على مدى الإنظمة ينعكس نظام تعدد الأوفي هذه الأ .والجزائر

" tarend lijpare  ليجفارتكده كل من "أريند أ وهذا م2و باخر على السياسة العامة أهذا ينعكس بشكل و 
حينما وصف النظم الحزبية من خلال المصطلحات الدالة عليها وعلى درجة تأثيرها في السياسة 

  العامة وهي:

حزاب المتعددة الفائزة بمعظم  مقاعد المجلس التشريعي ،بشكل نظام الحزبي التوافقي: حيث أن الأال-
غير متباعد في مواقفها حيال السياسات العامة بالشكل الذي يوجد بينها درجة معقولة من الثقة فيما 

  مريكا وبريطانيا والنمسا.أالنظام السياسي كما هو موجود في بينها وتجاه 
 

 -جون ماري دانكان ،المرجع السابق ،ص  1.211 
 -جيمس اندرسون،المرجع السابق،ص2.66 
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عن كون المجلس التشريعي تهيمن عليه أحزاب متعددة النظام الحزبي التصارعي: ويعبر هذا -
 لمانيا وفرنسا.أيطاليا و إالعامة والنظام السياسي كما في  متباعدة فيما بينها وحيال السياسة

تفاقية والتصارعية معا، يعبر عن وجود مزيج من الخصائص الإالنظام الحزبي التصالحي: وهو -
  1مثلما هو موجود في هولندا وبلجيكا.

  همها:أوايا حزاب السياسية تلعب دورا فعالا في صنع وتنفيذ السياسة العامة من عدة ز عموما الأ-

بحكم  ،ساسي في وضع السياسات العامةصل الى السلطة يصبح هو المحور الأن الحزب الذي يإ/1
  ن هذه السياسات هي برامجه للحكم وخيارته للتنمية ورؤيته لحل المشاكل الماثلة والمتوقعة.أ

التنفيذية ساعيا ن الحزب في المعارضة يمثل رقابة سياسية دائمة ومتصلة لتوجهات وأداء السلطة إ/2
ينما وجدت وبالتالي فالحزب المعارض يصبح عاملا مؤثرا في تشكيل السياسات أخطاء لكشف الأ

  العامة.

جازة بعض التشريعات في إكافة أساليب المناورة ليحول دون ن الحزب في المعارضة يسعى بإ/3
تقطاب الرأي العام سسعى لإذ رأى أن هذه التشريعات تتناقض مع توجهاته أو مصالحه وقد يإالبرلمان 

  قرار هذه التشريعات.إللحيلولة دون 

حزاب السياسية في السياسات العامة لا يقتصر على حجمها ودرجة تمثيلها في البرلمان ن تأثير الأإ/4
  2ي العام وفقا لتوجهاتها.أتصال الجماهيرية لتشكيل الر في توظيف وسائل الإ بل أيا قدرتها فقط 

و فئة لها مصالح أو توجهات أعات المصالح أو الضغط  هي جماعة جما  الجماعات الضاغطة:2.2
لى التأثير في السياسات العامة إتسعى  مشتركة ويغلب أن يكون لهذه الجماعة عمل أو مهنة واحدة ،

دق هي تلك الجماعات المؤثرة التي تتصف أبمعنى  ،الحها أو تأكيدا لتوجهاتهاعلى مصحفاظا 
لرسميين بالسمات المتمثلة بنوع من التنظيم وبممارسة الضغط السياسي على صناع السياسة العامة ا

 

،عمان:الاهلية للنشر 1غابریال ألموند وأخرون،السياسات المقارنة في وقتنا الحاضر،تر:هشام عبد االله،ط-1
..215-213،ص1988والتوزيع،   

   .136الطيب،المرجع السابق،صابشر حسن  -2
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ها القدرة ثيرية  في أن يكون لأ تلك الجماعات من خلال قوتها الت ليهإفي سبيل هدف مقصود تسعى 
لى درجة ما للقرار الذي يمثلها من حيث التوجه والغاية ومن حيث ممارسة إعلى تشكيل مركز مستقل 

شكال الجماعات الضاغطة وتعددت بذلك أوقد تعددت 1الضغط الفعلي والواقعي في الحياة السياسية.
ق سس متفأت لم تثمر على حليل هذه المحاولامحاولات لتحديد ذلك التصنيف، ولمن النتيجة النهائية لت

ا تم نواع جماعات الضغط ووفقهأسس لتمييز أقترحوا عدة إن الكتاب أعليها لإقامة هذا التصنيف غير 
  نواع التالية: تحديد الأ

  *جماعة منظمة وجماعة غير منظمة.

  غراضها خارج بناءها.أخرى تتواجد أو  غراضها ومصالحها،أ*جماعة تحتوى بنفسها على 

  لى تحقيق غرض خاص وجماعة تعنى بسياسة خاصة بموضوع معين عام.إجماعة تهدف 

وهذا هو الغالب  *جماعة تعنى بالسياسة العامة للدولة وجماعة تعنى بسياسة خاصة بموضوع معين،
  في الجماعات الضاغطة.

ضرار لى الإإمي أو شخصي وجماعة تخريبية تسعى لى تحقيق غرض قو إ*جماعة دفاعية تهدف 
  بالصالح القومي.

  قتصادية .إقتصادية ،جماعة غير إ*جماعة 

  جتماعية .إماعية بالمعنى العام وجماعة غير جتإ*جماعة 

  *جماعة قيادية وجماعة جماهرية.

  ويتلخص دور الجماعات الضاغطة في التأثير في عملية نع السياسة العامة من خلال مايلي:

لمعينة وتعمل على تحويل المطالب زاء الموضوعات اإجماعات المصالح و الضغط الخبرات تمتلك -
  هتمام من قبل صانعي السياسة العامة.لى قضايا هامة تستحق الإإ

 

 -فهمي خليفة الفهداوي،المرجع السابق،ص1.222 
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هنية ويقدمون ن هذه الجماعات غالبا ما يزودون صانعي السياسات العامة بالمعلومات الفنية والمإ-
  ض القضايا المطروحة.و رفضا لبعأوجهة نظهرهم قبولا 

 ،در الضرورية للتأثير على السياسةموال الازمة والمصا تمتلك جماعات المصالح والضغط الأ-
  عضاء  البرلمان المدعومين من قبلها أبعض نتخاب إعادة إحيانا في أفتبرعاتهم المالية قد تسهم 

تلاكها المحاور الخاصة بها مإ لتزامها الواضح و إلا من إعتبار جماعات المصالح ناجحة ،إلا يمكن -
يضا على السلطة ألعامة بالشكل الذي يجعلها مؤثرة وتأثيرها المتميز في عملية صنع السياسة ا
  التنفيذية وعلى المنفذين الإداريين وقدراتهم.

مع وتعمل بكل وسائلها للضغط على الجهات ن تمثل جماعات المصالح مطالب المجتأيمكن -
لى سياسات مترجمة عبر الواقع العملي والفعلي، وهذا يعتمد إجل تحويل تلك المطالب أالرسمية من 

 هتماماتهم المصلحية.إولوياتهم المحددة عبر سقف أعلى معايير قيادة الجماعات وعلى 

قرار قانون إولا على أاسي، الذي يرتكز طريق الضغط السيدارة عن جماعات الضغط تؤثر في الإ نإ-
ذه والتشاور في شؤون التنظيم داري الذي يقوم على تنفيعتمادات للجهاز الإما، ثم تخصيص الإ

داة نقد في نفس الوقت وكل أوهي تعمل  كذلك كبوق دعاية و  ،ستشاريةفراد والعمل في اللجان الإوالأ
  رنامج أي جهاز حكومي.هذه الوظائف تجعل جماعة الضغط عاملا مهم في ب

التوازن العادل بين المصالح  نما تعتمد علىإ تركز على مصالحها الذاتية وفقط و جماعات الضغط لا -
  1ستكشاف المصالح العامة.رتفاع فوق المصالح الضيقة لإخذ والعطاء والمساومة والإوالأ

تفاق رجال السياسة إشر لوجود المجتمع وعلى الرغم من يعتبر الرأي العام مظهر مباالرأي العام: 
ي أختلفوا حول تعريف الر إنهم قد إ ف ،ي العامأجتماعي بأهمية الر قتصاد وعلم النفس الإجتماع والإوالإ

ي العام أتعريف الر  William albig جمل وليم البيج أعريف دقيق لهذا المصطلح . ، وقد يجاد تإ العام و 
  في :

 

   .223فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق،ص-1
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شخاص في أي شكل من أشكال الجماعة وهو موضوع يكون محل لية تفاعل الأمالناتج عن ع"هو 
  مناقشة في جماعة ما.

  "هو تعبير أعضاء الجماهير عن الموضوعات المختلفة عنها فيما بينهم"

  1غلبية"ي الأأزاء مشكلة ما وتعبير عن ر إتجاهات التي تسيطر على الجماعة "هو مجموعة الإ

التي  شخاص السائدةراء الأأو أجماعة الذي تتخذه في مسألة عامة ي الأر  ،ي العامأالر  من ثم يعتبرو 
شخاص حول موضوع يشغل عداد كبيرة من الأإليها تحملها إلتفاف تجد الحكومة من الضروري الإ

  هتمام العام.الإ

ي السياسات العامة العام فشكال تأثير الراي أ: تتحدد ي العام في السياسة العامةأمجالات تأثير الر **
  ساسية وهي: أفي ثلاث نقاط 

بقضية ما  هتماملى الإإم قد يدفع بصانع السياسة العامة جندة السياسية :الرأي العاالتأثير في الأ-
ي العام على تحديد أجندة أذه القضية ومن خلال ذلك يعمل الر دراكه لأهمية هإبواسطة تأثيره في مدى 
  نه يساهم في ترتيب أولويات القضايا لدى صانع السياسة .السياسة بشكل معين لأ

لى قدرة صانع السياسة ي العام دورا في ضوابط معينة عأطر العامة للسياسة: يلعب الر التأثير في الأ-
خير لهذه ات الممكنة وفي حالة تخطي هذا الأنه يحدد له الخيار أختيار بدائل معينة بمعنى إالعامة في 
  ي العام عليه.أسوف يواجه بثورة الر  نهإ الضوابط ف

ي العام يمكنه التأثير على نوعية الخيارات السياسية التي يتبناها أتأثير في الخيارات السياسية: الر ال-
ي العام دورا أكبر في أديد السياسات وغالبا ما يكون للر صانع السياسة العامة أي أنه يعمل على تح

    2في الدفع الى تبني سياسة بديلة.منع تبني سياسة مما مقارنة بدوره 

 

القاهرة :الهيئة المصرية    :مقوماته وأثره في النظم السياسية المعاصرة،  سعيد سراج ،الرأي العام-1
 للكتاب،1978،ص. 051

 -نظام بركات واخرون،مبادئ علم  السياسة،ط2،الرياض :مكتبة العبيكان،2001نص2.266 
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و منظمة أو مؤسسة أطلح يطلق على أي وسيلة أو تقنية علام هو مصسائل الإعلام: ووسائل الإ
خبار أو ر رسمية مهمتها التقليدية نشر الأخرى غير ربحية عامة أوخاصة رسمية أو غيأو أتجارية 

 ،حلية والعالميةمتصال العلام والإوسائل الإنقل المعلومات لكن مع رقي المجتمع وتطور وتعدد 
ي العام ومسؤولة على أصبحت مهيمنة على الر أذ إخبار فقط خرى عدا نشر الأأدوار أصبحت  لها أ

ا من هذ ،تخاذ القرارات السياسية والسياسات العامةإ وتنشئته سياسيا ومشاركة في صنع و تكوين الفرد 
علام من حيث الدراسات والبحوث التي تأكد دورها على ائل الإهتمام بوسجهة ومن جهة ثانية تزايد الإ

المستوى المحلي والدولي وربطها بالجوانب السياسية والمدنية لحياة المواطن وما أحدثه ذلك من تغير 
 حزاب السياسية، المواطنة وتكريس الديمقراطية)سلطة في كافة جوانبها (النخبة الأعلى مستوى  ال

علام ية في وضع برامج لترقية وسائل الإمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكوموتعاظم بذلك دور ال
  1وتثمين دورها في الحياة السياسية ولتبيان دورها ومدى تأثيرها في صنع السياسة العامة .

عد جزءا من تطور تصال الجماهيري ين تطور وسائل الإأ:وبشكل عام  علام بالسلطةعلاقة الإ.1
تصالات سريعة إ نتشار واسع و إت السياسية المعاصرة البقاء دون فلا يمكن للمجتمعا ،السياسيةالحياة 

دوات فضل الأأتصال الجماهيري من وفي عصرنا الحالي أصبحت وسائل الإعلام توفرها وسائل الإ
مجمل ة لهذه الوسائل، وفي علاميالحكام والمحكوم وفق السياسة الإ وأكثرها خطورة في ربط الصلة بين

  علام تستخدم في الحياة السياسية لأغراض عديدة منها :ائل الإن وسأالقول 

علام لبيان ما هو مهم وما هو غير مهم وما الذي يستحق أن يكون ذو صلة ستخدمت وسائل الإأ*
  جندة السياسية له.ياسية بحياة المواطنين وترتيب الأس

د المنتفعين يأ ستغلال تإ ساند و ي عام ومأالوسائل من خلق ر م وقد مكنت تلك ي العا أداة لتحريك الر أ*
هتمامات الفئات المعارضة بهدف كسب تأييدهم ودعمهم للقضية عن طريق إمن قضية ما ومخاطبة 
  هداف.يم المعلومات الملائمة لتحقيق الأ:التنويه،الذي يتحقق بتقد

  دفين.فراد المستهير وخلق الطموحات الممكنة لدى الأ*الحث على التغ

 
1 -Robin Mansell and Marc Raboy,The Handbook of Global Media and communication policy,wiley 
Blackweel,p1-20. 
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  حداث التغيير.إساس في المشاركة هنا هي المطلب الأ*الدعوة للمشاركة، و 

علام يقوم بدور حيوي ن الإألئك الذين لديهم خطط وطموحات إذ ستخدمت مصدرا للمعلومات لأو أ*
ليات للتنسيق بين أتصالات وثيقة و إنشاء إ نصار والمساندين و جذب الشركاء وتكوين جمهور من الأ في

  فراد.والأ المنظمات

علام المضاد الذي علام لمواجهة الإلمضاد: وظفت السلطات السياسية الإ*مواجهة السلطة للإعلام ا
ساليب أستخدام إ تصال الجماهيرية المحلية بريق تحصين مواطنيها عبر وسائل الإتتعرض له عن ط 

ر ثكأالمقبولة التي تجعل من الملتقى  مختلفة منها :ربط معتقداته بأشياء أخرى يعرفها وبالقيم المشتركة
ثارة الخوف إ حترام العام، و عتقاد بجماعات مرجعية تحظى بالإاومة للإعلام المضاد وربط هذا الإمق

علامية ديه، مما يجعله يقاوم الرسائل الإوالقلق وزيادة التوتر عند الملتقى من نتائج غير مرغوبة ل
  المضادة.

علام بوظائف محددة يؤديها تنفيذا للدور الذي قف الدولة: يقوم الإلإشهار عن موا*أداة سياسية ل-
جتماعية والجماعات والكتل تصال بالأفراد والشرائح الإاسات العامة للدولة، تتمثل في الإتفرده له السي

حزاب وكتل أتخاذ القرار السياسي من شخصيات و إات والحوار مع القوى المؤثرة في السياسية والمنظم
  1قصى من الفاعلية التي تخدم سياسات معينة للدولة.لى الحد الأإللوصول  برلمانية

 ساليب تنفيذ السياسات العامة :أ  

عن سلطة عامة  عتبار أن السياسية العامة هي سياسة شرعية ملزمة صادرةإ بذعان: نصياع والإ*الإ1
العليا ولسياستها من قبل المواطنين  لزام والخضوع لقرارات  السلطة ذعان أي الإفهذا يترتب عنه الإ

  ذعان تتوقف على:ودرجة هذا الإ ،لمخاطبين بشكل خاصبشكل عام وا

  حترام وطاعة السلطة والقوانين.إدرجة نضج وتنشئة المواطنين على -

 

جامعة بغداد الاعلام الجديد: تطور الاداء والوظيفة والوسيلة،  انتصار ابراهيم عبد الرزاق وصفد حسام الساموك،  -
 :الدار الجامعية ،2011،ص ص1.54،55 
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  مدى كفاءة العقاب وتطبيقه على المخالفين للقوانين والسياسات.-

  ت.فهم المواطنين وتعودهم على تطبيق السياسا -

  لى:  إذعان ترجع م والإلزالى عدم الإإمن جهة أخرى هناك أسباب تؤدي -

  *غياب المعيار القيمي في السياسات أي عدم تطابقها مع قيم وعادات المواطنين وأعرافهم.

حتيال والتلاعب لتزام  بها  وتزايد الإلفين لها، مما يولد شعور بعدم الإ*غياب المسألة والمحاسبة للمخا
  بها.

ها بسبب تضاءل جهود الجهات الوصية وبالإعلام بها وشرح ،*عدم فهم السياسات والجهل بها 
  لتزام بها.وتوضيح منافعها وخطورة  عد الإ

ي أنين يجعل المواطنين لا يعيرونها *وجود الفجوات القانونية التي تسبب غموضا في السياسات والقوا
  همية ولا يلتزمون بها.أ

  قاب والثواب:* التهديد والع2

لعامة، وهي تتدرج من لى نظام العقوبات للمخالفين لقوانين السياسات اإجهزة التنفيذية قد تلجأ  الأ
لى توقيع الغرامات المالية والسجن، ولكن تبقى سياسة الترغيب والتحفيز أحسن من إنذار التنبيه والإ

خير قد يأخذ الوقت والجهد الازمين الأن هذا لأ ،عقوبات في كل الحالات رغم ضرورتهتطبيق نظام ال
  لعملية تنفيذ السياسات، مما قد يؤخر أو يشغل المنفذون عن التنفيذ الفعال والسريع.

قد تتطلب عملية تنفيذ بعض السياسات خلق وتكوين بعض الوحدات  *الفحص والتفتيش والرقابة:3
ونجد ضمن العديد من الوزارات  ،لعامةأو اللجان الرقابية التي تسهر على متابعة قوانين السياسات ا

لقوانين والقواعد ساسية التأكد من السير الحسن لابة والتفتيش مهمتها الأوجود هياكل دائمة للرق
  1لتزام بها من طرف الموظفين والمواطنين المستفيدين منها.والتعليمات والإ

 
1 -Henry Nicholas,Public Administration and public policy,prentice  Hall,Englewood press,2001,p313. 



الفصل الأول:الأطر المفاهمية  والنظرية لرسم السياسة العامة 
	والتنمية المحلية

 

58 
 

 :الجهات المعنية بتنفيذ السياسة العامة في الجزائر  

تعد السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن تنفيذ السياسيات العامة على مستوى كافة  وفي الجزائر
فالوزارات هي كيانات تنظيمية يترأسها وزراء  ،مؤسساتها بداية بالوزرات والمديريات والمؤسسات العامة

تي يقوم كل منهم بتنفيذ السياسيات العامة للدولة كل في مجال تخصص وزارته تحت مظلة الحكومة ال
  تعد الجهاز الثاني في السلطة التنفيذية بعد رئاسة الجمهورية.

نها أالتنفيذية تتميز بالثنائية غير  ن السلطةإ ف19891الذي جاء كتعديل لدستور1996ذ حسب دستور إ
عتبار أن رئيس الجمهورية في مركز أسمى من مركز رئيس الحكومة (هذه صفة النظام إ غير متوازنة ب

ذ تمنح النصوص الدستورية مكانة هامة لرئيس الجمهورية من خلال قائمة ضخمة إ، الرئاسي)الشبه 
  ختصاصه وذلك من خلال:إطات الواسعة التي قد تتعدى مجال من السل

هو الذي يترأس مجلس الوزراء عتبار رئيس الجمهورية إ يس الجمهورية في مجلس الوزراء :ب*دور رئ1
ثراء والموافقة والرفض كما ذ يتدخل عن طريق المناقشة والإإ ،حكوميعداد البرنامج الإحقية أفله 

ساسية للسياسة ومة كما يتولى تحديد الخيارات الأيتدخل في مشاريع القوانين التي يقترحها رئيس الحك
  دارة العليا للسلطة التنفيذية.والإ

حاطته بشيء من إ ة المسندة لرئيس الحكومة تستلزمن المهمإ*سلطة عزل الحكومة القائمة: 2
الذي أقره البرلمان لكن بالرجوع ستقرار بحيث تضعه في مأمن مما يمكنه من تنفيذ برامج حكومته الإ
(خرج عن ن الدستور الجزائري حادأثنائية السلطة التنفيذية نجد  ألى النصوص الدستورية وبالضبط مبدإ

حيث يجد رئيس  ،جمهورية متى شاءعن أهداف المبدأ عندما وضع سلاحا يستعمله رئيس ال التشريع)
مج الذي صوت عليه سلفا فقد ساس البرنا أالحكومة نفسه يتمتع بمسؤولية ثنائية أمام البرلمان على 

مام رئيس أفشله في تنفيذ البرنامج وكذا لى سحب الثقة منه ومن الحكومة ككل في حالة إيؤدي 

 

 438/96،الصادر بالمرسوم الرئاسي رقم  1996الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، التعديل الدستوري لسنة  -1
.8/12/1996بتاريخ    76،الجريدة الرسمية رقم  7/12/1996بتاريخ     
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ن رئيس الحكومة يظل تابعا لرئيس الجمهورية إوبذلك ف ،الجمهورية الذي له سلطة وضع حد لمهامه
  وخاضعا لإرادته بمعية وزرائه.

وفر ستورية لرئيس الجمهورية القسط الأختصاص التنظيمي المستقل: تمنح النصوص الد*الإ3
ما رئيس الحكومة أ ،والمستقل قلة عن التشريع بطابعها التنفيذيلممارسة السلطة التنظيمية المست

  وامر والتنظيم المستقل.نب تنفيذ القوانين التشريعية والأزءا من هذه السلطة فيما يتعلق بجا فيمارس ج

ولها مرتبط بحماية رموز الثورة وترقية كتابة التاريخ أالذي مس تعديلات ثلاثة ، 2008ما دستور أ
صب على وتدريسه وثانيهما متعلق بترقية حقوق المرأة السياسية في حين كان التعديل الثالث من

عادة إالترشح لأكثر من عهدة رئاسية مع السلطة التنفيذية من خلال تمكين رئيس الجمهورية من 
النظر في تنظيم السلطة التنفيذية من الداخل وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية مقابل رئيس 

رئيس ركيزها في يد عادة النظر في تنظيم السلطة التنفيذية بتإوالهدف الرئيسي من  ،الحكومة
ضفاء الطابع الرئاسي على النظام السياسي الجزائري الذي كرسته الممارسة السياسية إالجمهورية هو 

كما قد   .م1988زدواجية السلطة التنفيذية بمقتضى التعديل الدستوري إوتواصل ذلك رغم  1962نذ م
اس برنامج حائز على أسمكانية الجمع بين رئيس منتخب إلى عدم إلغاء منصب رئيس الحكومة إيعود 

الحكومة مطالب  غلبية المطلقة للناخبين يلزم رئيس الجمهورية دستوريا بتنفيذه ورئيسعلى ثقة الأ
  ليها .إغلبية البرلمانية التي ينتمى بتطبيق برنامج الأ

قبل 1996ومة وفق دستور ما عن الحكومة فيترأسها رئيس الحكأة التنفيذية هذا عن رئاسة السلط
ن صلاحيات رئيس الحكومة متعددة فقد أعطى هذا الدستور للحكومة ورئيسها مجموعة من إ التعديل ف

امه من صلاحيات رئيس نهاء مهإ السياسة العامة ورغم أن تعينه و  الصلاحيات تمكنه من تنفيذ
  تجاه رئيس الجمهورية .إ ية شبه مطلقة بن له حر إ الجمهورية ف

  أن صلاحيات رئيس الحكومة هي: 11996من دستور 85 ن نص المادةإ

  حكام الدستورية .حترام الأإيوزع الثقة من أعضاء الحكومة مع *
 

 -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دستور1996،المرجع السابق ص1.18 
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  *يرأس مجلس الحكومة.

  ن والتنظيمات .*يسهر على تنفيذ القواني

  .77/78*يعين في وظائف الدولة دون المساس بأحكام المادتين 

  دارة العمومية.*يسهر على حسن سير الإ

  1996وعة في ظل دستور ختصاصات رئيس الحكومة متعددة ومتنإن أومن خلال نص المادة نجد 
   ستقلالية للحكومة.عطاء نوع من الإإالذي حاول 

داري ام الإدارية عن حركة النظ تعبر العملية الإ دارية ودورها في تنفيذ السياسة العامة:العملية الإ
اسة العامة من جهة رتباطه بنتائج ومضمون السيإاته المنتظمة عبر الزمن من خلال وعملي

لتزام والخضوع لها من قبل المنفذين بحسب دارية ومدى الإدارية وصنع السياسات الإوبالمنظمات الإ
الذي  ،طبيعة الواقع التنظيمي للمنظمة التنفيذية من حيث هيكلها وأساليب عملها ودعمها السياسي

التي توجه حركته نحو المنظمات عة السياسات العامة تحوز عليه ومن جهة أخرى من حيث طبي
أو أنها  دارية التي تتحكم في نشاطاتها من حيث كونها قائمة أصلا وقد وقع عليها واجب التنفيذالإ

  1نشاء منظمة جديدة.إ قامة و إغير قائمة وهذا يستدعي 

ليها لفهم كيفية إجب التطرق نفيذ السياسة العامة و دارية تتضمن مجموعة خطوات أساسية لتوالعملية الإ
  التنفيذ.

عناصر التنفيذ: تتطلب عملية التنفيذ لتحويل السياسة العامة لتطبيق فعلي العديد من العناصر -1
سوزان  تشتمل على الموارد البشرية والمادية ومتطلبات الوقت والخبرات والمهارات وقد بين كل من

سس سياسة العامة تعتمد أساسا على الأبأن عملية تنفيذ ال c.fudgeفودكي وكولن s .barracttباركت
  التالية:

  /المعرفة الحقيقية بما يراد فعله.1
 

 -جيمس أندرسون،  المرجع السابق ،ص1.130-129 
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  مكانيات والمصادر المطلوبة ./توفير الإ2

  هداف المنشودة.نجاز الأإلسيطرة وتنظيم الموارد، في سبيل /القدرة على ا3

  1داء بشكل جيد.بالشكل الذي يدعو نحو ضبط الألات تصا نجازية للمهام وللإلقدرة الإ/التحقق من ا4

كما أكد أحمد مصطفى الحسين على أن عملية التنفيذ تتطلب وضع خطة للتنفيذ تتطلب وضع خطة 
لاث أبعاد ترتبط بعناصر للتنفيذ تتضمن برمجة تخطيطية أو التخطيط للتطبيق وهذه الخطة تشمل ث

ن تمر بها الخطة قبل أن تكون برامجها قد ألتي يجب ر عن المراحل الضرورية اساسية وتعبالخطة الأ
مكانيات لبعد الزمني وعناصر البرنامج والإلأبعاد في اانفذت بصورة مرضية ويمكن حصر هذه 

  البشرية والمادية المطلوبة لتنفيذ هذا البرنامج.

تخطيط طويل ن الدارية يتم في حيز زمني محدد يتراوح ما بيإن التخطيط كعملية إأ:البعد الزمني: 
والتخطيط كتوسط  ،كثر من خمس سنوات وهو غالبا ما يكون تخطيطا شاملاألى إالمدى الذي يمتد 

المدى الذي يتراوح ما بين سنة وخمس سنوات يكون دليلا تنفيذيا للتخطيط طويل المدى والتخطيط 
عد الزمني يعطينا قصير المدى فهو الذي يتم في مدى زمني يقل عن عام كالموازنة السنوية وهذا الب

  ليه الخطة التنفيذية.إالمدى الزمني الذي يمكن أن تصل  تصور عن

ب:عناصر البرنامج :وهي النشاطات التي تمثل جزيئيات البرنامج الذي يراد تنفيذه، وتعتمد عملية 
تحديد عناصر البرنامج على فصل وتجميع النشاطات أو العناصر ذات الطبيعة المتجانسة في وحدة 
واحدة وهذه العملية تسهل من عملية التنفيذ كما أنها تساعد على ربط تنفيذ نشاطات البرنامج بجدول 

 زمني محدد يوضح التسلسل الزمني والترابط المنطقي بين جزيئيات البرنامج.

بأكفأ صورة ممكنة وتشمل تلك  مكانيات وتوزيعها وتوزيع الموارد: وذلك بتحديد الإ حتياجاتج:تحديد الإ
حتياجات كمية الموارد البشرية المطلوبة وتخصصاتها وتحديد واجبات كل موظف في تنفيذ الإ

 

 -فهمي خليفة الفهداوي، المرجع السابق،ص1.279 
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ذا تطلب التنفيذ ذلك بهدف تسهيل عملية التنسيق بين إداري كما تشمل تعديل الهيكل الإ ،البرنامج
  1النشطات المختلفة وربطها بالجدول الزمني للخطة.

للتنفيذ  قتصادية وبشرية كافيةإة وسائل وموارد فهي تتطلب موارد التنفيذ تستلزم توفير عد ن عمليةإ
ن التنفيذ وهذا كله لضما  ،دارية ودعم سياسي وقانوني من قبل السلطات العلياإكذلك تتطلب قدرة وخبرة 
  ن نجاح الحكومة مرهون بنجاح الفعلي للسياسة العامة.الناجح لهذه العملية لأ

تختلف هياكل التنظيمات للإدارات التنفيذية المعنية بتنفيذ  ناء التنظيمي للإدارات التنفيذية:/الب2
مؤسسية –أربعة نماذج رئيسية  RICHARD ALMOR  ريتشارد ألمورالسياسات العامة وقد حدد 

  النماذج هي:كل نموذج يتصف بطريقة معينة خاصة به لعملية تنفيذ السياسة العامة وهذه  مختلفة ،

عملية تنفيذ السياسة العامة من خلاله هي عبارة عن نشاط موجه ومنظم وذي  دارة النظم:إنموذج -أ
  أهداف مقصودة.

نموذج العملية البيروقراطية: يقوم عل أن تنفيذ السياسة العامة هي عملية قائمة على أساس عملية -ب
  تصرف .روتينية واسعة للسيطرة والتحكم المستمر على حرية ال

 لا شاركة المنفذوننموذج التطوير التنظيمي: يرى أن عملية تنفيذ السياسة للعامة تتصف بم-ج
  ولى.ليهم بالرجة الأإختصاصهم وتعود إفهي من  ،تشكيل السياساتب

صراع نموذج الصراع والمساواة: إن عملية التنفيذ من خلال هذا النموذج هي محصلة ال-د
  جهزة التنفيذية وخارجها.داخل الأوالمساومات الحاصلة 

هذه العملية على عكس  من هذه النماذج نجد أن النموذج البيروقراطي يمثل التوجه التقليدي الضيق في
ا نموذج مأالذي يعبر عن التوجه الحديث  ،خرى التي تأخذ بالتوجه السلوكي والديمقراطيالنماذج الأ

ي العملية التنفيذية لأنه يخضع لمنطق السياسة فتمثيلا كثر أكثر توافقا و الصراع والمساومة فهو الأ

 

 -أحمد مصطفى الحسن،المرجع السابق ،ص  1.120 
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بنية والهياكل التنظيمية تفسر العملية التنفيذية ثني وجود نماذج أخرى تخضع لها الأالعامة هذا ولا نست
  للسياسة العامة.

الممثلين والمعنيين إن بيئة تنفيذ السياسة العامة تحتوى على عدة عناصر ك ستجابة القانونية:الإ-3
تصالات وشبكات للربط والتفاعلات الفعالة، ا تتطلب هذه العملية سلسلة من الإدارية كموالمنظمات الإ

تصال القائم بين صانعي صرها وأبعادها من خلال الربط والإمن أجل ضم بيئة التنفيذ وربط عنا 
ولكون  .العامة والمنفذين وكذا الوسطاء والباقي من الذين تحكمهم علاقة بعملية التنفيذ السياسات

ء تنفيذها فبعضهم يؤيد زاإ زاء السياسة العامة و إن هؤلاء قد يختلفون إ فراد فف طبيعة بين الأختلاالإ
وامر رارية الأستمإتصالية التي تفرض جلى دور عملية الربط والشبكات الإخر يقاوم وهنا يتوالبعض الأ
طراف نحو تنفيذ قرارات السياسة حريك كافة العناصر والممثلين والأجل تأذعان من وتطبيق الإ

  1العامة.

مع مفاهيم متعددة  فعملية تنفيذ السياسية العامة في هذه الحالة (بين الرفض والقبول) تستدعي التعامل 
قناع، القدرة، القسر التحكم ،القوة، السلطة، الإمثل  R.DALHروبرت دال  ليها إومتداخلة أشار 

ر من دور المدير المنفذ، حيث بجبار، كما تتطلب عملية التنفيذ أيضا وجود دور المدير القائد بأكوالإ
تنفيذ ذلك التصور  ، والقدرة الفعلية علىالمستقبلي للعمل التنفيذيأن المدير القائد يمتلك التصور 

دارية المناسبة وتوجيه كافة متلاك المهارات السياسية والإإغير وتفعيلهما أي بداع والتوالسعي نحو الإ
  يجابي نحو تحقيق الهدف .إنشطة بشكل الأ

ذعان يجاد حالة الإإمة فقد بذلت عدة جهود عملية حول لى حساسية عملية تنفيذ السياسة العا إوبالنظر 
   2البيروقراطية التي تسهر على هذه العملية.دارية جبارية داخل المؤسسات الإأو الطاعة الإ

  

  

 
1 -Robert  T.Nakamura and Frank smallwood ,The politics of policy Implementatin.NEW York  :Martins 
press  Inc,1980,p p 54-55. 

 -رجب عبد الحميد  السيد ، دور القيادة في  إتخاذ القرار خلال الأزمات، القاهرة: مطبعة الإيمان ،200،ص9.  2 



الفصل الأول:الأطر المفاهمية  والنظرية لرسم السياسة العامة 
	والتنمية المحلية

 

64 
 

  ساسية للتنمية المحليةالمبحث الثاني: المفاهيم الأ

حددة في سياق الحضارة تخذ مفهومها صورا مإ جتماعية نشأت مع نشأة البشر و إية ظاهرة تعتبر التنم
ب العالمية الثانية، لا بعد الحر إهمية كبيرة أبحاث المتعلقة بالتنمية لم تأخذ ن الدراسات والأالمعاصرة لأ
عن ذلك من كثر في ثمانينات القرن الماضي وهناك عوامل كثيرة مسؤولة أهتمام بها بحيث زاد الإ

  همها :أ

فريقية وروبي للدول الإستعمار الأالتي ظهرت في العالم بعد زوال الإقتصادية التغيرات الإ-1
  والآسيوية.

ستعمارية القديمة والحديثة سباب التخلف وتربطها بالظروف الإأظهور نظريات تتعلق بدراسة -2
  المتمثلة في سيطرة وهيمنة الدول المتقدمة على ثروات الدول السائرة في طريق النمو.

مشاكل توفير مشكلة النمو السكاني السريع الذي شهدته الدول المستقلة حديثا وما ترتب عليه من -3
  الغذاء والخدمات الصحية و التعليم...الخ.

  قاليم العالم أقتصادية وتأثيرها على زمات الإنتقال الأإظهور العولمة والسرعة في -4

  قتصاديا وعسكريا في العالم.إمريكية سياسيا، ة الأهيمنة الولايات المتحد-5

  حوال الفقراء في كثير من بلدان العالم.أطار محاولاتها لتحسين إفشل برامج التنمية في -6

ولية وكذا سعار البترول، نقص الموارد الأأرتفاع إعدة مشاكل واجهت بعض الدول مثل: ظهور -7
  دوار الشركات متعددة الجنسيات.أ

واخر أولية في أخير بصورة ة الثانية بحيث لم يستعمل هذا الأظهر مفهوم التنمية منذ الحرب العالمي
ستخدما في ذلك الوقت للدلالة إمية الثانية، فالمصطلحان اللذان من عشر وحتى الحرب العالالقرن الثا 

  على حدوث تطور ما هما:

 Matériel Progressالتقدم المادي -
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 Progress Economicقتصادي التقدم الإ-

  .طار المفاهيمي للتنميةول : الإالمطلب الأ

  مفهوم التنمية مسار تطور : 1الفرع

وم يعتبر حديث النشأة حيث بدأ ظهرت التنمية منذ ظهور البشرية والتجمعات السكانية وظهورها كمفه
عالمية الثانية، هتمام بها من قبل الباحثين والمفكرين والعلماء من مختلف الفروع منذ نهاية الحرب الالإ

نتقال صبحت تبحث عن طريقة للإأذ إكبير على عقول البلدان النامية  صبحت تسيطر بشكلأبحيث 
لى مفهوم تقليدي وآخر حديث إومنه يمكن تقسيم مفهوم التنمية  لى مرحلة التقدم،إمن مرحلة التخلف 

  وهما كالآتي:

  المفهوم التقليدي للتنمية  

به الدول المتخلفة من القارة  ظهر هذا المفهوم بالتزامن مع ظهور مصطلح العالم الثالث والمقصود-
فريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية، بحيث ظهرت عدة مشاكل في هذه الدول منها تدني المستوى الإ

وروبية خاصة الصناعية منها كانت تعيش في حالة د في هذه المناطق بينما الدول الأالمعيشي للأفرا
جتماعية هلاكية وتوفر الخدمات الصحية والإستور هائل. وبالتالي تدفق السلع الإرخاء وتقدم وتط 

صبح أي يؤثر على مستوى التنمية، بحيث صبح مستوى الدخل الفردأقتصادية في هذه الدول ومنه والإ
 ن النموأعتقاد صبح الإألى مؤشر الدخل الفردي وبالتالي إى مستوى التطور في طريق التنمية لإينظر 

واجه هذا المفهوم  ،فراد والجماعاتتلقائيا الفقر والفروقات بين الأ يزيلنه أقتصادي يساوي التنمية و الإ
  1لى ظهور مفهوم حديث وجديد لهذا المصطلح.إدى أنتقادات مما إعدة 

  

  
 

العاني ،محمد معتوق عبود، الية رسم السياسات الاقتصادية للحكومات المحلية(مفاهيم، مداخل،  عماد محمد  -95
14.-13،صص  2015تطبيقات)،عمان :دار الاعصار العلمي للنشر والتوزيع،  
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 : المفهوم الحديث للتنمية  

للتنمية نتقادات التي واجهها ظهر مفهوم جديد له المفهوم التقليدي للتنمية والإنظرا للفشل الذي تعرض 
قتصادي في الدول المتقدمة م الثالث وتراجع معدلات النمو الإوذلك نتيجة فشل المجهودات في العال

لنقدي العالميين كل قتصادي والى قصور النظامين الإإبعينات القرن العشرين، بالإضافة الغربية في س
ذ إقتصادي ، ره على الجانب الإلى تراجع المفهوم التقليدي للتنمية والذي يرتكز بدو إدت أهذه العوامل 

صبحت ألخ. وبالتالي إنمية؟ تنمية ماذا؟ ولمن هي؟.....سئلة مثل: ماهي التثيرت العديد من الأأ
قتصادية فقط بل يتعدى هداف الإخرى غير الأأهداف ألى توسيعه ليشمل إالتنمية موضوع شامل يدعو 

  1ر.جتماعية والسياسية والثقافية بقدر كبيلى الجوانب الإإ

حيث ظهر كحقل  لى مجال السياسة وذلك منذ ستينات القرن العشرين،إنتقل مفهوم التنمية إثم -
ة السياسية بأنها " تجاه الديمقراطية . وتعرف التنميإوروبية يهتم بتطويرها في أخاص بالدول الغير 

لى مستوى تطور الدول الصناعية المتقدمة  "، إاعي متعدد الجوانب غايته الوصول جتمإعملية تغيير 
ية خاصة من ناحية وروبجاد نظم تعددية تتماشى والنظم الأيإمقصود بمستوى الدول الصناعية هو وال

م نتخابية ومنه محاولة ترسيخ المفاهيفسات السياسية وكذا المشاركات الإقتصادي والمنا تحقيق النمو الإ
  الوطنية والسيادة والحث على محبة الوطن والولاء له .

  زية.ينجلختلافه في اللغتين العربية والإإ : تطور مفهوم التنمية و 2الفرع

بعادها ومستوياتها بالإضافة أريف للتنمية، وهذا من خلال تعدد /لقد برزت العديد من الكتابات والتعا 1
التاريخي خرى مثل: التقدم، التطور، العصرنة، والنهضة ولو تابعنا التطور ألى تشابكها مع مفاهيم إ

نه عبر الفكر أبعد الحرب العالمية الثانية رغم نه ظهر بصورة واضحة ألمفهوم التنمية لوجدنا 
لتغيرات التي تخدم لتبيان اسأقتصادي، حيث ا المفهوم للدلالة على التقدم الإستعمل هذإقتصادي الإ

  حداثها في مجتمع معين. إيمكن 

 

 -عماد محمد العاني ،محمد معتوق عبود، المرحع السابق ،ص  1.14 
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يضمن  ستخدام هذا المفهوم بغرض كسب المجتمع القدرة على التطور الذاتي المستمر بمعدلإوقد تم 
مكانية توفير الحاجات الضرورية والمتزايدة للسكان إي أفراد المجتمع، أتحسين نوعية الحياة لكافة 

العادل للثروات.  ستغلال الموارد المتاحة والتوزيعإنية بمعنى وحاجاتهم بطريقة عقلا وإشباع رغباتهم
خرى التي أصبح يهتم بتطوير بلدان ألى حقل السياسة، بحيث إقل مفهوم التنمية نتإوعند الستينات 

ي التنمية السياسية أوأصبح المفهوم مرتبط بالسياسة،  قتصادي الشاملستقلالها السياسي والإإعرفت 
لتحاق بمستوى الدول عي متعدد الجوانب، الغاية منه الإجتما إوالتي تعرف بأنها: "عملية تغيير 

بية والديمقراطية على الصناعية "، والمقصود هنا هو البحث عن حكم سياسي تسوده التعددية الحز 
عديد من حقول المعرفة فأصبحنا مريكية، ثم تطور المفهوم ليصبح يرتبط بالو الأأوروبية الطريقة الأ

  1جتماعية، البشرية والتنمية المحلية والبيئية.بالتنمية السياحية، الثقافية، الإنسمع 

 نجليزية:التنمية في اللغتين العربية والإ ختلاف مفهومإ  

مية" "التننجليزية حيث يشتق لفظ ي اللغة العربية عنه في اللغة الإختلاف بين مفهوم التنمية فيتضح الإ
ما لفظ "النمو" من "نما" ينمو نماء فإنه يعني الزيادة ومنه ينمو أنتشار من "نمى" بمعنى الزيادة والإ

 نموا.

وروبي طلاق هذا اللفظ على المفهوم الأإشتقاق العربي الصحيح، فإن لى الإإقرب أان لفظ النمو وإذا ك
  ليه.إعد حال من نفسه لا بالإضافة لا بن الشيء يزيد حا أيشوه اللفظ العربي فالنماء يعني 

 الذي يعني Développementنجليزي ة فإنه لا يعد مطابقا للمفهوم الإوطبقا لهذه الدلالات لمفهوم التنمي
هداف وذلك وفق كثر كفاءة وقدرة على تحقيق الأأستبداله بنظام آخر إ التغيير الجذري للنظام القائم و 

وليس وفق رؤية جماهير الشعب وثقافتها ومصالحها  ،با)قتصادي (الخارجي غالرؤية المخطط الإ
  الوطنية بالضرورة.

نجليزي تختلف عن نظيرتها المحيطة بالمفهوم العربي الإبكة المفاهيم المحيطة بالمفهوم ن شأويلاحظ 
سلامي) كظاهرة جزئية من عملية هرة النمو (في المفهوم العربي الإفعلى سبيل المثال تعالج ظا 

 

 رشاد أحمد عبد اللطيف،  التنمية المحلية،ط1،  الإسكندرية:دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر،2011،صص1.8-7 
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مفهوم "الزكاة" الذي يعني لغة  طار حركة المجتمع وتحدده وكذلك نجدإستخلاف التي تمثل الإ
اة وهو نقص منه خراج من المال زكالإ سميلطهارة، و صطلاحا الزيادة والنماء الممزوجة بالبركة واإ و 

لى، وهو ما و بالأجر الذي يشاب به المزكي من االله تعا أقتصاد في حين ينمو بالبركة ماديا بمعايير الإ
يقارن بالعكس بالربا الذي قال عنه االله تعالى : " يمحق االله الربا ويربي الصدقات" (سورة البقرة آية 

276.(  

 مفهوم التنمية  

لى مفهوم دقيق إن هناك بحث مستمر للتوصل أكدت على أالعديد من المؤلفات حول التنمية هناك 
لى تعريف مفهوم وواضح لدى كافة المهتمين بقضايا التنمية إن التوصل أبعادها، إلا أللتنمية وتحديد 

عارف التي قد توضح معنى يعتبر تحدي كبير بحد ذاته وفيما يلي سنتعرف على مجموعة من الت
  التنمية.

  العامة للتنمية :  بعض التعاريف

طنين والحكومة لتحسين ايمكن  بها  توحيد جهود كل من المو  تعرف التنمية بأنها: " العملية التي* 
ة والجهود التي من و هي " مجموعة الوسائل المختلف، أ جتماعية للمجتمعاتقتصادية والإالظروف الإ

نماط أحداث تغيير في إلى إادية والبشرية التي بدورها تؤدي مثل للثروة المستخدام الأخلالها يتم الإ
  جتماعية ".السلوك وأنواع العلاقات الإ

رات التنمية وذلك من خلال منظور قتصادي الغربي سبق الصدارة في وضع مؤشللفكر الإكان * 
ويله من حالة الركود قتصاد القومي وتحنها " عملية تنشيط للإأتصادي ، وهكذا عرفت التنمية على قإ
ج جمالي الناتإلى تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قتصاد عة الحركة عن طريق زيادة مقدرة الإلى حالإ

القطاع  نتاجإووسائله ومستوى العمالة وتزايد  نتاجلإبحيث يحدث معه تغيير في هياكل ا القومي،
قتصادية يدية مما يعني تغيير البنية الإقتصادية التقلنشطة الإنخفاض في الأإالصناعي الحرفي، يقابله 

والناتج القومي من ي جمالي الدخل الفردإعتبرت الزيادة في أثها على الصناعة والتصنيع وهكذا وح
قتصادية لمفاهيم بين التنمية والتنمية الإلى خلط في بعض اإدى ذلك أساسية للتنمية وقد المؤشرات الأ
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حيث عرفت  "ية وتعريفها من خلال منظور  آخرقتصادي لذا برزت محاولات لتحليل التنموالنمو الإ
لسكن والصحة، التعليم والعمل الغذاء، اساسية للإنسان مثل : حتياجات الأنها عملية توفير الإأعلى 

من والكرامة ير المصير، التعبير والتفكير، الألخ. والجوانب المعنوية مثل: تحقيق الذات، تقر إ...
  .1عتزاز بروح لمواطنةوالإ
لية وتحمل المؤلفات السياسية ثارت التنمية الكثير من الجدل على جميع المستويات النظرية والعمأ* 
 جتماعية العديد من التعاريف لهذا المصطلح وطل منها تناولها من زاوية مختلفةة والإقتصاديوالإ

دامه في ستخإد صبح مصطلح التنمية لا يؤدي نفس المهنة عنأحسب الميادين الخاصة بها، ومنه 
 هم التعاريف نذكر ما يلي :أمختلف الدراسات ومن بين 

لى إفضل ومن نمط تقليدي ألى مستوى إ دنىأنتقال بالمجتمعات من مستوى التنمية هي عملية الإ-1
جل الوصول أدوات من أستعمال إ طراف و أاث تطور في مجال ما بواسطة تدخل حدإي أآخر متقدم 

رادي مقصود من قبل الدولة وهي إالتنمية هي عبارة عن عملية تدخل ن أذ إلى التطور والرقي، إ
لى إلى نقل المجتمع من حالة إيجابي يهدف إير يعة في الخدمات وهي تغتحقيق زيادة تراكمية سري

  2فضل.أحالة 

جراءات والعمليات المتتالية والمستمرة التي يقوم نها " ذلك الشكل المعقد من الإأ يضا بأكما عرفت -2
 قافي والحضاري في مجتمع ما تجاه وسرعة التغيير الثإ نسان للتحكم بقدر ما في مضمون و ها الإب

  3شباع حاجاته .إبهدف 

  تعريف التنمية من خلال بعض المفكرين:

 " مثل والأفضل ستغلال الأ" بأن: " التنمية تمثل الإعلي صالح" و "جمال حلاوةعرفها المؤلفان
قتصادية جل تطوير كافة الجوانب الإأاءة عالية وفعالية تامة من للموارد المادية والبشرية بكف

دارية والثقافية، الصحية والبيئية وذلك من خلال توحيد الجهود السياسية والإجتماعية، والإ

 

 -رشاد أحمد عبد اللطيف، التنمية المحلية،ط1،الاسكندرية:دار الوفاء،2011،ص 1.8 
 عماد محمد العاني، محمد معتوق عبود، الية رسم السياسات الاقتصادية للحكومات المحلية، المرجع السابق،ص2.15 

 عماد محمد العاني  ،محمد معتوق عبود، المرحع  السابق ،ص 3،15 
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طريق النمو تعاني  غلبية الدول السائرة فيأن عبية معا دون التبعية لأي جهة. لأالرسمية والش
 1قتصادية والثقافية والفكرية للدول الغربية.من التبعية الإ

  جير الدمايريرى "Gerald Maier"   قتصادية هي عملية يرتفع بموجبها الدخل التنمية الإبأن
فردي رتفاع الدخل الإن التنمية تعني أيضا بقوله " أخلال فترة من الزمن .كما عرفها  الوطني

ستخدام إاواة ". كما يحبذ نخفاض مستوى الفقر وعدم المسإ لفترة زمنية طويلة مصحوبة ب
قتصادية . ساس تحقيق التنمية الإأخاص هو ن القطاع الأ ول على الثاني ويرى بالتعريف الأ

كثر على القطاع أعتماد رجوازيين الذين يرون بأنه يجب الإوبذلك يتفق مع المفكرين الب
نتاج لوسائل الإ ن الملكية الخاصةأ و بمعنى آخر يرى هؤلاء بأو الحرية الاقتصادية أالخاص، 

  2ثانويا. تلعب الدور الرئيسي لأحداث التنمية، ويبقى دور الدولة 
ليها عند شرح إن تتم عبر خمس مراحل (سنتطرق أقتصادية يمكن بان التنمية الإ روستوويرى   

نه غير واضح أقتصادية بتعريف شامل إلا " التنمية الإNurkse"  نوركسنظرية النمو لروستو) ويعرف 
جتماعية والظروف تجاهات الإنسانية والإلى حد كبير بالقدرات الإإقتصادية ترتبط " فالتنمية الإ جيدا

  3السياسية والعوارض التاريخية.

 واجلما أ "S.Wagel "  كي فيرى بأن " التنمية تتضمن مهن الموازنة بين مريأقتصادي إوهو
و التي يمكن تحقيقها وهي موازنة قد تكون أالفعلية والأحوال المرغوب فيها، حوال العيش أ

دولية، وتتعلق بنفس الفترة الزمنية الواحدة كذلك قد  أوفترات زمنية ذات طابع وطني بين 
ربعة يمكن تقدير أساسية ألدينا معايير  م والأشخاص وبذلك فتتضمن الموازنة بين النظ 

 ساسها:أقتصادية على التنمية الإ
ستهلاك الفردي رتفاع الزمني في متوسط الإبين فترة وأخرى مما يدل على الإم : النمو الذي يتولاأ

  و متصلا بما ترغب فيه الجماعة بصفتها الكلية.أرتفاع مستمرا ن يكون الإأحال الوينبغي بطبيعة 

 

 جمال حلاوة، علي صالح ،مدخل الى علم التنمية،  عمان: دار الشروق للنشر والتوزيع،2009،ص1.29 
 اسماعيل شعباني،مقدمة في اقتصاد التنمية،الجزائر:دار هومة،بدون سنة النشر،ص  2.51-50 
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ن صل تلك الناحية التي تتعلق بالكيف مأشخاص والذي هو قييم المبني على الموازنة بين الأ: التثانيا
لى تقليل إقتصادي بحيث يؤدي ن يكون النمو الإأخرى، وينبغي ألى إالنمو التي تتم من فترة  عملية

  و الفئات داخل الجماعة.أستهلاك بين مختلف الجهات الفوارق في الإ

ي : المقارنة الدولية التي تحدث عموما في نفس الوقت الواحد، فالتنمية يدل عليها تحول صعود فثالثا
  ستهلاك الفرد.إتفاوت بين الدول من ناحية متوسط لى تقليل الإعلى نحو يؤدي مستويات المعيشة 

لطاقة الكاملة التي يمكن ن التنمية متصلة با و نظمة وفيه تكساس الموازنة بين الأأ: التقييم على رابعا
  1ستخداما تاما ".إيتوفر من المعرفة والتكنولوجيا  ستخدام جميع ما إليها عن طريق إالوصول 

قتصادي هو بأن النمو الإ واجل"جاء ليبين معنى التنمية وأسس تكوينها، كما بين "" " واجلن تعريف إ
 ن يبين الفرق بينهما.أحداث التنمية دون ساسية لإحد العناصر الأأ

  بعاد التنمية.أخصــائـص و  

تى تؤدي الهدف المقصود التنمية بهذا المفهوم لها طبيعة تميزها وتبرزها حن إ أولا:خصائص التنمية:
  نها:أبرز ملامح هذه الطبيعة أمنها ومن 

  نـســانيـة :إظـاهــرة -1

ن يكون أملية التطور والتقدم ولا يمكن ساسي  في ععتباره العنصر الأإ نسان بفالتنمية تقوم على الإ
ن يطور ألى إرض وهو يسعى نسان على وجه الأنذ وجد الإنسان، فمهناك تنمية بدون تدخل الإ

في قوة دافعة  كانياتمعادة صياغة تلك الإإ حوله و  ستيعاب ما إياته الذاتية ويجعلها قادرة على مكانإ
ستفادة الكبيرة من مما سهل الإك، ا بارزا في ذلن يحقق نجاحأنسان ستطاع الإإنحو التغيير ولقد 

الطبيعة  كسرع في كثير من الحالات فذلسبق والأالتعامل معها بأدوات كانت هي الأ الطبيعة فطور
نسان بعد ذلك ستطاع الإإنساني كما الإحدى العناصر المؤثرة في التطور والتقدم إخضعها لتكون إ و 

لدائم داء انسان الهائلة على الأبقدرة هذا الإ ؤدية لذات الهدف مما يتسخير المخترعات العلمية والتقني

 

 إسماعيل شعباني،  مقدمة في اقتصاد  التنمية،  مرجع سابق ،ص1.52 
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نه الهدف المقصود أداء التنمية إلا أساسي في نسان هو العنصر الألإن اأوالمستمر في المستقبل كما 
نسان وحاجاته ، فخطط التنمية ساسا لخدمة الإأنما توجه إفكل خطط وبرامج التنمية  ،من هذه لتنمية

نسان في موقعه لى الإإي بقعة من العالم توجه أو غيرها في أو التعليمية أجتماعية ية و الإقتصادالإ
  ختلاف حاجاته.إ ينما وجد رغم تنوع و أ

نسان وجودا وعطاء وعدما فحيثما وجد الإنسان نسانية ترتبط بحياة الإإعتبارها ظاهرة إ ن التنمية بأكما 
نها أإلا  التنمية ومحتواها وطبيعتها،ختلاف تصورنا لهذه إلتنمية ووجد البحث والتنقيب على وجدت ا

لى التقدم إن يهدف أوعمله المتحرك المستمر الذي يجب نسان إلا بعطائه تبدو كحالة ملازمة لحياة الإ
  فضل.والتطور والنمو نحو الأ

  ظاهرة دينية: )2

ن ديا ية جاءت به الأن التصور السائد حاليا عند بعض المثقفين حول موقف الدين من التنمألاشك 
ها بل نسان وحياته الكريمة لا في الآخرة وحدجل سعادة الإأسلام من والتي ختمت بالإالسماوية جميعا 

عتقاده إ يمانه و إنسان لكي يجعل من ليه الدين هو دفع الإإن مما يهدف إ في الدنيا قبل ذلك، ولذا ف
مساواة خلاق والليمة تقوم على الفضائل والأسس سأي الحياة وبنائه لها وفق قواعد و منطلقا نحو سعيه ف

  نسانية غير الدينية.في كثير  من العقائد والمبادئ الإننا نكاد نلمس ذلك أوالعدالة بل 

ا نمإو التطور أن الدين يعد عائقا للتنمية أتصور خاطئ عند بعض المثقفين من  ن ما يسود منإ ولذا ف
هدافه، وعجز عن أعدم فهم لحقيقة الدين و  وأو سياسي أهو تصور خاطئ مرجعه موقف فكري 

نسان نحو التنمية والدين  جميع العناصر والمؤثرات لدفع الإ ستيعاب ذلك بروح علمية منفتحة مستثمرةإ
ن يتفكر فيما ألى إنسان ديان جاء بروح قوية تدفع الإعتباره خاتم الأإ سلام ب، والإرحد هذه العناصأ

يمان ن يجعل منها فكرة ملازمة لإأو من الطبيعة و أرات ذاتية دحوله ويستثمر ما منحه االله من ق
رض فتكون لهم قلوب يعقوب بها أو آذان االله تعالى: "أفلم يسيروا في الأ نسان بدينه وربه، يقولالإ

) ، ، قال 46الصدور" (الحج آية  يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في
ي جعلكم ألكم عمارا تعمرونها وتستعملونها ي جعأستعمركم فيها" إذه الآية "هبن كثير في تفسير إ
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ذ ليس إسلامي، لتعبير عن التنمية في مفهومها الإعمارا للأرض وليس هناك أدق من مفهوم التعمير ل
ن ألى إالمقصود من ذلك هو التعمير المادي بل التعمير بمعنى التطوير والتنمية وقد ذهب الفقهاء 

لى ذلك القرطبي في تفسيره لتلك إدقيق واجب على كل مسلم كما يشير و التنمية بالمفهوم الأر يالتعم
   الآية.

ذ يسعى من ذلك إولي عناية خاصة بالعلم التطبيقي سلام يهتم بالعلم والعلماء عامة فانه يذا كان الإإ و 
المسلمات المطلقة إلا في الغيبيات الشرعية التي يجاد العقلية العلمية الواعية والتي لا تعتمد على إلى إ

والدليل والنتيجة وهذا حث  لى البرهانإقلها في التجربة ومحاولة الوصول ورد بها النص بل تعمل بع
سلام من المسلمات التي لا دليل عليها موا بالعلم التطبيقي ولذا حذر الإسلام لأبنائه حتى يهتمن الإ

من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا " (النجم فقال تعالى : "وما لهم به 
28.(  

  ظـاهــرة تـاريـخـيـة مسـتـمـرة:-3

يئية والزمنية التي تمر خرى وفقا للظروف البأحركة التاريخ ترتفع تارة وتنحط  فالتنمية متلازمة  مع
لى ظهور إمن التخلف طوار التاريخية التي مرت بها البشرية رتبطت التنمية بكثير من الأإبها، بل 

لى تطور متنام في الحياة إدى أبي تلك الحاجات وما يذله من جهد نسان وبحثه عما يلحاجات الإ
ليه إسهمت في ما وصل ألمعطيات الطبيعية والمادية التي ستخدام اإنسانية، ثم تطور كذلك في الإ
من وضح أوالتنمية بصورة ن هناك مراحل برزت فيها روح التطور أسنان من تقدم ورقي، ولاشك الإ

حد هذه المراحل حيث شهد أه من القرن العاشر الميلادي يعد و ما يقاربأغيرها. فالقرن الرابع الهجري 
في وضع  سهمتأبداعات العلمية والفكرية التي ف جوانب الحياة برزت من خلاله الإتطورا في مختل

فكرون المسلمون ولى للتطور العلمي في العصور التالية، فخلال ذلك القرن برز العلماء والماللبنات الأ
نطلقت حركة البحث العلمي والتقدم إسهامهم العلمي والفكري إنسانية، ومن خلال كرواد للحضارة الإ

المراحل التي برزت في  دىكتشاف الآلة البخارية وغيرها كإحإ الحضاري وجاءت الثورة الصناعية و 
رحلة وما زال عصر غزو الفضاء نسان في تلك المليه الإإعتبارها مؤشرا على ما وصل إ التاريخ ب

تصالات والكمبيوتر والمعلوماتية، يسجل يوما بعد يوم وقائع معاصرة ستصبح في يوم ما حلقة مع والإ
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رتبطة بصورة مباشرة بمدى ما تمرارها مسإيخية التي عرفت البشرية من خلال غيرها من الحلقات التار 
  ليه من تقدم وتنمية.إتصل 

  جتـمــاعـيـة :إظـاهــرة -4

جتماعي إيرها فهي عبارة عن عمليات تغيير نسان وتطورها وتغعتبارها  مرتبطة بحياة الإإ والتنمية ب
ولما كان هذا التغيير لأفراد، جتماعية لشباع الحاجات الإإجتماعي ووظائفه بغرض يلتحق بالبناء الإ

و في أو في بنائه الوظيفي، أسكاني للمجتمع جتماعي ينصب على كل تغيير يقع في التركيب الالإ
فراد والمعايير التي تؤثر في سلوك الأ و القيمأجتماعية نماط العلاقات الإأو في أجتماعية نظمه الإ

  ليها.إية التي ينتمون جتماعدوارهم في مختلف التنظيمات الإأوالتي تحدد مكاناتهم و 

تلف المشكلات المتصلة بالتغير جتماعية تنصب على كل هذه الجوانب كما تتناول مخن التنمية الإإ ف
صلاح الزراعي والمشكلات غنياء والفقراء والإكبيرة في مستويات المعيشة بين الأجتماعي كالفوارق الالإ
  جتماعي السريع.لى الحضر ومشكلات التغير الإإعمالية ومشكلات الهجرة من الريف ال

غيرة وتتلازم التنمية لى جميع جوانب المجتمع مؤثرة ومإجتماعي يمتد إولذلك تعد التنمية ذات بعد 
ة لى سرعإدى ذلك أمجتمع نحو التغيير والتطور كلما تجه الإجتماعي تلازما مضطردا فكلما والتغير الإ

لى تطوره إدى ذلك أالتنمية مؤثرة في المجتمع كلما  في التنمية والعكس صحيح، فكلما كانت برامج
  وتغييره.

  قـتـصـاديـة :إظـاهــرة -5

ذ إوضح صورة للتنمية، أعتبارها إقتصادية بفي كثير من الحالات بالتنمية الإ رتبط مفهوم التنميةإفقد 
ية ضطراد هذه الزيادة خلال فترة زمنإ زيادة الدخل القومي الحقيقي و ية قتصاديون بأنها " عمليعرفها الإ

ن التنمية في ذاتها تعد ظاهرة أ"، إلا كبر من زيادة عدد السكان أطويلة بحيث تكون هذه الزيادة 
ج ذ لا يمكن تنفيذ برامإي مدى تقدم برامج وخطط التنمية، قتصاد من تأثير واضح فقتصادية لما للإإ

  همها :أية في ظل ظروف من متقدمة للتنم
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  قتصاد متخلف يعاني من الركودإ-)1

  تدني مستوى الدخل الفرد-)2

  قتصادية ندرة لموارد الإ-)3

  نتاجف في وسائل الإتخل-)4

و أقتصادي المتوسط ها الدول النامية ذات المستوى الإويلاحظ ذلك في برامج التنمية التي تقوم ب
لدول، ودو وقاصرة عن تحقيق متطلبات التنمية الشاملة في تلك االمتدني حيث تكون هذه البرامج محد

قتصادي العالي تنفذ برامج تنموية متقدمة وخلال فترة و ذات المستوى الإأبينما نجد الدول الصناعية 
  وجيزة.

  ظـاهــرة كـليــة :-6

ليه بعض إفي شتى جوانب الحياة خلافا ذهب  حظ ن التنمية هي ظاهرة شاملة كلية تلاأي أ
ير جانب محدد من  ن تكون التنمية ظاهرة جزئية تهتم بتطو أحتمالية إقتصاديين وعلماء المجتمع من الإ

لى إالتنمية الحقيقية التي قد تؤدي  جتماعية هيو الإأقتصادية التنمية الإ ذ يعدونإالمجتمع تنميته 
لكلي عض التجارب، وبإمكانية التطبيق الجزئي وصعوبة التطبيق اتطور المجتمع مستدلين فى ذلك بب

ن التنمية ألى إن الواقع يشير أيات ومستلزمات كثيرة وكبيرة إلا مكانإللتنمية لما يستلزم ذلك من 
  لى خلل في عناصر التنمية ومكوناتها.إنها تنمية قاصرة بل قد تؤدي أية على الجزئ

قدة جدا بحيث لا نسانية بحد ذاتها ظاهرة معسود بقوله: " إن الظاهرة الإتجاه د.صادق الأويؤكد هذا الإ
 ن هذا لا يعني تجريدإ خرى فيها "، وبالطبع فن يدرسها ما لم يتعرض للجوانب الأأيمكن لعلم واحد 

ستقلالها النسبي بقدر ما يعني طبيعة التداخل فيما بينها إ صالتها و أخرى من جتماعية الأالعلوم الإ
مكن التخلص منها بعد قرون طويلة من أة للفوضى المنهجية القديمة التي لك يمثل عودوغير ذ
  البحث.
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ملية كلية لا ترفض ن التنمية كعأول بقولهم : تجاه الأنصار الإأتجاه على حجج نصار هذا الإأويرد 
نه من إ كس فلى كلية معينة، بل على العإنته في النهاية إذا ما إو القطاع أساليب التعامل الجزئي أ

 ن لم يكن من المستحيل تخيل سير عملية التنمية ضمن قاعدة النمو المتوازن التي يروج لها أالصعب 
ن يتم تنظيم العمل بالأسلوب العلمي بحيث يتم أنه من الطبيعي جدا أفي كل القطاعات مرة واحدة، إلا 

  لى كلية واحدة.إن ينتهي أحسب نظام محدد للأولويات وبشرط  تقسيمه

 بعاد التنمية :أ  

همية في حل المشاكل التي تعاني منها أد من الشعوب نظرا لما تكتسبه من تمثل التنمية مطمح العدي
اح ن الفرق بين العالم المتقدم والعالم النامي هو نجأعتقادا منهم إمجتمعات، خاصة في الدول النامية ال

عتقاد جعل عملية التنمية في الدول ة وعدمه في الدول النامية هذا الإعملية التنمية في الدول المتطور 
جتماعية وغيرها قتصادية والسياسية والإنماطها الإأفأصبحت تهيكل في  ،المتخلفة هي الشغل الشاغل

اد وجوانب متعددة  بعأن للتنمية أمر الذي يجعلنا نستنتج ل المتقدمة، الألتحاق بركب الدو محاولة الإ
  لى:إيمكن  تقسيمها 

  

  تي:نب الرئيسية  يمكن أن نلخصها كالأالجوا-

  قتصادي :البعد الإ -)1-1

في الحجم السلعي قتصادي للتنمية على الجانب المادي لها، الذي يعني الزيادة يقوم البعد الإ
قتصادية والزراعية منها والصناعية المجالات الإموال لكافة ثمار رؤوس الأستإوالخدماتي وحجم 

يضا تغيير أقتصادية هي كبر من حجم السكان. والتنمية الإأوحتى التجارية وغيرها بمعدل نمو والمالية 
ع نتاج ولسلع والخدمات وتشجيمع بمعنى الزيادة والتوسيع في الإقتصادي للمجتنتاج والهيكل الإنظام الإ

 1جارة الدولية.موال والتحركة رؤوس الأ

 
  . 53ص   2001عاطف السيد " العولمة في نظام الفكر" ، دراسة تحليلية .مطبعة الانتصار، مصر - 1
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  البعد السياسي : -)1-2

يقوم البعد السياسي على مبدأ الحرية والديمقراطية والتعددية ويقصد به تغيير في الحكم السياسي 
لتعددية السياسية وحماية حقوق لى الديمقراطية واإتجاه اول عليه بشكل يضمن الشمولية والإوالتد
حترام إن يوفر ضمانات أر نظام الحكم السياسي الذي يمكن تغيينسان والتنمية السياسية هي كذلك الإ

نتخابات إيتبع للشعب تغيير حكامه من خلال دوات التصحيح والمراجعة بحيث أنسان ويملك حقوق الإ
حرة ونزيهة، كما يدخل ضمن مقومات التنمية السياسية النمو والنشاط الملحوظ للمنظمات الدولية 

نسان وتحقيق ضايا ذات طابع عالمي مثل حقوق الإهتماماتها على قإز الحكومية التي ترتكوغير 
  1السلام.

  جتماعي:البعد الإ -)1-3

ي الذي يقصد به تغيير الأوضاع جتماعاعي للتنمية على تغيير البناء الإجتميرتكز البعد الإ
جتماعية تساير العصر متحولة بذلك من مجتمعات أسرية إعية السائدة ومحاولة زرع علاقات جتما الإ

اعية عى جتموعدم العنصرية. وتقوم التنمية الإوقبلية إلى تجمعات قومية دولية تسودها المساواة 
  ن نذكرها فيما يلي :أمجموعة من العناصر يمكن 

على من الرفاهية شتراك أفراد المجتمع أنفسهم في تحسين معيشتهم ونمو علاقاتهم وتحقيق مستوى أإ-
   2والحرية.

حساس بأن لديه قيمة وتوفر ما ن ينتمي له الإأتكرا للتكنولوجية ومستخدمها يجب إن الفرد عنصرا مب -
يلزم من الخدمات والتقنيات وهذا ما يجعله يبادر ذاتيا في تسخيرها لخدمة المجتمع والمساهمة الكاملة 

  في تحقيق التقدم على المستوى القومي.

قتصادي والتأكد من ملائمة التنمية لظروف المجتمع جتماعي والإم الإعاة التوازن بين المفهو مرا-
يقوم أساسا على تغيير النظام  جتماعي للتنميةن البعد الإأبيئة، وعلى هذا الضوء يتضح جليا وال

 
  . 23ص  2007  1مدحت القريشي "التنمية الاقتصادية نظريات وسياسات وموضوعات"، دار وائل للنشر، عمان، الأردن ط - 1
  . 11ص  1998"مفاھيم ونماذج تنمية المجتمع المحلي المعاصر"، مؤسسة الشرق الادنى، القاھرة ابراھيم عبد الرحمان رجب - 2



الفصل الأول:الأطر المفاهمية  والنظرية لرسم السياسة العامة 
	والتنمية المحلية

 

78 
 

مبادئ ي القيم والجتماعية وجوهرها ألدولة، مما يسهل نمو العلاقات الإقتصادي لجتماعي والإالإ
  1تجاهات لأفراد المجتمع.والمعتقدات والإ

  ) البعد الثقافي :1-4

كون هو هدفها ن يأوسيلة التنمية، ولتحقيقها ضروري نسان هو ن الإأيعتبر العديد من المفكرين 
فراد. هذا ما رز الثقافة كجانب مهم من حياة الأفضل ظروف معيشية، هنا تبألى إليتمكن الوصول 

الرئيسي لتحقيق التنمية من خلال يجعل البعد الثقافي للتنمية يقوم على ذهنية الفرد وجعله الهدف 
و أدبية نجازات الفكرية، الأنسان) من يقوم بالإبداع والإي الإأاكه في جميع النشاطات وجعله هو (شر إ
  جتمع.صول الرفاهية الخاصة بكل ملفنية والعلمية مع الحفاظ على الأا

  بعاد الجديدة للتنمية :الأ -2

ن الفكر الإنمائي يركز توجيهه على ألحرب العالمية الثانية يبرز لنا إن تتبع مسار التنمية منذ نهاية ا
جتماعي ثم قتصادي والبعد السياسي والبعد الإلأربعة المذكورة سابقا، البعد الإالتنمية الشاملة بأبعادها ا

هتمام دول العالم إمدى  هام من حياة الأفراد والمجتمع. هذا التطور الفكري الإنمائيالبعد الثقافي كجزء 
هذا برزت العديد من الكتابات بإعادة النظر في مفهوم ومسار التنمية، خاصة الدول النامية ول

نتقادات وتغيرت الشعارات وظهرت أبعاد جديدة للتنمية خاصة منذ تولي الجمعية العامة للأمم والإ
نعقاد عدة مؤتمرات دولية في هذا إم م إنشاء عقد عالمي للتنمية الثقافية. ولقد ت1997متحدة عام ال

هتمام البنك إ، وكذلك 2005ّد بالقاهرة في ماي نعقأنها المؤتمر العربي الثاني الذي الشأن من بي
الدول خاصة  ستراتيجيات في كثير منإ في الدول النامية وظهور سياسات و العالمي بمسائل التنمية 

  2عطاها أبعاد جديدة.أخص السياحة والبيئة، الشيء الذي فيما ي

 
فؤاد عبد المنعم البكري "التنمية السياحية في مصر والعالم العربي "، نشر وطباعة عالم الكتب المصرية، القاهرة،   - 1

  .30ص   2004مصر  
  .58ص    1999في التنمية "، الدار الجامعية للنشر، مصر  عبد القادر محمد عبد القادر " اتجاهات حديثة  - 2
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لى إ التي تنتهجها العديد من الدول و  ستراتيجيات والسياساتتتبعنا لمسار التنمية من خلال الإإن 
  لى الأبعاد الجديدة والتي يمكن حصرها في : إرير والمؤتمرات الدولية، يوصلنا الدراسات والكتابات والتقا 

  ) التنمية المستدامة :2-1

الأجيال  ثرواتخلال بحتياجات الحاضر دون الإإلتنمية التي تلبي يقصد بالتنمية المستدامة هي ا
ستثمارات ستغلال الموارد وتوجيه الإإنها عملية تغيير حيث يجري إحتياجاتها...إالقادمة على تلبية 

حتياجات إت الحاضرة والمستقبلية في تلبية مكانيا تقنية والتطوير المؤسسي، يعزز الإتنمية الوتكييف ال
  1البشر وتطلعاتهم. ويندرج تحت هذا التعريف الموجز عدد من القضايا الهامة وهي:

معدودات، بل للبشرية أن التنمية المطلوبة لا تسعى لتقدم بشري موصول في أماكن قليلة ولسنوات -
  متداد المستقبل البعيد.إوعلى  جمعاء

  حتياجاتها.إدمة على توفير لحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القا احتياجات إ ن هذه التنمية تفي بأ -

متها إلا عندما حتياجات لا يمكن إداتجاوز الحد الأدنى الأساسي من الإات المعيشة التي تين مستو أ-
  ستدامة على المدى البعيد.متطلبات الإستهلاك في كل مكان تراعي مستويات الإ

التنمية المستدامة تتطلب  جتماعيا وثقافيا ومن ثم فإنإتياجات كما يتصورها الناس تتحدد حإن الإ -
  ستهلاك التي لا تتخطى حدود الممكن بيئيا.تشار القيم التي تشجع مستويات الإنإ

التواصل وهي ستقرار وتمتلك عوامل ف بالإتعبير عن التنمية التي تتص ذن فإن التنمية المستدامة هيإ
و التنمية أقتصادية مثل: التنمية الإبرازها إالتنموية التي درج العلماء على  ليست واحدة من تلك الأنماط 

و الثقافية بل هي تشمل هذه الأنماط كافة، فهي تنمية تنهض بالأرض ومواردها وتنهض أجتماعية الإ
ل القادمة في جيا عتبار البعد الزمني وحق الأهي تنمية تأخذ بنظر الإوم بها.  فبالموارد البشرية وتق

 
عجيلة محمد، بن نوي مصطفى، مداخلة بعنوان "تسيير الجماعات المحلية الواقع والتحديات"، مداخلة مقدمة في    - 1

  .2010ماي    18-17اطار الملتقى الدولي المنعقد بجامعة سعد حلب البليدة، حول تسيير الجماعات المحلية يومي  
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قتصادي ثلاث عناصر رئيسية وهي: النمو الإرضية وتتألف التنمية المستدامة من التمتع بالموارد الأ
    .اجتماعية وحماية البيئةإوالعدالة ا

ى حد والقضاء لى أقصإالذي يقضي بزيادة رفاه المجتمع  لى المبدأإويستند  قتصادي:العنصر الإ -أ
ستغلال الموارد الطبيعية على النمو الأمثل وبكفاءة مع التركيز على القطاعات إعلى الفقر من خلال 

    1الرائدة التي تنتج وفرات الحجم وتكون بمثابة النواة التي تبنى عليها التنمية.

لى النهوض برفاهية الناس إ لاقة بين الطبيعة والبشر و لى العإويشير  جتماعي:العنصر الإ -ب
ن معايير وتحسين سبل الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، والوفاء بالحد الأدنى م

حترام حقوق الإنسان، كما يشير إلى تنمية الثقافات المختلفة والتنوع والتعددية والمشاركة إ الأمن و 
  في صنع القرار. الفعلية للقواعد الشعبية 

يكولوجية مادية والبيولوجية وعلى النظم الإ: ويتعلق بالحفاظ على قاعدة الموارد الالعنصر البيئي -ج 
  والنهوض بها.

تصور هذا عتقدت العديد من الدول المتقدمة والنامية على السواء مفهوم التنمية المستدامة وتطور إوقد 
نه كان سابقا يركز على البعد البيئي وأصبح حاليا يركز على التنمية أذ إالمفهوم مع مرور الزمن 

 جتماعية وبيئية.إ قتصادية و إة بوصفها عملية تشتمل على أهداف المستدام

اعية. جتمإ قتصادية وبيئية و إستدامة: ثة بصورة أوضح على ثلاث ركائز للإركزت التعاريف الحديوقد 
و حتى النواحي أستدامة، بالحسبان ليس الناحية البيئية للإن تؤخذ ألى إوهذه الركائز تبرز الحاجة 

جتماعية ليس متقدما ستدامة الإجتماعية والتفكير بشأن الإقتصادية لها بل أيضا نواحيها الإالبيئية والإ
  بعد مثل التفكير بالركيزتين الأخرتين.

  

  

 
  ، 1990محمد بلقاسم حسن بھلول "الاستثمار وإشكالية التوازن الجھوي" المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر - 1
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  التنمية البشرية: -)2-2

جل الإنسان وللإنسان وبمعنى آخر هي أالتنمية في الفكر الحديث فهي من هم متطلبات أهي من 
م وأعلن عنه 1977هذا المصطلح سنة  ستعملأاس للعيش بطريقة كريمة وأول مرة توسيع خيارات الن

  الأمم المتحدة. في  1986رسميا سنة 

ة دق من خلال التعريف الذي جاء في تقرير التنميأمفهوم التنمية البشرية هنا بشكل ستخلاص إويمكن 
نسانية هي توسيع ن البشر هم الثروة الحقيقية للأمم وأن التنمية الإأالبشرية حيث يقوم المفهوم على 

ي الحق في العيش الكريم ماديا ومعنويا، جسدا وروحا ويتفرع عن هذا المنطلق أات البشر، خيار 
  نتيجتان هامتان:

 ترفض التنمية البشرية أي شكل من أشكال التمييز ضد البشر.*

المعنوية لا يقتصر مفهوم الرفاه الإنساني في التنمية البشرية على التنعم المادي وإنما يتسع للجوانب *
  كتساب المعرفة والكرامة والإنسانية وتحقيق الذات.إ ية الكريمة مثل التمتع بالحرية و في الحياة الإنسان

جتماعية وتوفر قتصادية والإخرى تشمل الحريات السياسية والإألى نقاط إبل تتعدى التنمية البشرية 
  1بداع.نتاج والإفرص الإ

نعقدت إة اليونسكو وكذا المؤتمرات التي كالبنك العالمي ومنظم إن العديد من تقارير الهيئات الدولية
ن الكثير من البلدان نجحت في تحقيق تنمية شاملة عن طريق مقومات التنمية أا تؤكد على مؤخر 

عتبارات العملية التي من خلالها تتظافر الجهود المحلية لمختلفة والمتعددة، وهذا راجع للإبأبعادها ا
جتماعية والثقافية والحضارية فتفاعل مع قتصادية والإسين نوعية الحياة الإلحكومية لتحالذاتية والجهود ا

  برامج التنمية الوطنية وتساهم في فعاليتها وتحسين أدائها ومنه تحقيق تنمية شاملة للوطن. 

  ) التنمية البيئية :2-3

 
جواد فؤاد "التحولات السياسية وإشكالية التنمية في الجزائر: واقع وتحديات" مداخلة مقدمة في إطار الملتقى الدولي - 1

  . 4ص    2006"التنمية المستدامة بين متطلبات الحكم الراشد وخصوصية الجزائر"، جامعة محمد خيضر بسكرة 
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لى حد إستراتيجيات والإجراءات الرامية ساسي للتنمية والإأفي تدعيم التحسين البيئي كعنصر  تتمثل في
قليمية والعالمية وتحسين جودة اية جودة المساحات العامة والإمن الفقر وتحسين جودة حياة الناس وحم

  1عريضة هي:النمو وترتبط البيئة وجودة الحياة والحد من الفقر بشكل عام وثيق في ثلاثة حالات 

 نتاجية البيئية والموارد الطبيعية وخدماتها فيما يبلغإلعيش : يعتمد الفقراء كثيرا على تعزيز سبل ا-أ
ة بصورة مباشرة على خدمات رصيد سر أجمالية، وتعتمد قرابة مليار ن دخولهم الإم 50%لى إ 30%

بصورة وثيقة في تدبير سبل نظمة البيئية التي تعتمد على بعضها البعض س المال الطبيعي والأأر 
ض سبل العيش هذه للخطر ويقتضي معيشتها اليومية. ومع تناقص توافر وجودة هذه الموارد تتعر 

راضي دارة الأإى مساعدة المجتمعات المحلية على ن تعمل الجهود الرامية للحد من الفقر علأمر الأ
  والمياه والغابات بصورة مستدامة.

المخاطر البيئية على الصحة والتقليل منها : تمثل العوامل البيئية مثل المياه الغير الحماية من  -ب
قتصادية كبيرة خاصة إوتفرض تكاليف  مراض،للأضافات كبيرة للعبء الكلي إالآمنة والتلوث الجوي ا

مام هتنمائية الخاص بالصحة دون الإفية الإلهداف الأأء ولكن لن يكون من الممكن تحقيق على الفقرا
  ساسية للعبء الكبير للأمراض المرتبط بمخاطر البيئة على الصحة.بالأسباب الأ

خطار البيئية كوارث الطبيعية والأتقليل تعرض الناس للمخاطر البيئية: يتعرض ملايين الفقراء لل-ج
م للموت وتدهور الزراعة ن تفاقم تغير المناخ من هذا التهديد من زيادة نزوح الناس وتعرضهأكما 

شدها في أن تكون الخسائر على أجتماعي والمادي ومن المتوقع س المال الطبيعي، الإأوتدمير ر 
ستدامة العمل فيها يجاوز البلدان حقيق الإلى تإفقرا. وتقتضي الحلول التي تهدف  كثرالبلدان الأ

ي والغابات راضمية مثل : تغير المناخ وتدهور الأقليمية والعالرادى، فتدهور المساحات العامة الإف
اني أسوأ آثار ن تعأمن البلدان النامية ومن المتوقع وتلوث المياه والتنوع الحيوي يشكل تهديدا لكثير 

نبعاثات الدفيئة المتراكمة تصدر من البلدان إمن مجموع  % 75ن اكثر من أتغير المناخ، رغم 
  الصناعية ويحتاج برنامج العمل البيئي لمحاربة الفقر التركيز على :

 
، مركز الاهرام للطباعة والترجمة والنشر، مؤسسة الاهرام،  محمد محمود شهاب " النمو المسؤول للالفية الجديدة"-  1

  ص.  2006القاهرة  
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  التأكيد على الجوانب المحلية للتحديات البيئية العالمية.-

  تقييم مدى التعرض للخطر وحاجة البلدان النامية للتكيف.-

  تحويل موارد مالية لسد التكاليف الخاصة بتحقيق فوائد بيئية عالمية لا تقابلها فوائد قومية.-

  العالمية .سواق بالنسبة للسلع العامة البيئية تحفيز الأ-

  لكترونية:) التنمية الإ2-4

لى تفعيلها في إدى أمر الذي تصال، الأعلام والإيثا تطورا هائلا في تكنولوجيا الإلقد شهد العالم حد
ستخداماتها المتعددة وبالأخص في مجال ترقية وتطوير العمل الإداري إن خلال العديد من الدول م

إلكترونيا،  عاملات الأفراد والمؤسسات بمختلف تشكيلاتها فظهرت على شكل برامج عدة تهتم بتنمية ت
ن تقضي معاملاتك وتؤدي أمام شاشة الحاسوب تستطيع أبيتك و نك في أفمن كان يصدق سابقا 

شهد تطورا هائلا في تكنولوجيا صبح العالم اليوم يأولهذا  1نترنت،التقنية وعصر الأنها ثورة إ ،عملك
لكترونية ستخدامها للتكنولوجيا الإإتفعيل العديد من الدول من خلال  لىإتصال، بما يؤدي علام والإالإ

تصال الإستخدام وسائل إ ي. هذا التغيير في منهج الحياة بفي جميع مجالات الحياة وفي العمل الحكوم
فتراضية عمال الإلأن اإ لكترونية، ولهذا فلكترونية هو التنمية الإدارة المحلية الإنترنت والإالحديثة والأ

ركته العديد من الدول فسعت بذلك دأساس التعامل الشيء الذي أصبحت اليوم هي أعمال عن بعد والأ
م التعاملات نتقال من نظ في الإ رساء قواعد تنظيمية وبنى تحتية مناسبة لضمان تحقيق النجاحإلى إ

ال تطوير العمل عتماد برامج في مجإلكترونية، وذلك من خلال لى النظم الإإالتقليدية المباشرة 
  لكترونية على وجه الخصوص.دارة المحلية الإالحكومي ونظام الإ

  

  
 

يرقي حسين، جوال محمد السعيد، "تجربة بلدية مسقط في تطبيق الادارة المحلية الالكترونية والدروس المستفادة  - 1
 18- 17حلب، البليدة يومي  منها"، مداخلة مقدمة في الملتقى الدولي حول "تسيير الجماعات المحلية " لجامعة سعد د 

  .2010ماي  
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  المطلب الثاني: النظريات الكلاسيكية والحديثة للتنمية 

الخمسينات من القرن  ظهرت معظم النظريات الخاصة بالتنمية بعد الحرب العالمية الثانية وفي
ة تعاظم حركات التحرر الوطني ام بقضايا التخلف والتنمية نتيجهتمن تزايد الإأالماضي بعد 

ساسية امها في كيفية مواجهة المشاكل الأهتمإللدول التي كانت مستعمرة وتركز  ستقلال السياسيوالإ
  التبعية -التخلف -التالية: الفقر

التنمية لذا سوف يقتصر هذا مم المتحدة والمؤتمرات الدولية بقضايا هتمام الأإوكذلك نتيجة تزايد ا
  جتماع.قتصاد والإدارة والإات التنمية من وجهة نظر علماء الإالمبحث على دراسة وتحليل نظري

  قتصاد:التنمية من وجهة نظر علماء الإ: 1رعالف

 النظرية الكلاسيكية  :Classical Theory  

النسبة للفرد في نتاج بهتمامه منصب تماما على نمو الإإن أذه النظرية "آرثر لويس" حيث يرى يمثل ه
ن "لويس" أاج لا على التوزيع ويتضح من ذلك نتهتمامه منصب على تحليل الإإالمجتمع وأن جل 

ل "ميكانيزم" نتاج من خلالى الإعتمادا كليا عإو التقدم وتعتمد أنها مرادفة للنمو أيتكلم عن التنمية على 
سعار ا ومن خلال رد فعله على تغيير الأن يكون عقلانيأسعار، فالإنسان هنا يفترض و آلية الأأ

ئما فإن "لويس" لم ينزعج  ن هذه الحقيقة ليست صحيحة داأشباع وبالرغم من لى الإإن يصل أيحاول 
ي جزء أته كما يتعلم عار كجزء من ثقافست سيتعلم الفرد كيف يتعامل مع الأنه مع الوقأبل يرى 

  1آخر.

ما كان أستثمار نتاج عن الإذا حجب الناتج من الإإ"لويس" لا ضرورة للتدخل فيه إلا والتوزيع عند 
دم المساواة في ن عأر عادلة فلا تهمه في شيء بل يرى ستثمار موزعا بطريقة غيالناتج من عملية الإ

  لى نمو آخر.إذي بدوره يؤدي ختراع واللى الإإالتوزيع قد تدفع 

 

 جمال حلاوة، علي صالح، مدخل الى علم التنمية، عمان: دار الشروق،2009،ص38/37.  1 
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جتماعي يجب نتاج وليس العكس فالتركيب الإن يكون متناسبا مع الإأجتماعي فيجب كيب الإما التر أ
ن الناس في هذا ختلاف بيو العقاب والإأوذلك بالسماح بالحق في المكافأة ستثمار ن يسمح بالإأ

بذلك يؤكد "لويس" على التركيب ، و جتماعينه حافز على الترقي في السلم الإأالمجال يفسر على 
عداها، هذا على المستوى  نتاج ولا يهتم بما حرية الفردية الكاملة في سبيل الإجتماعي الذي يكفل الالإ

لى إنتاج هو العامل الحاسم حيث يؤدي المستوى العالمي فنجده  يعتبر الإما على أو الوطني أالقومي 
عتبر ألمستوى الوطني والمستوى الدولي و وهكذا لم يفرق "لويس" بين االتجارة وتقسيم العمل الدولي 

  متدادا لمستوى الوطن.إ

خذ في طبيقها في العالم الثالث بدون الأقتصادية الكلاسيكية وتمتدادا للقواعد الإإتعتبر نظرية "لويس" 
لمال + س اأوق "ر فتراض بأن السو ثقافية فكل شيء يعتمد على الإأختلافات تاريخية إعتبار أية الإ

  1ستثماره والذي بالتالي يزيد نسبة العمالة.إسعار وأن الربح يعاد عمل" يتفاعل من الأ

 : نظرية الدفعة القوية The Push Theory-Big  

مام لى الأإقفزات تدفع التيار في عزم وقوة  ن تكون التنمية على شكلأنه يجب أترى هذه النظرية 
تصادية لأن التغلب على الركود قتدرج في التنمية الإفهي ضد نظرية المحدثة المزيد من النمو 

طني والذي قدم هذه النظرية قتصاد الو عة قوية واحدة في جميع مجالات الإلى دفإقتصادي يحتاج الإ
  Paul N. Rodan-Rosensteinقتصادي "رودان" هو الإ

م على نظرية الدفعة القوية والملائم للنمو ولكي يطبق نموذج التنمية "النمو" الذي يقدمه "رودان" والقائ
  عتبارات التالية:لدان النامية فإنه يجب الاخذ بالإفي الب

قتصاد الوطني غلباها من الخارج لأن الإأموال التي يقترض ن تتوافر كميات كبيرة من رؤوس الأأ)1
 ن يقوم بعمليات التمويل منفردا.أالداخلي لا يستطيع 

 

  1 جمال حلاوة، علي صالح، المرجع السابق،ص38.



الفصل الأول:الأطر المفاهمية  والنظرية لرسم السياسة العامة 
	والتنمية المحلية

 

86 
 

عدادا كبيرة من أستهلاكية التي تشغل لصناعات الخفيفة والإنشاء اإيضا أن يتضمن هذا النموذج أ-)2
  العمال.

ساس مبدأ ألباهظة ومستلزماتها العديدة على مكن عن الصناعات الثقيلة ذات النفقات اأبتعاد ما الإ-)3
ناعة الثقيلة الموجودة في تقسيم العمل الدولي الذي يكفل تموين البلاد النامية بما يحتاجه من الص

  الدول الرأسمالية الصناعية المتطورة.

لى إن التنمية تحتاج لى نتيجة لأإن نصل أنا خطوة في طريق النمو فلا يمكن ذا سر إويقول رودان:"  
بقا لهذه النظرية القائمة على ثرها الخطوات التدريجية"، ولعله من الواضح ط أدفعة قوية تفوق في 

نتاجي ساس الإلصناعات الثقيلة التي تشكل الأموال الخارجية والبعد عن اؤوس الأعتماد على ر الإ
للتقدم الصناعي ومن ثم التنمية لأنها تضمن تبعة البلد المتخلف بالنسبة للدول المتقدمة وبقائه في 

  وضعه.

البلدان المتخلفة بحالة لى تشبيه وضع إنصار نظرية الدفعة القوية في تقريبها للأذهان اأهذا ويذهب 
ن أرضية قبل دنى من السرعة الأأن تتجاوز حد أرض، فكما ينبغي للطائرة الطائرة التي تقلع عن الأ

لتغلب على نمائي حتى يتسنى له ادنى من الجهد الإأن يبذل حد أحلق في الجو لابد للبلد المتخلف ت
  1ي طريق النمو الذاتي.فنطلاق العوائق التي توجد والإ

نما إ لتدريجي البطيء والدفعة القوية و ن البلدان المتخلفة لا تكون بالخيار بين النمو اأومؤدى ما تقدم 
قتصادية خرى بين التنمية الإأو بعبارة أطلاق قدام عليها على الإقدام على التنمية من عدم الإبين الإ

ضروري لنجاح التنمية  وية كشرطستمرار الركود والتخلف المرادفين وتبدو حتمية الدفعة القإ و 
رات الخارجية وتتحصل و الوف لى عدم القابلية للتجزئة وإبارات ترجع عتقتصادية بطريقتين من الإالإ

نفجار السكاني التي لى ظاهرة الإإيضا أنتاج للتجزئة وترجع ساسية في عدم قابلية دول الإأبصفة 
  البلدان المتخلفة وذلك على النحو التالي: دتسو 

 

ستراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،القاهرة، مركز المحروسة  إعزت عبد الحميد البرغ، -
 للنشر،2004،صص1.168-166 
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قتصادي س المال الإأحتياجات ر نى لإدساسا في كبر الحد الأأنتاج للتجزئة تتمثل عدم قابلية دول الإ -
ن وغيرها من الهياكل والخدمات سكا ات الطاقة والنقل والمواصلات والإجتماعي المشترك كمشروعوالإ
قتصاد في مجموعة، وعلى نتاجية الإإنها لتقدم التنمية وزيادة غنى ع ساسية الضرورية والتي لاالأ

صورة تدريجية وهي قامتها بإت خارجية وتعذر مستوى القطاعات والمشروعات لما تحققه من وفورا
ي تعتمد على خدماتها ويرى نتاج المباشر التقامة مشروعات الإإنشاؤها قبل إن يتم أمشروعات ينبغي 

  ستثمارات الكلية.من جملة الإ %40دان النامية ن تخصص لهل البلأرودان 

يساند بعضها  ستثمارمشروعات الإن أو تكامل الطلب في أيتمثل عدم قابلية الطلب للتجزئة كما  -
يته عن النمو المتوازن ليها "نيركسه" في نظر إستند إهتمام بهذه الفكرة بعدما البعض وقد تزايد الإ

ة في البلدان المتخلفة و صناعة واحدأستثمار في مشروع واحد مخاطر الإنه بينما تزداد أومقتضاها 
ناعة بمفردها خلق الطلب الكافي و صأة ستطاعة كل وحدإسواقها المحلية وعدم أبسبب ضيق 

قامة عدد إستثمار عند ضيق السوق ويزداد الحافز على الإ و تختفي مخاطرأستيعاب منتجاتها، تقل لإ
وقت واحد حيث تخلق كل صناعة بما توزعه من  الصناعة المتكاملة فيو أكبير من المشروعات 

هم أه القائم على النمو المتوازن من دخول سوقا لغيرها من الصناعات ...ويعتبرها "نيركسه" في نموذج
همية التوازن بين  أيضا على أقتصادية كما يؤكد لتنمية الإاعمار عملية إصور الوفورات الخارجية في 

  خرى.حداها نمو الأإرامج التنمية حتى لا يعرقل تخلف الزراعة والصناعة في ب

نمائي الذي البلدان المتخلفة تعظم الجهد الإ نفجار السكاني السائدة فين مواجهة ظاهرة الإإ خيرا فأو  -
فاعا يعتد رتإن تحقق أريد للتنمية فيها أذا إمرا حتميا وضروريا أي تجعل التنمية أن تبذله أيتعين عليها 

ن يقابلها أتتطلب  %2.5به في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي، فزيادة السكان في بلد معين بمعدل
الراهن للدخل  حتفاظ بالمستوىمن دخله القومي لمجرد الإ %10ستثمار سنوي صافي قدره إمعدل 

 %5بلد بمعدل ما زيادة الدخل القومي بهذا الأ 4س المال يساوي أن معامل ر أالفردي وذلك يفرض 
قتصادية يخصص نصفه لمواجهة نمو السكان ول للتنمية الإمم المتحدة الأستهدف عقد الأإسنويا كما 

خل من الد  %20ستثمارا سنويا صافيا قدره إبمستوى الدخل الفردي فيتطلب  والنصف الآخر للنهوض
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اء قتضاع معدل نمو السكان مبررا قويا لإرتفإس المال...ومن هنا كان أالقومي بذات المعامل الحدي لر 
  1لى مرحلة النمو الذاتي.إقتصاديات المتخلفة نطلاق بالإالدفعة القوية شرطا ضروريا للإ

 نظرية النمو المتوازن  

خذت تسمية نظرية أا فيما بعد نيركس في صيغة حديثة فكرة الدفعة القوية والتي قدمه Rodanلقد صاغ 
ستراتيجية النمو المتوازن، ويركز نيركس على مشكلة الحلقة المفرغة للفقر والناجمة عن تدني إو أ

ن كسر الحلقة المفرغة لا يتحقق إلا بتوسيع حجم أوبالتالي ضيق حجم السوق مؤكدا مستوى الدخل 
ستهلاكية وتطوير ستثمارات في الصناعات الإريضة من الإيتحقق من خلال جبهة ع السوق الذي

بحيث تنمو جميع القطاعات في نفس الوقت مع التأكيد على تحقيق  ،جميع القطاعات قي آن واحد
تقدم الصناعة وعليه مام أحتى لا يمثل تخلف الزراعة عقبة  التوازن بين القطاع الصناعي والزراعي

ستهلاكية نتاج السلع الإإستثمارات الذي توجه نحو خما من الإلنظرية تعتمد برنامجا ضن هذه اإ ف
ولية وذلك لضعف قل في المراحل الألمحلية وليس لغرض التصدير على الألإشباع حاجات السوق ا

  المنافسة في السوق المحلية.

ستهلاكية وبينها وبين توازن بين مختلف الصناعات الإن نظرية النمو المتوازن تتطلب تحقيق الإ
لصناعات الرأسمالية وكذلك التوازن بين القطاع المحلي والقطاع الخارجي، وفي نهاية تحقيق التوازن  ا

ما جهة أمما يساعد على زيادة عرض السلع  بين جميع القطاعات المرتبطة ببعضها في آن واحد
لع تجاه توفير فرص العمل الواسعة وزيادة الدخول بحيث يزداد الطلب على السإ الطلب فتدفع ب

ستثمارات لكي يتم تجاوز مشكلة النظرية على الحجم الكبير من الإ وتؤكد ،والخدمات من قبل السكان
عدم القابلية على التجزئة في جانب العرض وفي جانب الطلب والناجمة عن ظاهرة ما يعرف ب 

lumpiness of capital فقي وعمودي ألى تكامل إستثمارات ذه الجبهة العريضة من الإكما تقود ه
فضل أومهارة فنية وتوسيع لحجم السوق  فضل للعمال ومصدر موحد للمواد الخامأللصناعات وتقسيم 
همية التوازن بين القطاع المحلي أن ألى إشارة وتجدر الإ .جتماعيةقتصادية والإللبنى التحتية الإ

ية، فالواردات تزداد مع يل التنمن عوائد الصادرات هي مصدر مهم لتمو أوالخارجي تكمن في حقيقة 
 

  1 عزت عبد الحميد البرغ،المرجع السابق،صص172-169.
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ن أالمتنامية ولتمكين الصادرات من  ستيرادتشغيل يتوسع ولمواجهة متطلبات الإن الأنتاج كما زيادة الإ
  1ن يوسع من تجارته الداخلية على حساب تجارته الخارجية.أن البلد لا يمكن إ تمول التنمية ف

ن تنمو كافة الصناعات بمعدل واحد بل أنه لم يقصد بالنمو المتوازن ألى إشارة هنا ولابد من الإ
بمعدلات مختلفة تتحدد في ضوء مرونة الطلب الداخلية للمستهلكين على السلع المختلفة بحيث 

  يتساوى جانب الطلب مع جانب العرض.

ستثمار الضروري لإالتنمية ونمط ا لى الطريق الذي تخطتهإول يشير وهناك منهجان للنمو المتوازن: الأ
ى ظاهرة عدم التجزأة في ستثمار اللازم للتغلب عللى حجم الإإقتصاد والثاني يشير للعمل السلس للإ

حتواء المنهجين معا، بينما إلى إيميل  Nurkse لدىصلي للنمو المتوازن ن التفسير الأأنتاج، عملية الإ
فير الموارد المالية للبرنامج التجزأة ولتو على ضرورة الدفعة القوية للتغلب على عدم  Rodanيركز 
ن تأتي من القطاع أوالتي ينبغي  ،عتماد على الموارد المحليةالإلى إ Nurkseستثماري الضخم يدعو الإ

ضرورة فرض ضرائب زراعية وتحويل شروط التبادل التجاري لغير صالح  Nurkseالزراعي ويرى 
نه يلقي على الدولة مهمة القيام بدور في إ المتخلفة ف ق في البلدانالفلاح، وبسبب عدم فاعلية السو 

العوامل منها توسيع عرض  يضا من خلال جملة منأوالتنفيذ وبالإمكان توسيع السوق مجال التخطيط 
  لغاء القيود على التجارة وتوسيع البنية التحتية.إ ستخدام الدعاية و إ النقد و 

وغيرهم وكل يفسرها على  Arthur Lewisو  Rodanيضا أرية فقد أيد هذه النظ  Nurkseلى جانب إ و 
و أ  Final Stage Industriesخيرة ستثمار في صناعات المرحلة الأهواه فعند البعض تعني النظرية الإ

ن المطلوب هنا أصناعات الخلط والتعبئة وغيرها، و خيرة مثل يسميها البعض صناعات اللمسات الأ ما 
ستثمار يتم في وقت ن الإأى وبالنسبة لآخرين تعني النظرية خر عات الألى مستوى الصناإهو رفعها 

كل عام واحد في كل القطاعات الصناعية ولآخرين تعني تنمية متوازنة بين الصناعة والزراعة معا، وبش
قابليته للتجزئة وتكامل الطلب  جتماعي وعدمس المال الإأهمية ر ألى إيستند مؤيدو هذه النظرية 

 

 -اسماعيل شعباني، مقدمة في اقتصاد التنمية،ط2،الجزائر:دار هومة،1.83-81 
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لتجارة الخارجية وكل ذلك دخارية والفخ السكاني وضيق السوق ومشكلات ااسية والإهميته السيأو 
  1طار النمو المتوازن.إلى تبني فكرة الدفعة القوية في إيدفعهم 

  دارة:التنمية من وجهة نظر علماء الإ :2الفرع

علماء  جهودكنتيجة لأهمية ودور القيادة في العمليات التنموية ظهر العديد من النظريات أسفرت عن 
ختيار الأفراد إع معايير ثابتة يمكن على أساسها جتماع في محاولاتهم لوضالإدارة وعلماء النفس والإ

  2والقادة الأكفاء منها نظرية المسار الهدف والنظرية التفاعلية.

 :نظرية المسار الهدف  

نتشارا ظهرت بعد النظرية الموقفية إكثرها ألنظريات الحديثة في القيادة ومن تعتبر هذه النظرية من ا
قيمت في الخمسينات من القرن العشرين تنطلق أبحوث ودراسات جامعة أوهايو التي بنيت على نتائج 

  من نظريات التوقع للدافعية.

تابعيه وإدراكهم  وهي تفسر كيف يؤثر القائد على 1974طورها كل من روبرت هاوس وتيرنس ميتشل 
دراك الهدف وتعتبر هذه النظرية بأن لحصول على مسارات لإلأهداف العمل والأهداف الشخصية وا

نجازات إوسط العلاقة بين القيادة ونتائج خصائص المرؤوسين والبيئة متغيرات موقفية طارئة تت
فبالنسبة للمزايا الشخصية نتاجية العاملين في المؤسسة، إ سلوك القائد و نها تؤثر في أي أالمرؤوسين 

حتياجات إحتياجات الشخصية للمرؤوسين مثل: لإفي الموقف تتضمن ا فهي محددة ومهمة كالطوارئ
ستقلال الذاتي والتعبير وقدرات المرؤوسين مثل المعرفة، والمهارات وتلك المزايا والفهم والإ للإنجاز

  و يسلكه. ها ن يتصرف بأالمرؤوسين ونمط السلوك الذي يجب تحدد كلا من قدرات القائد لحفز 

ما المتغيرات البيئية المحددة التي تكون مهمة لتفضل الموقف تشتمل على تركيب المهمة ودرجة أ
  عتبر قواعد لحكم سلوك المرؤوسين بطرق ثلاثة وهي:الرسميات ت

 

 إسماعيل شعباني ،المرجع السابق ص86-84.  1 
 -موسى اللوزي،التنمية الادارية ،عمان :دار وائل للطباعة والنشر  ،2002،ص  2.109 
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  مهامهم. لإنجازن تحفز وتوجه التابعين أ.تستطيع 1

  .تساعد المرؤوسين على توضيح توقعاتهم ويعزز شعورهم بأن جهودهم تقود إلى المكافآت.2

  1الأداء المرغوب به. لإنجاز.إن المتغيرات يمكن أن توضح وتزيد المكافآت 3

  جتماع:التنمية من وجهة نظر علماء الإ: 3الفرع

حيان مون مفهوم التحديث في كثير من الأجتماع فهم يستخدسة التنمية من وجهة نظر علماء الإما دراأ
خرى أحيانا أية كعامل مهم في التحديث و قتصادحيان تستخدم التنمية الإبدلا من التنمية وفي بعض الأ

جتماع ن علماء الإأي عملية التنمية ومما لا شك فيه ساسي فأن التحديث يستخدم كعامل أنجد 
  قتصاد يصفون ظاهرة واحدة ولكن يراها بعضهم بمنظار مختلف.والإ

قتصادي ثقافي ولذلك يتناول العلماء هذه الظاهرة إجتماعي إيير الذي حصل في الغرب هو تغيير التغ
جتماعية صحاب النماذج لبعض النظريات الإأة نظره بدون تحديد للمفاهيم ومن كل حسب وجه

  للتحديث: سملر، وليرنر، وانكلز).

حيث يبرز هذا التمايز في قطاعات جتماعي حديث نتيجة التمايز في البناء الإن التإفيرى "سملر" 
ديث يكون نتيجة نمو طبيعي ن التحأيضا ألصناعة ويرى جتماعية هامة هي : التكنولوجيا والزراعة واإ

نسة ومتمايزة، ولكنها لى عدة تركيبات فرعية غير متجا إتمع يتحول فيها من تركيب متجانس في المج
عتمادية متبادلة ونتيجة لهذا التغير لا يتلف المجتمع في تكوينه وتركيبه وثقافته عن  إفي علاقات 

ربية والثقافية الغربية وكأن ما حدث في الغرب نتشار الحياة الغإلى إدي المجتمع الغربي، فالتحديث يؤ 
  سيحدث في جميع دول العالم.

اعي يتحول فيها جتمإنه عملية تغيير أفي نظريته حيث يرى التحديث على  كثر وضوحا أوكان "ليرنز" 
ن ما أن يثبت أدا كتساب الخصائص العامة الميزة للمجتمعات الغربية ويحاول جاهإ المجتمع النامي ب

بيئة نتشار الإ قتصادي والمشاركة السياسية و الطريق الوحيد للتحديث فالنمو الإالغرب هو حدث في 

 

 -سهيل أحمد عبيدات، القيادة( أساسيات،  نظريات، مفاهيم)،عالم الكتب الحديث،أربد،2007،ص  36.،1 
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لى نفس النتيجة إميع المجتمعات وكل مناطق العالم علام تؤدي في جالحضارية والتعرض لوسائل الإ
  وهي التحديث.

ثر هذه أحديث على مستوى الفرد يوضح هتمامه بالتإ نه بألا يختلف "ليرنر" عن "سملر" إلا و 
لى الحداثة وذلك إنتقاله من التقليدية إلى إية للمجنمع على الفرد بحيث يؤدي الخصائص التركيب

  ستخدامه المفهوم النفسي وهو التعاطف مع الآخرين.إ ب

لفرد نماط سلوك اأتجاهات وقيم و إعلى الفرد وحد خصائص حديثة تحدد هتمامه إما "انكلز" فقد ركز أ
تجاهات علام، هذه الإث وهي المصنع والمدرسة ووسيلة الإحتكاكه بمصادر التحديإ التي يكتسبها ب

نماط السلوك التي يهتم بها "انكلز" ويصفها بّأنها حديثة تعكس خصائص المجتمع الغربي أوالقيم و 
  عامة.

  :نظرية روستوRostow’s Theory 

نه لم تكن لديهم خلفية أحوال الدول الفقيرة إلا أيون في دراسة قتصادد الحرب العالمية الثانية فكر الإبع
ن أالمجتمعات الزراعية ومن المعروف قتصادي في هذه يحللون على ضوئها عملية النمو الإمعرفية 

  ليس كل الدول الصناعية كانت فقيرة للمرور بتجربة الفقر.

لى التقدم له سلسلة وخطوات تتابعية إ لتخلفنتقال من ان الإأفكار "روستو" حيث يرى أمن هنا جاءت 
  ومراحل لابد من المرور بها:

يدي إن يعملون في الزراعة والسلطة في المرحلة التقليدية وهنا يكون غالبية السكا  المرحلة الاولى:
نتاج منخفض والعادات والتقاليد جامدة بحيث البيئية والطبيعية غير واضحة والإالملاك والظروف 

  جتماعي.الإغيير يصعب الت

اعة والتجارة نطلاق تتميز بحدوث تغيرات كبيرة في مجالات الصنمرحلة التهيؤ للإ المرحلة الثانية :
  قتصادية.عديدة وجديدة تصاحب التغيرات الإ تجاهاتإ فكار و أوالزراعة كما تظهر 



الفصل الأول:الأطر المفاهمية  والنظرية لرسم السياسة العامة 
	والتنمية المحلية

 

93 
 

مرحلة الانطلاق تركز في القضاء على معوقات النمو الاقتصادي واحداث تغييرات  المرحلة الثالثة :
  جذرية في ادوات الانتاج بواسطة الوسائل التكنولوجية وتشجيع العاملين والابتكارات.

  ستثمار وتعزيز القطاع الصناعي.نتاج والإمرحلة النضج تظهر الزيادة في الإ المرحلة الرابعة :

ستهلاك فراد وتزيد معدلات الإستهلاك يرتفع فيها متوسط دخول الأمرحلة الإ :المرحلة الخامسة 
  1وتظهر الرفاهية في المجتمع.

  طار النظري للتنمية المحليةالمطلب الثالث: الإ
هتمام ن الإأية قديمة قدم نشأة البشرية، إلا خرى قضية الفقر والغنى قضأو بعبارة أن مفهوم التنمية أ 

طار إضع ببحثها وتأصيلها يعد حديثا نسبيا. وعلى الرغم من المجهودات التي بذلها الباحثون لو 
قيت مطرحة خصوصا حول دور الدولة شكاليات التي بن هناك بعض الإأمرجعي لمفهوم التنمية إلا 

  و الحكومات في عملية التنمية.أ
  مفهوم التنمية المحلية :1الفرع

تلك  "ن التنمية المحلية هي:ألنامية " يرى الدكتور فاروق زكي في كتابه " تنمية المجتمع في الدول ا
قتصادية حوال الإجهود السلطات الحكومية لتحسين الأهالي و تي توحد بين جهود الأالعمليات ال

مة طار حياة الأإهذه المجتمعات في تحقيقا لتكامل  ،جتماعية والثقافية للمجتمعات المحليةوالإ
ساسيين هما : أوتقوم هذه العمليات على عاملين  ومساعدتها على المساهمة التامة في التقدم القومي،

نفسهم في الجهود المبذولة لتحسين مستوى معيشتهم وكذا توفير ما يلزم من الخدمات أهالي اهمة الأمس
عناصر بادرة والمساعدة الذاتية والمساعدة المتبادلة بين الفنية وغيرها بطريقة من شأنها تشجيع الم

  2كثر فعالية".أالمجتمع وجعل هذه العناصر 

 

 -اسماعيل شعباني، المرجع السابق ،ص  1.75-70 
ص   1993كمال التابعي " تغريب العالم الثالث " ، دراسة نقدية في علم اجتماع التنمية، القاهرة، دار المعارف  - 2

23.  
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لية التنمية المحلية على ساسية التي يدور حولها هذا لتعريف تنحصر في تركيز عمن الفكرة الأإ
ي تنمية محلية بالفشل إذا ما أنطلاقا من الحكم على إ ،قليمية في حد ذاتها فراد الجماعة الإأمشاركة 

قليم المعني، مما لا يسمح بخلق طاقات بشرية محركة على عناصر بشرية غريبة عن ذلك الإقيمت أ
قليمية في جوهره لن يكون إلا صلاح وتطوير المجموعات الإإن أذلك  للنشاط التنموي المحلي،

  1قليمها.إفراد الذين يعيشون على مستوى ة في الأطاقاتها الذاتية المتمثل عتماد علىبالإ

حوال : "نشاط منظم الغرض منه تحسين الأنها أهار " ينظر للتنمية المحلية على ستاذ " آثر دنما الأأ
ي والتوجيه الذاتي لشؤونه ويقوم جتماعنمية قدرته على تحقيق التكامل الإالمعيشية في المجتمع وت

سلوب العمل في هذا الحقل على تعبئة وتنسيق الناشط التعاوني والمساعدات الذاتية للمواطنين أ
  هالي"ت فنية من المؤسسات الحكومية والأويصحب ذلك مساعدا

  التنمية المحلية : ظهور مصطلح  

قتصاديون كانوا يركزون قتصادية، فالمنظرون الإمية المحلية يذكر في الأدبيات الإلم يكن مصطلح التن
لكن منذ ستينيات القرن  قتصادية بشكل عام، و قتصادي والتنمية الإبحاثهم ودراساتهم على النمو الإأ

هتمام الدول بالتسيير إهتمام بالتنمية المحلية من خلال تنامي ولى للإت تظهر البوادر الأأالماضي بد
ركزي الذي كان يسيطر كبديل وكرفض لنظام التسيير الموحد على المستوى المعلى المستوى المحلي 

  2قتصاديات دول العالم.إعلى غالبية 

عتراف المتعدد  ن هما: مرحلة النضال ثم مرحلة الإوقد مر مصطلح التنمية المحلية بمرحلتين أساسيتي
بتطوير المناطق الريفية فظهر  هتمتإشرينات العديد من المشاريع التي شكال، حيث عرفت فترة العالأ

  مصطلح تنمية المجتمع ثم التنمية الريفية ثم التنمية الريفية المتكاملة.

حيث عرفت التنمية الريفية بأنها: "مفهوم معنوي يعبر عن عملية ديناميكية تهدف لإحداث مجموعة 
والحجم الذي يمكن المجتمع عداد الطاقات البشرية الريفية بالشكل ة لإمن المتغيرات الوظيفية والهيكلي

 
  .13ص    2001عبد المطلب عبد الحميد " التمويل المحلي " الدار الجامعية ، الاسكندرية  - 1

2 -Jean Yves Gouttebel , stratégie de développement territorial, ed economica, paris 2003 p 91. 
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وذلك عن طريق  ،قصى الدرجات المختلفةألى إستفادة  منها ن زيادة حجم الموارد المتاحة والإم
  1ساليب اللازمة لإحداث هذا التغيير".ستيعاب الأإ

سا ول ظهور فعلي لمصطلح التنمية المحلية في بداية ستينات القرن الماضي وتحديدا في فرنأوكان 
ولوية وطنية وكان الهدف من هذه أعداد التراب إن تجعل من أرادت أقرارات الدولة التي كرد فعل ل

اصمة نفسها، وهذا القرارات هو القضاء على الفوارق الجهوية بين العاصمة والضواحي وحتى داخل الع
للمصالح، هذه  قتصادية من فوق حسب منطق قطاعينشطة الإدارية تعيد تنظيم الأإعن طريق سياسة 

تخاذ القرارات من المركز  دون التشاور مع السكان المحليين) كانت مرفوضة من قبل إالنظرة الفوقية ( 
عتبار حاجيات ن تأخذ بعين الإأقليم يجب إي أن تنمية ألفاعلين المحليين الذين يعتبرون مختلف ا

ستقلالية الأقاليم عن  إنى على أساس مية من تحت والتي تبسكانه وتطلعاتهم وبذلك طالبوا بتطبيق التن
  جتماعيا).إ قتصاديا و إ(سياسيا،  -العاصمة–مركز القرار 

يطالب  حترام لأنه بني على بعد سياسيداية مرفوض فلم يحظى بالقبول والإمر في البلقد كان هذا الأ
ة الثمانينات جتماعي، وبدايقتصادي والإستقر هذا المطلب على الجانب الإإبهوية خاصة للأقاليم، ثم 

عترافا من طرف مختلف الهيئات الحكومية إمحلية يحوز القبول وكسب تدريجيا خذ مصطلح التنمية الأ
قرت أ) الفرنسية التي DATARوالمؤسسات والجمعيات ومنها مندوبية مراقبة التراب والعمل الجهوي (

  نماط التنمية.أن التنمية المحلية كنمط م 1988-1984في مخطط 

  المحلية والعوامل المتحكمة فيها أشكال التنمية :2الفرع

 شكال التنمية المحلية   أ 

لى فقط لتنوعها إالتنمية المحلية وذلك راجع ليس  نه يصعب تحديد مفهومألى إشرنا أن أسبق و 
الجوانب الحياتية لخ. ولا يرتبط هذا النوع بتعدد إدارية..إجتماعية، إقتصادية، إشكال منها أتخاذها إ و 

و مستدامة، ألتنموية سواء كانت وطنية، محلية نما بالآثار المترتبة عن المشاريع اإ طن فحسب و للموا
 البعد البعيدة كل النظرية البرامج والأرقام ضمن إيقاعها وحسبها  وعدم  موضع التنفيذ وضعها  خلال من

 
  .23ص   2003منال طلعت محمود " الموارد البشرية وتنمية المجتمع المحلي "، المكتب الجامعي الحديث، مصر  - 1
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 لا دارية والتيالإ الثقافية، الصحية المعرفية، غرار التنمية على اليومية حاجيات المواطن تلبية عن
 منها  ملموسة يستفيد خدمات خلال تقديمها  من بها المنوط   بالدور قامت إذا بوجودها إلا المواطن يؤمن
  مباشرة. بصفة

 ذات التنمية تكون أجلها فقد من رسمت التي بيئتها، والتصورات عن يمكن فصلها  لا التنمية عملية إن
 شكل ذات تكون وقد الوطني، التنموي المشروع ومركزية الجغرافي متدادالإ حيث من وطني طابع
 قتصادي،والثقافي والإ والجغرافي البيئي نظرا لطابعها  بلدية كل حتياجاتإ خصوصية بحسب محلي

  :التالي النحو على الأشكال هذه نبين حيث ومستدام، شامل طابع التنمية تأخذ أن يمكن كما 
  التنمية الوطنية :-)1

 التي تتسناها  الوطنية ختياراتالإ بلد، حسب بكل الخاصة الرؤية حسب الوطنية التنمية معالم تتحدد
 من مستوى بهمرتقاء الإ للأفراد بغية الحياتية جوانبه مختلف بالمجتمع من النهوض قصد دولة، كل
 لا تتولى التي الكبرى المشاريع جملة يتمثل في رئيسي محور على ترتكز بذلك مستوى، فهي إلى

 الذي يتعدى الإطار الوطني ضمن المستوى على الحاجيات تنفيذها لإشباع متابعة الوزارية الدوائر
 الطرق الوطنية نجازإمثل  الجماعات أقاليم هذه على توطيدها  ذاتها، رغم المحلية الجماعات نطاق 

  الجامعية. والمستشفيات والمطارات السكة الحديدية وخطوط 
  التنمية المحلية : -)2

 تلك المتوافرة وزيادة والمادية البشرية البيئة مصادر ستفادة منالإ على القدرة هي المحلية التنمية
هذه  ستدامةإ مع ضمان المجتمع، أفراد على جميع نفعه يعود بما  ونوعا وتطويعها  كما  المصادر
  1محلية. تنمية الأساسي لكل الشرط وروحيا وثقافيا  ماديا  وتطويره العنصر البشري ويبقى المصادر،

تلك  هي المحلية التنمية النامية، أن الدول في المجتمع تنمية كتابة زكي في فاروق  الدكتور ويرى   
قتصادية الإ الأحوال الحكومية، لتحسين السلطات وجهد جهد الأهالي بين توحد التي العمليات

بحيث  الأمة، حياة في إطار المجتمعات هذه لتكامل المحلية، وتحقيقا  للمجتمعات والثقافية جتماعيةوالإ
  :أساسيين عاملين على العمليات هذه تقوم

 
ي التنمية المحلية "، مؤتمر العمل البلدي الاول، نهى الغصيني او عجرم، ورقة عمل بعنوان " دور الوعي البلدي ف  - 1

  .2006مارس   27-26مركز البحوث للمؤتمرات بتاريخ  
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  .1معيشتهم مستوى لتحسين المبذولة الجهود أنفسهم في (الأهالي) المواطنين مساهمة -أ
 والمساعدة الذاتية المبادرة تشجيع شأنها  من بطريقة وغيرها  الفنية الخدمات من يلزم ما توفير -ب

 التعريف أن هذا من يستكشف أكثر فعالية، ما  العناصر هذه المجتمع وجعل عناصر بين والمتبادلة
وتمويل  بشري مورد من البيئة المحلية خصوصية على عتمادالإ يتمثل في للتنمية الأساسي المحرك
غيره   من أدرى هو فالعنصر البشري المحلية، التنمويةللمشاريع  طاقات عتبارها إب ذاتي، مالي

في  تدرجت كلما  المالية مواردها  (البلدية) على المحلية عتمدت الجماعةإ كلما  التنموية، حتياجاتهإ ب
 يستفيد يجابية إضافيةإ وقيم معايير وفق  المحلي التنموي صنع القرار في ثم ومن المالي، ستقلالالإ

   .منها المواطن
 في مختلف تتمثل "بأنها: الجزائر في المحلية حول التنمية شيخ، سعيدة الدكتور نظر وجهة وحسب

 مستوى أقاليمها  على بها القيام مهمة أجهزتها  المحلية بمختلف للجماعات أسندت التي ختصاصاتالإ
 ختصارإنعرفها ب أن يمكن يضيف، ،"الوطنية أساسا والبرامج والتنظيمية القانونية النصوص إطار في
 عن إتيان التعبير في رادتها إ ويظهر التنموي، المجال المحلية في الجماعات عن يصدر ما كل نها أ"
القوانين  لها  وتحدده ترسمه وما  أولا لها  النصوص المنظمة ظل في المجال، هذا في تها ختصاصا إ

التعريف  ولعل ،"ثالثا  للدولة والثقافية جتماعيةقتصادية والإالإ التوجهات ظل وفي ثانيا  المعمول بها 
عليه  نصت ما  وهو المحلية، والجماعات بين الدولة مشتركة كمسؤولية المحلية التنمية يعكس الأخير
المدى،  والطويل والمتوسط  القصير التنموي مخططها  البلدية بقولها " تعد البلدية قانون من 86 المادة

مخطط  مع نسجامإ وب قانونا  لها الصلاحيات المسندة إطار في تنفيذه على وتسهر عليه، وتصادق 
  2 ."العمرانية التهيئة مخططات وأهداف الولاية
 أساسا في المتمثلة المخططة المشاريع المركزي في المستوى على المحلية التنمية مجال يمثل

 المستوى اللاتركيزي وعلى بلدية،بكل  خاصة مخططات وهي  )LES PCDللتنمية ( البلدية المخططات
 أي غير الممركزة، الدولة بمصالح الخاصة   )LES PCDالممركزة ( غير القطاعية المخططات تعكسه
   التي تلك

 
  .94ص    1971سكندرية  ارة المحلية، منشأة المعارف ، الإمصطفى الجندي، المرجع في الاد  - 1
  .1990لسنة    15، المتعلق بالبلدية ج ر العدد  1990افريل    07المؤرخ في   08-90القانون رقم  - 2
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  .36بمجلس الولايا  مجتمعة تشكل والتي الولائية إنجازها المديريات متابعة على تشرف
  التنمية المستدامة :  -)3
 مكوناتها الذاتية على تعتمد التي وهي المستدامة التنمية هناك والمحلية، الوطنية التنمية جانب إلى

 خلال الإنسان من كرامة على الحفاظ  تعني وهي المتغيرات، كل وفي آخر ومقدرة مكونات على وليس
 المحليةدارة الإ طريق  عن المجتمع أفراد جميع أمام متساوية له فرص وتوفير معيشته وسط  تحسين
آفاقه  عن فيه ويعبر ويبدع المواطن فيه يتفاعل تنموي فضاء كونها  البلدية مستوى على لاسيما 

 من الأجيال غيره حقوق  ستدامةإ يحقق الذي بالشكل الحقوق  جميع خلاله من يضمن والذي التنموية،
   .للدولة العامة للسياسة التنموية الأهداف من والإنقاص الحيلولة دون القادمة
 : العوامل المتحكمة في التنمية المحلية  

  يمكن حصر هذه العوامل في البيئة الفاعلون والهيكل التنظيمي لإدارة التنمية المحلية.  

  الـبـيـئـة : -)1

يكولوجي منهج مهم في و ما يعرف بالتحليل الإأر المنهجي، يمثل التحليل البيئي نطلاقا من التصو إ
خذ م عليها التنمية المحلية تفرض الأن تحليل البيئة التي تقا أبرامج التنمية المحلية، من باب  دارةإ

جتماعية، الثقافية والسكانية وحتى التكنولوجية والدينية قتصادية، الإبعين الحسبان مجمل الظروف الإ
ر متبادلة على التنمية المحلية وهي على سبيل بحكم ما تشكله من عناصر مترابطة، ذات علاقات تأثي

  :لا الحصر المثال 

  الموقع الجغرافي :-أ

ماكن أة، المدينة والبلدية والتي تشكل فراد المجتمع المحلي كالقرييز المكاني الذي يتواجد به الأنه الحإ
المرافق الضرورية لحياة ماكن مختلف ي هذه الأأا وفقا لنصوص تنظيمية، وهي تشمل محددة نطاقه

  الفرد المحلي من معاهد، مدارس، مستشفى، مواصلات، مراكز تكوينية...الخ.

ذ من غير إخير، المحلي فهو بمثابة نواة لهذا الأ ساسي لوجود المجتمعأيعتبر عنصر  السكان :-ب
 صل وجودأن أفراد وعليه فلا شك ة ذات نطاق مكاني معين تخل من الأالمعقول تصور مجموعة محلي
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جتماعية تأخذ في الغالب طابعا إفراد فيه، تربط بينهم علاقات أمجتمع محل مرتبط بتواجد مجموعة 
  تكامليا.

نسانية تتمايز وتتباين فيما بينها بطقوسها الدينية ن المجتمعات الإإ الدين والعادات والتقاليد :-ج 
العوامل تأثير ملموس يد، وبالتالي لهذه جتماعي من عادات وتقالمختلفة وكذا موروثها الحضاري والإال

رة تنموية ويعني ذلك فراد وموقفهم من التنمية المحلية، فقد تكون مواقف متقبلة لأي مبادعلى سلوك الأ
لى إتنموي محلي مما يؤدي  صلاحإن تكون مواقف مضادة لكل أخيرة، كما بإمكانها نجاح هذه الأ

الرفض للتنمية المحلية بالإمكان المعادلة القائمة على متغيري القبول و فشل التنمية المحلية فهذه 
ن ما من جماعة أوالحضرية على حد سواء، من جانب  سقاطها على التجمعات العمرانية الريفيةإ

وعادات وتقاليد. هذه العناصر   جتماعية من دينو صغر حجمها تحترم قيمها الإأمحلية مهما كبر 
 عدة للتنمية المحلية كما قد تكون معول هدم لها.خيرة قد تكون مسا الأ

ية ولى القيادات المحلية، التي تقع عليهم مسؤولية قيادة التنمنعني بهم بالدرجة الأ: الفـاعـلــون  -)2
  رض الواقع في حدود الخطة المرسومة لها.أالمحلية، وتنظيم تجسيدها على 

لسلطة المركزية، ونعني خرى معينة من اأة المنتخبة و ز بين القيادات محليطار ينبغي التمييفي هذا الإ
م جانب كبير من مسؤولية تنمية ول من القيادات المنتخبين المحليين الذين تقع على عاتقهبالنوع الأ

ختاروهم افراده. في هذا الصدد ينبغي مراعاة طرق تشكيل المجانس المنتخبة حجم الوحدة إقليم الذي الإ
ن من هاته القيادات المحلية من أنتباه والملاحظة ودرجة التقدم الحضاري وما يشد الإالمحلية نفسها 

ة تماعيجا من تأثير كبير على العلاقات الإيعتمد على طابع العلاقات غير الرسمية لما قد يكون له
جتماعية والذي يعرف عند ها من العلاقات الإو غير أو النسب أوالذي يعرف عند البعض القرابة 

مي الذي يحتله الفرد في القرية داري الرسوهو نوع لا علاقة له بالمركز الإ البعض بالقيادة التقليدية
  نما يرتبط بشخص القيادة نفسها.إ و 
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  التنمية المحلية :الهيكل التنظيمي لإدارة  -)3

للتنظيم الهيكلي فائدة على حسن  حد الجوانب الهامة والرئيسية لكل تنمية محلية شاملة، حيثأيمثل 
الفعالة، في هذه  تصالاتتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات والإنه يسمح بأنجاز المشاريع التنموية إ داء و أ

الهيك التنظيمي المكلف بتحقيق التنمية المحلية في شارة إلى محددات لابد توفيرها في النقطة يمكن الإ
  الدول النامية وهي تتمثل في الآتي :

  قدرات المواءمة والتكيف مع البيئة الداخلية والخارجية.-

  طار ما رسمته التنمية الوطنية.إهداف الوطنية للدولة في عتناق الأإ-

  عابها وتوظيفها.ستيإفكار جديدة والقدرة على أستعداد لتقبل المرونة والإ-

  ستخدام التكنولوجية الحديثة.إمهارات -

  القدرة على تنمية المجتمع الداخلي.-

  ستعداد والقدرة على تطبيقها.دارة الحديثة والإلمام بطرق الإالإ-

كمال ما تبتغيه التنمية إطار العمل على إهداف محددة في أنية تنشد التنمية المحلية تحقيق من جهة ثا 
، فلا وجود ن التنمية الوطنية والمحلية وجهان لعملة واحدةأالمستوى المحلي، بحكم وطنية على ال
عباء على حكم، يسمح بتقسيم المسؤوليات والأطار تنظيم مإحدهما دون وجود الآخر هذا كله في لإ

ه التنظيم بصفة عامة والتنظيم الهيئات المحلية والسلطة المركزية. من هذا المنطلق ونظرا لما يمثل
والوطنية على حد  همية في التأثير على مسار التنمية المحليةأداري المحلي بصفة خاصة من الإ

ثر أحلي في التنمية المحلية؟ وهل له داري المنتساءل عن طبيعة دور التنظيم الإ نأسواء، من حقنا 
  كثر؟.أون مجرد هياكل ونصوص تنظيمية لا ن يكأم لا يعد أهمية؟ بالغ الأ

  داري المحلي :التنظيم الإ-)4
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دارة العامة على صعوبة داري والإرسين للقانون الإغلبية الداأيجمع : داري المحلي مفهوم التنظيم الإ-أ
ى بالإدارة المحلية، نظرا لتنوع و ما يسمأداري المحلي مفهوما جامعا وشاملا للتنظيم الإ تحديد

ريف التي قدموها هؤلاء ختلاف مقومات الدول التي تعتنقها وبعيدا عن الدخول في التعا إ ستخداماتها و إ
ستعراض ما كامل بين تعاريفهم وهذا يقودنا لإقرب للتأتحديد مفهوم دارة المحلية، بإمكاننا لمدلول الإ

ثلاثة عناصر تميز هذا التنظيم رة المحلية الذي بناه على خلص له الفقه القانوني في تعريفه للإدا
  داري وهي:الإ

ن يعهد بالإشراف على هذه المصالح لهيئات منتخبة أتراف بوجود مصالح محلية مشتركة، عالإ-
  ومستقلة

  ن تخضع هذه الهيئات المنتخبة لرقابة السلطة المركزية.أ-

دارية بين السلطة نها عملية توزيع الوظائف الإأى دارة المحلية علإنطلاقا من هذه العناصر تظهر إ
قليمية والذي يعطي لها سلطة البث لمنتخبة من مجموع سكان الوحدة الإالمركزية والهيئات المحلية ا

  والتصرف في الوسائل التي تخص مصالح هؤلاء السكان المحليين تحت رقابة السلطة المركزية.

 وأهدافهاريات التنمية المحلية نظ  
يث لى نهاية الحرب العالمية الثانية حإن إشكالية التنمية المحلية تعود إ نظريات التنمية المحلية:/ 1

ن هناك أن الواقع بين أسائدا، حيث  قتصادي الكلاسيكي الذي كانطرحت كأحد البدائل للنموذج الإ
لى بروز توجهات إدى أخرى مما أة من جهة وتنمية المناطق من جهة تناقضات بين تنمية الدول

  وأفكار جديدة.

ظهرت في مرحلة الستينات   les poles de croissance أقطاب النمو:*النظرية الأولى وهي نظرية 
  1والتي يمثلها كل من " فرانسوا بيرو"، "بودفيل"، "هيرشمان" وغيرهم.

رياف والقضاء على لى تعمير الأإومات في تلك الفترة محاولة منهم د كانت هذه النظرية ملهمة للحكلق
  الفوارق التي تميز المدينة عن الريف.

 
1 -ANDRE JOYAL , LE DEVELLOPPEMENT LOCAL, EDITION DE L’IQRC, PARIS 2002 P 15-16. 
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: بأنه" فضاء غير متجانس بيروتقوم هذه النظرية على أساس الفضاء المتعدد الأقطاب والذي يعرفه 
  1بر من المناطق القريبة".كأنه وبين الأقطاب المسيطرة تبادل حيث تتكامل أجزاءه فيما بينها وتقوم بي

هذه النظرية بأنها: " نظرية للنمو القطاعي غير المتوازن وفي آن واحد كنظرية  فيليب ايدلوكما يعرف 
ي تأخذ بعين نمو جهوية غير متوازنة...، إنها بالنسبة لنا تمثل نظرية تنمية المناطق والنظرية الت

  2عتبار عدم التساوي بين الفضاءات".الإ

يرة غير متجانسة لى أقطاب كبإ(الفضاء)  على فكرة تقسيم البلد ن هذه النظرية تقومأومن هنا نرى 
وصيته ومن ثمة سيؤدي في لى البحث عن كيفية تطوير كل قطب حسب خصإسيؤدي بالضرورة 

  لى تنمية الدولة ككل.إالنهاية 

    la base économique:  قتصاديةنظرية القاعدة الإ*النظرية الثانية عن التنمية المحلية هي   

ن مستوى أق، فحسب هذه النظرية فكرة الصادرات كأساس لتنمية المناطهذه النظرية تعتمد على 
منطقة يعتمد على مدى قدرتها على التصدير والذي يتحدد بدوره بحسب الطلب  لأينتاج والتشغيل الإ

" النمو الحضري يتحدد بإنشاء مناصب شغل والذي يخلق  كلود لكورالخارجي وفي هذا المجال يقول 
مداخيل تأتي من خلال النشاطات المتميزة، هذه النشاطات تؤدي للتصدير الذي يؤمن مداخيل من 

  3شباع) مختلف الحاجيات المحلية وكذا توسع النمو".إخارج هذه المداخيل تسمح بتوفير (ال

  لى نشاطات قاعدية ونشاطات داخلية:إخل المنطقة قتصادية دانشطة الإالنظرية الأ تقسم هذه

النشاطات القاعدية هي النشاطات التي تغطي القطاعات المصدرة والتي تساهم في خلق مناصب -
  شغل وجلب مداخيل من الخارج مثل (قطاع السياحة...الخ).

 
1 -JOSEPH LAJUGIE, PIERRE DELFAUD ET CLAUDE LACOUR, ESPACE REGIONAL ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, EDITION  DALLOZ, PARIS 1979 P 29. 
2 -PHILIPPE AYDALOT "ECONOMIE REGIONALE ET URBAINE". ED ECONOMICA, PARIS 1985 P 
127. 
3 - JOSEPH LAJUGIE, PIERRE DELFAUD ET CLAUDE LACOUR, ESPACE REGIONAL ET 
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, OP CITE P 119. 
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الي فالتكامل بين قة وبالتنشطة الموجهة لتلبية الحاجيات الداخلية للمنط النشاطات الداخلية هي الأ-
  نشطة يساهم في تطوير المنطقة وبالتالي تطوير البلد بأكمله.هذه الأ

     théorie du développement par le bas: نظرية التنمية من تحت*النظرية الثالثة هي 

عضاء المجموعات المحلية لصالحها، ظهرت أقتصاد من طرف النظرية تركز على فكرة تنظيم الإ هذه
همها أقتصاد العالمي ت هذه الفترة بعدة تحولات مست الإالنظرية في بداية السبعينات وقد تميز هذه 

فكار جديدة وبدائل أنخفاض المالية العمومية مما طرح إ لطاقة (البترول) وتكاليف النقل و سعار اأرتفاع إ
ي مست د التحولات التعلى خصوصا بعسفل نحو الأت في البحث عن تنمية تنطلق من الأتمثل

كبر أالبة المجتمعات المحلية بمساهمة جتماعية والبيئية ومطكثر بالجوانب الإأهتمامها إ المجتمعات و 
  في القرارات التي تمس حياتهم.

حسب هذه النظرية التنمية المحلية بأنها " تعبير عن تضامن محلي  جون لويس قويقوحيث يقول   
المحلية رادة سكان كمنطقة معينة لتثمين الثروات إهر جتماعية جديدة ويظ إعلاقات  هذا التضامن يخلق 

  1قتصادية".إوالذي يخلق بدوره تنمية 

  هذا التعريف يعطي فكرة عن مكونات التنمية المحلية حسب هذه النظرية وهي:

الجانب الثقافي الذي يظهر من خلال التضامن بين مختلف أعضاء المنطقة والذي يقوم أمام كل -
  التي تواجهها المنطقة.التحديات 

  ستغلال الثروات المحلية للمنطقة من طرف أبناءها.إقتصادي والمتمثل في الجانب الإ-

  district industriel*النظرية الرابعة هي نظرية المقاطعة الصناعية: 

 
1 -JEAN LOUIS GUIGOU,  "LE DEVELOPPEMENT LOCAL : ESPOIRS ET FREINS", IN 
"DEVELOPPEMENT LOCAL ET DECENTRALISATION", SOUS LA DIRECTION DE BERNARD 
GUESNIER, ED.ECONOMICA, PARIS 1986 P 47. 
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ول من أالذي كان  )1890لى الأعمال التي قدمها ألفريد مارشال (إتعود هذه النظرية في بدايتها   
فس المجال في منطقة حدث عن التجمعات التي تنشأ من تركز مجموعة من المؤسسات تنشط في نت

   1سم ( مقاطعة صناعية ).إطلق عليها أواحدة والتي 

يطاليا وتحديدا في إ) خصوصا على مستوى 1979( بيكاتينييطالي قتصادي الإفكار طورها الإهذه الأ
  منطقة الوسط الشمالي.

في منطقة  PMEن تركز مجموعة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أتقوم هذه النظرية على فكرة 
  لى:إوف يعود عليها بالنفع حيث سيؤدي واحدة س

  و عند البيع.أيض تكلفة النقل سواء عند الشراء تخف-

  ستفادة من يد عاملة مؤهلة وقريبة.الإ-

  ت.تسهيل تحويل المعارف والمعلومات بين المؤسسا-

 مقومات التنمية المحلية / 2
هم أحثين في حصر مقومات التنمية ومن مقومات التنمية المحلية: تعددت وجهات نظر البا :أولا

  المقومات 

دوار جتماعية جديدة تختلف عن تلك الأإدوار وتنظيمات أبنائي: التغيير البنائي يؤثر في التغير ال-1
ويقتضي أن يحدث هذا النوع من التغير تحول في الظواهر والنظم والتنظيمات القائمة في المجتمع 

خصائي سلوب فرق التنمية والإأنمائية و إستحداث مؤسسات إ و  والعلاقات السائدة في المجتمع المحلي ،
لى تغيير بنائي ولا يمكن تصور مجتمع مختلف إن التنمية المحلية تؤدي أعراض والمهام المتعدد الأ

لى تغير إالتنمية المحلية وهدفها أن تفضي نطلاق إجتماعي بل ناءه الإ يتغير بتحدث فيه تنمية ولا
  جتماعية  التي ترسبت.مع المحلي لتتخلص من المشكلات الإبنياني حقيقي بالمجت

 
1 - ANDRE JOYAL , LE DEVELLOPPEMENT LOCAL, OP CITE P 48-49. 
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لن تحظى المجتمعات المحلية بفرصة الخروج من دائرة  الدفعة القوية على المستوى الوطني:-2
ك ودفعات متسلسلة لإحداث تغيرات كيفية في المجتمع المحلي وتمتل التخلف إلا بحدوث دفعة قوية

دنى لمستويات ير وهي المسؤولة عن ضمان الحد الأمكانيات التغيإالحكومات في البلدان المتخلفة 
لى إجتماعي تؤدي حداث الدفعة القوية في المجال الإإن إحداث الدفعة القوية، إ المعيشية للأفراد و 
هالي، وتوسيع ن المواطنين ونشر التعليم بين الأحدة التفاوت في الثروات والدخول بيتغييرات تقلل من 

  سكان وتوزيع الخدمات توزيعا عادلا.مشروعات الإ

ستراتيجية وفق ية لكل عمل وخطة تنموية تتحدد الإستراتيجية ضرور ن الإإ ستراتيجية الملائمة:الإ-
هداف والتخطيط العقلاني لتحقق التنمية المحلية أهدافها في التغير البنائي الشامل فتدخل تحديد الأ

وهيئاتها الدولة للتغير البنائي عبر مؤاساتها الوطنية والمحلية ومشاركة المواطنين وأجهزة المجتمع 
محلي كما ذات المجتمع الستراتيجية ملائمة ومحكمة تنطلق من إلى وضع إفتظافر الجهود في حاجة 

التكامل ستراتيجية التخطيط على إالتنمية المحلية أن تقوم  ستراتيجية الملائمة لإحداثتقتضي الإ
 جتماعي للتنمية من جهة وتنميةقتصادية مهتدين لعملية التغير الإجتماعية والإوالتوازن بين التنمية الإ

  الفعالة بوسائل سمعية وبصرية .تصال عتماد برامج الإإ الموارد البشرية من جهة ثانية و 

نشاء إلى إن التنمية المحلية في حاجة إستحداث الأنساق الديمقراطية داخل المجتمع المحلي: إ-
وتعاون الأنساق الديمقراطية معها والتي تتمثل في التنظيمات الشعبية المحلية ذات الصلاحيات 

نسانية وممثلي جتماعية والثقافية والإياسية والإالمحلية والتنظيمات السالقانونية والدستورية كالمجالس 
  ل بين الجهود الحكومية والشعبية جتماعية المحلية وبالتالي التنسيق الكامر وأصحاب المكانة الإالعشائ

 أهداف التنمية المحلية: / 3

على العقلانية وأي تصور  لأي تنمية يعني التخطيط الهادف والواعي الذي يعتمد هدافن تحديد الأإ
ختلاف ظروف المجتمعات المحلية ا بدقة لإستمرار عليه تحديد أهدافه ومن الصعب تحديدهيريد الإ

براز إلا أنه يمكن إخر ألى إيات التنموية الحقيقية من مجتمع وضاع والحاجختلاف الأإنطلاقا من إ و 
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عامة للتنمية المحلية وأين كان هذا ساسية التي يجب أن تتبلور حولها الخطة الهداف الأبعض الأ
  المجتمع المحلي في النقاط التالية:

كما هو  ساسية للأفراد هو مطلب شعبيشباع الحاجات الأإن إساسية للأفراد: اع الحاجات الأ/إشب1
فراد داخل ن الأإ ،جتماعية بين المواطنينزالة الفوارق الإإ ستقرار أفرادها و إواجب على الدولة لتحقيق 

مل من والسكن والباس والمأكل والتعليم والعساسية العلاج والأحتياجاتهم الأإالمجتمع المحلي من 
مية نتشار الأإ وبئة و أو التخفيف من حدتها كانتشار الأ لى  توفيرهاإوتسعى التنمية في هذه الحالة 

والحقيقية داخل ساسية الأ لتحسين حاجيات الفرد والمواطنوالبطالة والفقر وكلها تعد شرط أساسي 
  مكانية التطلع لما هو أفضل .إالمجتمع مع توفر 

نتشرت في الوقت الراهن سلوكيات تسود إنتماء للإنسانية :لقد د الشعور بالإ/تحقيق لذات وتأكي2
كال ختلاف طبيعة تقدير الذات وأشإلى إذات نمط مادي وهذا بلا شك يؤدي  مختلف المجتمعات
مادي الوجه المحبب لهذا الشعور قتصادي اللى أخر وأضحى الرفاه الإإمجتمع محلي التعبير عنها من 

جتماعية والحقيقة أن المكانة السائدة فأصبحت مؤشرا للمكانة الإخرين وهذا لطبيعة المادة حترام الأإ و 
تزاز عالذات تكون بالعمل الذي يشعر بالإتأتي مما يضفيه الفرد لمجتمعه المحلي والوطني لذا تحقيق 

نتماء للمجتمع المحلي والولاء للإنسانية وأن يشعر الفرد أنه في كيان يحترم ويأخذ في الحسبان والإ
عتراف بإنسانيته في مواجهة ن تحرس هذه القيم على حمايته والإالتعامل معه من جانب المسؤولين وأ

  المجتمع .

تميز وتفاوت كبير بين أفراد مجتمعاتها فراد: تعيش معظم البلدان النامية في /تقليل التفاوت بين الأ3
قليلة عليها وهذه المظاهر تمتد  ستحواذ فئةإ و هذا التفاوت الذي أساسه نسيب الفرد من الدخل والثروة 

ن المجتمع لى المجتمعات المحلية  الصغيرة فتكونت فئة برجوازية محلية أمام هذه الشريحة الكبيرة مإ
مختلفة جتماعية مما يولد للمجتمع طبقات المجتمع بعدم العدالة الإلبية من غينشأ التفاوت وتشعر الأ
ستراد بعض المستلزمات إلى إالكمالية وهنا تلجأ الدولة  غنياء في طلب السلعفيما تتزايد طلبات فئة الأ

لتنمية المحلية الكمالية والتي تؤثر على ميزان المدفوعات مما يقلل المشاركة الفعلية التي تدعم ا
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ن تقيل التفاوت في توزيع المداخيل والثروات يعد من بين الاهداف أجتماعي التماسك الإوتقصي 
  خرى.أو ألى تحقيقها بوسيلة إن تسعى التنمية المحلية أتي يسحب العامة ال

ساس المادي للتقدم مهم لأية تنمية تريد بلوغ التقدم الحقيقي ن بناء الأإساس المادي للتقدم: /بناء الأ4
نتاجي فالتنمية المحلية تكون اء قاعدة أساسية واسعة للهيكل الإول المستقلة تعتمد على بنلمعظم الد

قة الحقيقية لتوسيع القطاعات نطلاساس المادي للتقدم والإحينما ترتكز على خلفية بناء الأ فعلية
ة بداية الطريق للتنميلا إهي  انتاجي ما إن بناء القاعدة الواسعة للهيكل اإقتصادية جتماعية والإالإ

جتماعية التي يأخذها قتصادية والإستراتيجية التنمية  الإتجاها تبعا لإإالمحلية الهادفة وبعدها تختار 
  جتماعية .قا لأولوياته التنموية وحاجته الإالمجتمع طب

ية ويعد وعصب و الوطني جد مهم لأي تنمأن زيادة الدخل سواء المحلي إ/زيادة الدخل المحلي: 5
ن إ برمجة مشاريع واقامة خطط لذلك ف ساسي تلك المداخيل التي على أساسها يتمالتنمية ومحركها الأ

لتي تساهم بدورها في تحقيق موال والكفاءات ارتباطا وثيقا بمدى توفر رؤوس الأإمحلي مرتبط الدخل ال
توازن حقيقي بين  يجادمحلي وتسعى جهود الدول النامية لإعلى للزيادة في الدخل الحقيقي الأنسبة 

  معدل النمو الديمغرافي وزيادة الدخل المحلي .

/الرفع من المستوي المعيشي: إن الرفع من مستوى المعيشة هدف ومطلب كل تنمية وتعمل التنمية 6
المحلية على تحقيقه بكافة أفراد المجتمع المحلي من خلال تنمية الموارد البشرية والمادية فزيادة الدخل 

حلي تصاحب التغيرات الحاصلة في هيكل الزيادة السكانية وتنظيمها والتحكم في المواليد مالقومي وال
لتتلاءم والمعدل المناسب الذي يحققه رفع مستوى المعيشة والمعادلة تقتضي  كلما كان مستوى 

خل القومي أو الدخل المحلي هو المعيشة منخفض كلما كان في المقابل معدل نصيب الفرد من الد
  هداف العامة للتنمية المحلية تحسين والرفع من مستوى المعيشة.ر منخفض لذلك من الأخالأ

ن التنمية المحلية تسعى لبلوغ التحرر من قهر ظروف  البيئة إختيار :ة على الإتاحة الحرية والقدر إ/7
ة التنمية والقدر والثقافة للإنسان والتحرر من العادات والتقاليد والمعتقدات التي تقف عائقا في سبيل 

  .فضل ويتحرر من ذهنيات ضيقة محليةنسانية لتحقيق حياة أعلى تجاوز العوائق الفكرية والإ
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  الفصل خلاصة   

ن  السياسات العامة هي برنامج عملي تتولاه السلطة الرسمية أومما سبق ذكره في هذا الفصل       
بمجموعة من التدابير والمضامين المحددة العامة الرسمية بمختلف مراكزها الادارية حيث تقوم 

والمقترنة بعناصر اتخاذ القرار الملزمة قانونا والتي يقرها الفاعلون الحكوميين على البيئة والمجتمع 
القائم  بالشكل الذي يجعل السياسة العامة اطار استيعاب الفعل والحدث والقضايا العامة وذلك لأنها 

، كل هذا من أجل احداث تنمية الخاضعين لها ضمن مجالها  موجهة الى جمهور المستفيدين أو
متوازنة تشمل مختلف القطاعات وتلبي رغبات مختلف شرائح المجتمع سواءا على المستوى الوطني أو 

قتراحاتهم من إ راءهم و أا بإبداء هالمحلي فكل المواطنين معنين بعملية التنمية من حيث المشاركة في
 .نتخبة  وكذا من خلال المساهمة في عملية تنفيذ السياسات العامة التنمويةخلال المجالس المحلية الم

   .  
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في الجزائر ومدى إستقلاليتها لتحقيق   ةالجماعات المحلي ول:المبحث الأ
   التنمية

خطط لها  داة التي يتم من خلالها تنفيذ السياسات العامة والبرامج المدارة العامة هي الأتعتبر الإ  
فق العامة  المرادارة ا  ذلك من خلال تسيير و  ،داة لتطبيق القرارات والقوانينأو  والمنتهجة من طرف الدولة

نظمة  تطور الذي عرفته الدولة وتنوع الأ ومع ال ،والمحافظة على النظام العام نتظام وخدمة المواطنإب
ج النهج الديمقراطي الذي يحدد الحريات والحقوق ه نجد معظم الدول تنتعلى المستوى العالمي 

دارة من المواطن  أجل تقريب الإزية والامركزية من داري يقوم على المركح التنظيم الإصب أف ،بالتساوى
مجالسها التي ينتخب أعضائها من طرف  بنشغالته من خلال الجماعات المحلية إوالوقوف على 
ولى سنوات الأالتعمل عليه الجزائر منذ  وهو ما يسهل عملية التنمية المحلية مام ،السكان المحليين

ة المحلية بكل  داة الفاعلة في تحقيق التنمي مبدأ الامركزية الذي يعتبر الأاء رس لإمحاولة  ستقلالها في لإ
من قانون  يبرهن عليه كل  وهو ماعطاء الجماعات المحلية صلاحيات واسعة إماتتطلبه من خلال 
 .زدياد حاجيات المواطن عرفاه من تعديلات تتماشى وتطور وا  وما  الولاية وقانون البلدية

   القانوني للولايةام ظالن ول:المطلب الأ

 : الأطر القانونية للولاية 1الفرع

 تعريف الولاية  / 1

دارية وشخصا من أشخاص القانون حيث تتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية  إوحدة تعتبر الولاية 
قليمية ذات شخصية إ"الولاية جماعة عمومية  69/38مر من الا 01حيث عرفتها المادة المستقلة 
 1".جتماعية وثقافية ا  قتصادية و ا  ختصاصات سياسية و إ ستقلال مالي ولها ا  معنوية و 

  " الولاية مؤسسة دستورية " ن مختلف الوثائق الدستورية ورد فيها ذكر الولايةأذ إوللولاية أساس دستوري 
 36دارية في المادة بهذه الوحدة الإ1976هتم دستور إنظرا لأهميتها فقد  من الدستور(، 16)المادة 

على أن   15في المادة  1996ونص دستور  ،2قليمية بجانب البلدية" إمنه "الولاية هيئة أو مجموعة 
  1990أبريل 07المؤرخ في 09-90وجاء القانون  لدية والولاية"،قليمية للدولة هي البلجماعات الإ"ا

بالشخصية  قليمية تتمتع إعرفها "الولاية هي جماعة عمومية لاية حيث بتعريف مفصل ودقيق للو 

 

 -الأمر رقم 38/69 المتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم ،المؤرخ في 3مايو 1969 ،الجريدة الرسمية عدد  441
 -الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،المادة 36،دستور 1976. 2 



الجزائر  في التنموية السياسات تنفيذ في ودورها المحلية الفواعل:  الثاني الفصل  
 

109 
 

وجاء تعريف الولاية بعد تعديل القانون رقم   .1دارية للدولة"إستقلال المالي وتشكل مقاطعة المعنوية والإ
لولاية"هي  امنه  01ولقد عرفت المادة  2012فبراير 21المؤرخ في  07-12القانون رقم  90-09

دارية وهي كذلك الدائرة الإ ،والذمة المالية المستقلةقليمية للدولة ولها الشخصية المعنوية الجماعة الإ
دارة إلعمومية وهي تساهم مع الدولة في الممركزة للدولة وهي بهذه الصفة فضاء لتوفير السياسة ا

ختصاص  في جميع مجالات الإقليم وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وهي تتدخل وتهيئة الإ
 .2المخولة لها بموجب القانون" 

 مراحل انشاء الولاية وخصائصها /2

 نشاء الولاية: إأ:مراحل 

نشاء الولاية ا  حداث و إونية السلطات العامة المختصة في دارة إعقاد إنوهي مرحلة  مرحلة التقرير:-1
 .نشاء الولايةإتخاذ قرار لإجراء الدراسات والمناقشات والمدولات الازمة إوذلك بعد 

دارية ة والفنية والبشرية والمادية والإقانونيعداد الوسائل الإوهي تنحصر في  مرحلة التحضير:-2
 نشاء الولاية. ا  لمرحلة تنفيذ القرار)القانون( و  اللازمة والضرورية

لى عمل  إز التطبيق وتحويل مرحلة التقرير والمقصود بها الدخول الفعلي في حي  مرحلة التنفيذ:-3
التنفيذ   هتمام بوسائللى الإإستمرار فهي تحتاج بصفة الإ ن عملية التنفيذ تمتاز وواقع مطبق نظرا لأ

 3تى يتم تحقيق أهداف الولاية.والرقابة والمتابعة المستمرة ح 

 خصائص الولاية  ب:

 والمميزات نذكر منها:تمتاز الولاية كمجموعة إدارية لامركزية إقليمية بمجموعة من الخصائص 

وحدة أو مجموعة لامركزية   دارية النسبية كما ليست ركزية الإأوضح صورة لنظام الامتعتبر الولاية  *
نما يختار  ا  خاب و ختيارهم كلهم بالانتإدارتها لم يتم ا  أعضاء الهيئة وجهاز تسييرها و مطلقة وذلك لأن 
لشعبي الولائي بينما عين باقي  وهم أعضاء المجلس ا ،قتراع(نتخاب العام )الإالبعض منهم بالإ 

 

 -قانون الولاية 90-09 المؤرخ في 07أفريل1990،المادة 01،الجريدة الرسمية عدد  15. 1 
 -قانون الولاية 12-07 المؤرخ في 21فيفري2012،المادة 01،الجريدة الرسمية  عدد 12.  2 

 -عمار عوابدي،  دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية 01-2000،الجزائر،ص 168. 3 
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دارية المركزية بمرسوم رئاسي ليدير  ات الإووالي الولاية من قبل السلطعضاء )المجلس التنفيذي( الأ
 1هذه الهيئة التنفيذية . 

 قليمية وجغرافية وليست مجموعة أو وحدة لامركزية إلامركزية دارية إ*الولاية هي وحدة أو مجموعة 
ت قسطا من  ستقلال والشخصية المعنوية ومنحفقد وجدت ومنحت الإ ،فنية أو مصلحية أو مرفقية 
 قليمي جغرافي أساسا وليس على أساس فني أو موضوعي .إسلطة الدولة على أساس 

شباع الحاجات المحلية لسكان  ا  ح المحلية للولاية و نجاز المصالا  داري لتحقيق و إ*تعتبر الولاية جهاز 
محلية  عة الولاية وتشارك بذلك في أداء الخدمات الازمة لسكان الولاية وهي بذلك ليست مجرد جما

بل هي أيضا دائرة إدارية تمكن   ،عمال البلدية وأعمال الدولة فحسب متداد أإلامركزية تشكل أعمالها 
مة  د دارة المركزية للدولة بكل المعلومات المحلية المطلوبة وفي نفس الوقت تعكس عملها لخالإ

 المواطنين على أكمل وجه وفضاء تنفيذ السياسات العمومية للدولة.

ختصاص المخولة لها بموجب القانون للتعين شروط كثيرو تتحكم  ية في كل مجالات الإ*تتدخل الولا 
خيرة نفسها يتضح للشروط العامة وهي  هذه الأفيه سواء ماتعلق بالوظائف العامة أو الوظائف السامية و 

 2دارة وشروط خاصة بها كونها وظائف عليا في الدولة.ايجب أن تتوفر في كل موظف لدى الإم

سمها  إويجوز تغير  07-12من القانون  09سما ومقرا رئيسيا طبقا للمادة ا  *تمتلك الولاية قانونا و 
 3ومقرها بموجب مرسوم ويعدل بذات الكيفية. 

 : تميز تطور الولاية بالجزائر بمرحلتين أساسيتين هوما:  للولاية  / التطور التاريخي3

حتلال الفرنسي على هدم بنايات  صرار سلطات الإإثبتت الدراسات التاريخية أستعمار : /مرحلة الإ1
ليم ثم  وبطريقة تعسفية إلى ثلاثة أقا 1845ومؤسسات الدولة والمجتمع الجزائري إذ تم تقسيم البلاد منذ 

دارة المدنية والعسكرية حسب الثلاث لإخضاع السكان لأنظمة الإ قاليمرى في الأأحدثت تقسيمات أخ
 4تمركز كثافة الجيش والمعمرين.

 

سنة    15،المتعلق بالولاية ،المتمم ،الجريدة الرسمية العدد 1990أفريل 7 المؤرخ في  09-90من القانون   08المادة  -1
1990  .  

 .  166داري ،المرجع السابق ،ص مار عوابدي ، دروس في القانون الإع-2
سنة   12،الجريدة الرسمية  العدد  2012فبراير  21المتعلق بالولاية ، المؤرخ في   07-12من القانون  09المادة-3

2012   
 -د محمد الصغير بعلي ،"قانون الادارة المحلية الجزائرية"، دار العلوم والنشر والتوزيع الجزائر،2004،ص111،112. 4 
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جراءات تخاذ جملة الإإ لطة العامة للدولة الجزائرية في ستقلال باشرت السستقلال : بعد الإ/مرحلة الإ2
حداث لجان  إبتدائية تم إلولاية ففي مرحلة يكل التنظيمي لعادة ترتيب وتنظيم الهدارية والتنظيمية لإالإ

  دارية وممثلين تضم ممثلين من المصالح الإ C.D.I.E.S.،1جمهورية للتدخل الاقتصادي والاجتماعي 
ستشاري فقط  الإ بالرأي  ويحتفظ أعضاء اللجنة ،المحافظ الذي يتولى رئاسة اللجنةعن السكان يعينهم 

 وقرارات. حول مايقدمه المحافظ من مشاريع 

داري  ق نوع من التزاوج بين التمثيل الإجراء التنظيمي هو خلأن مقصد السلطة العامة من هذا الإنشير 
ختصاصات واسعة لمواجهة الوضعية  ا  الذي يحوز قانونا وفعلا سلطات و  ممثلا في شخص المحافظ

 العامة في البلاد والتمثيل الشعبي من خلال مشاركاتهم في اللجان.

ستبدال اللجنة المذكورة بمجلس  إتم  1967لتي عرفتها الجزائر سنة ولى انتخابات البلدية الأبعد الإ
ضافة  دية بالإ ضمت تشكيلته جميع المجالس الشعبية البلحيث  ،جتماعيةا  و قتصادية إو طبيعة جهوي ذ 

لال التنوع  إذا بذلك بدأ برسم مؤشر البعد التنموي المحلي من خ ،لى ممثل عن الحزب والنقابة والجيشإ
 2العضوي في هذا المجلس.

رغم هذا التمثيل النوعي إلا أن هذا المجلس لم يتعد الدور الإستشاري فقط رغم مايتمتع به رئيس هذا 
إذ ينتخب الرئيس من بين   ،ل الدولة على مستوى هيئة الولايةالمجلس من سلطات عامة بصفته ممث

ملاك ت مختلفة على غرار التعرف على الأفي مجالا رؤساء المجالس الشعبية البلدية وله مهام 
عداد وتنفيذ الميزانية   وكذا الحفاظ على النظام العام .الشاغرة وا 

المتضمن   1969ماي 23المؤرخ في  69/39لى حين صدور الامر إبقيت هذه الوضعية سائدة 
موجبه تم إنشاء ثلاثة أجهزة  لقانون الولاية الذي يعتبر أساس التنظيم التاريخي للولاية في الجزائر إذ ب

 أساسية وهي : 

 المجلس الشعبي الولائي: وهي هيئة منتخبة على غرار المجلس الشعبي البلدي. -

المجلس التنفيذي للولاية: يترأسه والي الولاية ويتشكل من مديري مسؤولي مصالح الدولة المكلفين -
 بمختلف أقسام النشاط في إقليم الولاية. 

 

جتماعي على مستوى  قتصادي والإ لمتضمن تأسيس لجنة التدخل الإا  6219أوت 09المؤرخ في  16-62مر رقم  الأ-1
. 1962لسنة  07الجريدة الرسمية العدد   ،كل ولاية   

2-الأمر رقم 67-222 المؤرخ في 19أكتوبر 1967،المتضمن تأسيس مجلس إقتصادي و ا  جتماعي على مستوى كل  

.1967لسنة 89الجريدة الرسمية العدد   ولاية ،   
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يعين من طرف رئيس الدولة بموجب  ،لدولة في الولاية ومندوب الحكومةحائز سلطة ا الوالي: وهو -
 1مرسوم رئاسي . 

عتبارها هيئة  إمنه على  36لمادة )أي الولاية( بنصه في ادارية هذه الوحدة الإ1976عتبر دستور أ
أدى  1979ب سنة مؤتمر الرابع للحز قتصادية خاصة بعد الر المعطيات السياسية والإدارية ألا أن تغيإ
 لى تعديل أحكام القانون الولائي من ناحيتين أساسيتين نبينهما على النحو التالي: إ

حيث أصبح   المجلس الشعبي الولائي في العديد من الميادين،ختصاصات ا  توسيع صلاحيات و -1
ألية الرقابة  لتعزيز  1976حكام دستور لى مستوى إقليم الولاية تجسيدا لأللمجلس وظيفة رقابية ع

 الشعبية. 

 تدعيم وتأكيد الطابع السياسي لهذه الهيئة من حيث مايلي:  -2

نضمام  نخراط والإحادية الحزبية حالة الإساسية للحزب في ظل نظام الأ حيث تشترط النصوص الأ-
 للحزب بالنسبة لكل مترشح لعضوية هذا المجلس وباقي المجالس المنتخبة. 

جهاز السياسي )محافظة الحزب( والجهاز يس هيئة مشتركة بين اليتم من خلال تأس تسييرها :-
 2داري على مستوى الولاية هو مجلس التنسيق الولائي. الإ

 داري للولاية التنظيم الإ :2الفرع

 :تنظيم الولاية: -1

 الولاية مؤسسة دستورية . -

المواطنين في تسيير الشؤون  يشكل المجلس المنتخب مكان لممارسة الامركزية ومكان مشاركة -
 العمومية.

 قليمية لامركزية.إالولاية هي جماعة -

 للولاية هيئتان هما : -
 

،المتضمن قانون الولاية ،المعدل والمتمم ،الجريدة 1969ماي  23المؤرخ في  69/38الامر رقم من   3المادة  -1
.1981فيفري  24المؤرخ في 02-81،المعدل والمتمم بالقانون رقم 1969لسنة  44الرسمية العدد    

،جامعة ابي بكر بلقايد  شويح عثمان ،دور الجماعات المحلية في التنمية المحلية)دراسة حالة البلدية(،مذكرة ماجستر-2
. 46،ص  2011تلمسان،سنة  

  3-موقع  وزارة الداخلية والجماعات المحلية "  Http://www.interieur.gov.dz أطلع عليه بتاريخ 2019-01-10 

أطلع%20عليه%20بتاريخ%2010-01-2019%20Http:/www.interieur.gov.dz
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 المجلس الشعبي الولائي :هيئة تداولية.  -

 الوالي : هيئة تنفيذية ومندوب الحكومة.-

 داري للولاية. إمتداد إي أما الدوائر فه ،تغطي الولاية عدد من البلديات 

لاية التي تحل عن طريق المداولة المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الو  المداولة:.هيئة 1
يعد المجلس الشعبي  ختصاصه وحول كل شأن ذو مصلحة للولاية.إالشؤون التي تدخل في مجال 

برئاسة رئيس  دورات سنويا  6داخلي ويصادق عليه ويعقد دوراته العادية كل شهرين الولائي نظامه ال
 .المجلس الشعبي الولائي

يمكن للمجلس الشعبي الولائي أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو  
 بطلب من الوالي .

زدواجية إ لها ،من الدستور 78رئاسي طبقا للمادة يعين الوالي عن طريق مرسوم  .الهيئة التنفذية:2
 مستوى الولاية ومفوض الحكومة.وظيفية هو ممثل الدولة على 

يسهر الوالي على تنفيذ القوانين والتنظيمات ويضمن تنفيذ قرارات المجلس الشعبي الولائي طبقا للمادة  
 المتعلق بالولاية.  2012فبراير 21المؤرخ في  12/07من القانون  102

خلال الدورات السابقة كما  تتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولات المتخذة إفيقدم الوالي عند 
من   103يطلع المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاط القطاعات غير الممركزة بالولاية طبقا للمادة 

 قانون الولاية. 

 ينشط الوالي وينسق ويراقب المصالح والمؤسسات العمومية الموضوعة في الولاية. 

دارة إية ويؤدي بإسم الولاية كل أعمال دار لإحياة المدنية وايمثل الوالي الولاية في جميع أعمال ال
 ملاك والحقوق التي تتكون منها ممتلكات الولاية ويبلغ المجلس الشعبي الولائي بذلك.الأ

ن هم الدولة والي الولاية أمام القضاء كطالب أو مدافع ماعدا الحالة التي يكون فيها المتنازعيي يمثل 
مشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة   ،طار التقنيفي الإيعد الوالي  ،قليميةوالجماعات الإ

 1مر بصرفها.مجلش الشعبي الولائي عليه وهو الأال

 

 موقع  وزارة الداخلية والجماعات المحلية "-Http://www.interieur.gov.dz 1   أطلع عليه بتاريخ 2019-01-14 
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لس قوم على هيئتين أساسيتين هما المجتبعا لما تضمنه قانون الولاية أن الولاية ت  هيئات الولاية::-2
يساعد هذا الاخير في مهامه أجهزة وهياكل الادارة العامة للولاية منها الامانة   والوالي،الشعبي الولائي 
تطبيقا لما تضمنه المرسوم  ية العامة للولاية، رئيس الديوان ورئيس الدائرة المفتيش ،العامة للولاية
 . 1994جويلية   23المؤرخ في  215-94التنفيذي رقم 

يضمن تحضير نشاطات الوالي وينسق  لمباشر للوالي،الديوان هو جها المساعدة ا :ديوان الوالي:*
ع تنفيذ قرارات وتعليمات الوالي يتاب  ،المواطنين والصحافة ،المجتمع المدنيعلاقاته مع منظمات 

 ويتشكل ديوان الوالي من رئيس ديوان يعين بموجب مرسوم رئاسي وملحقات بالديوان.

وهو مكلف بتنشيط إدارة ومصالح الولاية  مانة العامة من طرف أمين عام الأتسير  مانة العامة:*الأ
داء أمين العام الوالي في يساعد الأمعنية، الوالي المصالح الة ومتابعة التنمية يتصرف تحت سلط

مانة العامة ويسهر على سير مجموع  ا بتنشيط وتنسيق نشاطات مصالح الأويكلف لاسيممهامه 
ستثمار للولاية ويتولى متابعة تنفيذها كما  مخططات الإ ،المصالح المعنية المصالح بمساعدة مختلف

القيام بالتقرير السنوي الشعبي الولائي وقرارات الحكومة تتمثل مهمته في متابعة تنفيذ مدولات المجلس 
 داري والتقني.اللجان ذات الطابع الإ س ات مصالح الدولة في الولاية ويترألسير نشاط 

تتشكل  ، ه الصفة كل الصلاحيات يستخلف الوالي في حالة غيابه أو حصول مانع ويمارس بهذ كما -
 مانة العامة من ثلاث مصالح : الأ

 مصلحة التنسيق والتنظيم. -

 رشيف . مصلحة الأ-

 مصلحة التوثيق. -

 دارة المحلية: مديرية الإ

 مصلحة المستخدمين . -

 مصلحة التنشيط المحلي. -

 1ملاك.مصلحة الميزانية والأ-

 

 1 -موقع  وزارة الداخلية والجماعات المحلية "-Http://www.interieur.gov.dz87   أطلع عليه بتاريخ 2019-01-14 
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د البلديات في أداء مهامها تمثل مستوى وسيط يساعمتداد إداري للولاية إلدائرة هي ا *رئيس الدائرة:
يساعد رئيس الدائرة الوالي في مهامه فيا يتعلق   تتمتع بالشخصية المعنوية ولا بالإستقلالية المالية، وهي

ينشط رئيس الدائرة ويوجه وينسق ويراقب   ،دائرة بالرقابة والمتابعة وتنشيط البلديات المرتبطة بكل 
للبلديات التي ينشطها   نشاطات البلديات المرتبطة بدائرته يكلف بتشجيع كل مبادرة فردية أو جماعية

مين العام  يكلف الأدارة الدولة هياكل التقنية للدائرة التابعة لإستشاري حول تعين مسؤولي الإيعطي رأي 
 الموكلة للهياكل المرتبطة بالدائرة والتنسيق فيما بينهما . للدائرة بمتابعة المهام 

جهزة والهياكل للتنبؤ  وتكلف بمهمة تقييم نشاطات الأموضوعة تحت سلطة الوالي  *المتيشية العامة:
حترام التشريعات والتنظيمات سارية  ا  يحات الضرورية ويسهر على تطبيق و ختلالات وتقترح التصح بالإ

 المفعول.

يتشكل مجلس الولاية من المدراء التنفذيين ومسؤولي مختلف المصالح الخارجية   الولاية:*مجلس 
يدرس مجلس الولاية في إطار القوانين والتنظيمات سارية المفعول كل مسألة مخولة   لقطاعات الدولة،

طار ا  الح الدولة على المستوى المحلي و له من قبل الوالي يشكل مجلس الولاية إطار التشاور لكل مص
ويسهر على تنفيذ برنامج وتوجيهات الحكومة ويبدي رأيه حول كل   ،لتنسيق كل النشاطات القطاعية

 المشاريع الموضوعة على مستوى الولاية. 

 المجلس الشعبي الولائي  :3الفرع

  6المجلس الشعبي الولائي هو هيئة المداولة في الولاية ويعد نظامه الداخلي ويصادق عليه بحيث يعقد 
كما يمكن أن يجتمع المجلس   ،كثرأيام على الأ5كون مدة الدورة وت دورات عادية في السنة كل شهرين

والي تختتم الدورة غير العادية  في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو ثلث أعضائه أو بطلب من ال
  ، ة أو تكنولوجية حالة كارثة طبيعي ستنفاذ جدول أعمالها كما يجتمع المجلس وجوبا بقوة القانون في إب

عمال من رئيسه أو ممثله  روع جدول الأستدعاءات دورات المجلس الشعبي الولائي مرفقة بمشترسل الإ
ا حدد جدول كم ،جل مدولات المجلس الشعبي الولائي الذي يعين من ضمن نواب المجلس وتدون في س 

ت  ستدعاءايرسل الرئيس الإ ب،نعقادها بمشاركة الوالي بعد مشاورة أعضاء المكتإأعمال الدورة وتاريخ 
كتروني وتكون مرفقة بجدول ابيا وعن طريق البريد الإعضاء كتلى الأإلدورات المجلس الشعبي الولائي 

عشرة أيام كاملة على الأقل من ستلام قبل إلم لهم في مقر سكناهم مقابل وصل عمال وتسالأ
ألا يقل عن يوم واحد كامل في هذه  ستعجال على ويمكن تقليص هذه المدة في حال الإ ،جتماعالإ

 1ستدعاءات.ل التدابير الازمة لتسليم الإالحالة يتخذ رئيس المجلس الشعبي الولائي ك

 

 -المادة 02،القانون  12-07 المتعلق بالولاية ،الجريدة الرسمية العدد 12 لسنة  2012.  1 
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يحضر الوالي دورات المجلس الشعبي الولائي وفي حالة حصول مانع ينوب عنه ممثله يتدخل الوالي 
 مجلس .أو ممثله أثناء الأشغال بناءا على طلبه أو بطلب من أعضاء ال

تتولى أمانة المجلس موظف يختاره رئيس المجلس الشعبي الولائي من بين الموظفين الملحقيين  
ويتم إلصاق مستخلص مداولة المجلس الشعبي الولائي المصادق عليها بصفة نهائية بأمر   بالديوان،

علام الجمهور  ماكن المخصصة لإ تي تلي دخولها حيز التنفيذ في الأمن الوالي خلال الثمانية أيام ال
 وبمقرات الولاية والبلديات وبكل وسيلة إعلام أخرى. 

نا دائمة للمسائل التابعة لمجال  *اللجان: يشكل المجلس الشعبي الولائي من بين أعضائه لجا 
 1ختصاصه ولا سيما المتعلقة بما يأتي:  إ

 التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.-

 قتصاد والمالية.الإ-

 النظافة وحماية البيئة . الصحة و -

 علام. تصال وتكنولوجيا ت الإ الإ -

 قليم والنقل.تهيئة الإ-

 التعمير والسكن . -

 الري والفلاحة والغابات والصيد البحري والسياحة. -

 جتماعية والثقافية والشؤون الدينية والوقف والرياضة والشباب.الشؤون الإ -

 ستثمار والتشغيل . التنمية المحلية والتجهيز والإ-

 خرى التي تهتم بالولاية.لجان خاصة لدراسة كل المسائل الأ كما يمنكه أيضا تشكيل-

ي رئيسه من بين أعضائه للعهدة ينتخب المجلس الشعبي الولائ  *رئيس المجلس الشعبي الولائي:
غلبية  على الأ ولائي من القائمة الحائزةنتخاب رئيس المجلس الشعبي النتخابية يقدم المترشح لإالإ

(أيام التي تلي  08بحيث يختار رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال الثمانية )  ،المطلقة للمقاعد 
تنصيبه نوابه من بين أعضاء المجلس ويعرضهم للمصادقة بالأغلبية المطلقة للمجلس الشعبي الولائي  

 ولا يمكن أن يتجاوز عددهم :
 

 1 -Mouloud Didan,Code  de la commune et de la wilaya ,Belkeise  èdition, algèrie ,2012 ,p75. 
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 ( منتخبا. 39الى تسعة ) 35ية المتكونة من خمسة وثلاثونالشعبية الولائ  سبالنسبة للمجال  02ثنين إ

لى سبعة وأربعون  إ(43ية المتكونة من ثلاثة وأبعون)( بالنسبة للمجالش الشعبية الولائ03ثلاثة)-
 (منتخبا. 47)

(  55لى خمسة وخمسون)إ( 51ة المتكونة من واحد وخمسون )( للمجالس الشعبية الولائي06ستة) -
 منتخبا. 

قليم الولاية  إرسة عهدته وهو ملزم بالإقامة في لمجلس الشعبي الولائي بصفة دائمة لمما يتفرغ رئيس ا
 ستخلافه في مهامه.لشعبي الولائي أحد نواب الرئيس لإفي حالة مانع مؤقت يعين رئيس المجلس ا

الولائي الوثائق والمعلومات   يجب على الوالي أن يضع تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي
 1مكانيات والوسائل الضرورية لتأدية مهام المجلس. والإ

 لنظام الأساسي للمنتخب وتجديد المجلس الشعبي الولائي. / ا1

ستفادة من تعويضات طبقا للكيفيات المحددة  تخابية مجانية يمكن للمنتخبين الإ ن مبدئيا العهدة الإ     
نتداب إالذي يحدد كيفيات شروط  2013اير فبر 25المؤرخ في  91-13التنفيذي رقم في المرسوم 

نح مستخديمها  المنتخبين المحليين والتعويضات المخصصة لهم يجب على الهيئات المستخدمة م
 نتخابية.الوقت الضروري لممارسة عهدتهم الإعضاء في المجلس الشعبي الولائي الأ

إستخلافه   النهائية أو الاإقصاء لمنتخب بالمجلس الشعبي الولائي يتم ستقالة في حالة الوفاة أو الإ
شرة أخر منتخب في نفس القائمة ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك بموجب  بالمترشح الذي يلي مبا

 مداولة ويبلغ الوالي بذلك بفورا .

بل وصل لى رئيسه بواسطة ظرف محمول مقاإة عضو من المجلس الشعبي الولائي ستقال إترسل 
 إستلام. 

يمكن أن يوقف بموجب مداولة للمجلس الشعبي الولائي ك منتخب يكون محل متابعة قضائية بسبب  
نتخابية  بعة عهدته الإتمكنه من متا  لا ،جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف

يعلن التوقيف   الولائي. يمكن أن يكون محل توقيف عن طريق مداولة المجلس الشعبي ،بصفة صحيحة
لى غاية صدور الحكم النهائي من الجهة القضائية  إعلل من الوزير المكلف بالداخلية بموجب قرار م

 

الانتخابات ،الجريدة يتعلق بنظام  2012جانفي  12المؤرخ في     01-12،القانون العضوي رقم  82المادة  -1
   .2012جانفي   14الرسمية العدد الاول 
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تلقائيا وفوريا ممارسة مهامه   وفي حالة صدور حكم قضائي نهلئي بالبراءة يستأنف المنخب  المتخصة.
 نتخابية. الإ

ائية نهائية لها علاقة  دانة جز إعبي الولائي كل منتخب كان محل شيقصى بقوة القانون من المجلس ال
ويقر المجلس الشعبي الولائي ذلك   نتخاب،تضعه تحت طائلة عدم القابلية للإ نتخابيةبعهدته الإ 

، يعين الوزير المكلف بالداخلية بناءا على إقتراح  حل المجلس الشعبي الولائي في حالة بموجب مداولة
مندوبية ولائية لممارسة الصلاحيات المخول  ،يام التي تلي حل المجلسأ( 10شرة)عمن الوالي خلال ال

 لى حين تنصيب المجلس الجديد.إلقوانين والتنظيمات المعمول بها إياها بموجب ا

 1تنتهي مهمة المندوبية الولائية بقوة القانون فور تنصيب المجلس الشعبي الولائي الجديد.

ستثناء  إبختصاص إي الشؤون التي تدخل مجال يتداول المجلس الشعبي الولائي ف نظام المدولات:*
تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة  ،07-12راحة في قانون الولاية رقم الحالات المنصوص عليها ص

ي الأصوات لأعضاء المجلس الشعبي الولائي الحاضرين أو الممثلين عند التصويت وفي حالة تساو 
ي سجل خاص مرقم فتحرر المداولات وتسجل حسب ترتيبها الزمني  ،ئيس مرجحايكون صوت الر 

 إقليميا.  ةختصمومؤشر عليه من رئيس المحكمة ال

أو الممثلين عند التصويت    توقع هذه المدولات وجوبا أثناء الجلسة من جميع الأعضاء الحاضرين
لى الوالي إمن رئيس المجلس الشعبي الولائي  ( أيام 08ويرسل مستخلص من المداولة في أجل ثمانية )

 مقابل وصل إستلام . 

( مدولات المجلش 02لاتنفذ إلا بعد مصادقة الوزير المكلف بالداخلية عليها في أجل أقصاه شهران)
 الشعبي الولائي المتضمنة ما يأتي :

 الميزانيات والحسابات.-

قتنائه أو تبادله.-  التنازل عن العقار وا 

 جنبية. التوأمة والهبات والوصايا الأ يات تتفاقإ-

ة تعارض مصالحه  لايمكن لرئيس المجلس الشعبي الولائي أو أي عضو في المجلس يكون في وضعي
( أو  04لى الدرجة الرابعة )إأو فروعهم  بأسمائهم الشخصية او أزواجهم أو أصولهممع مصالح الولاية 

 المداولة باطلة. تكون هذه ي حالة المخالفة  كوكلاء حضور المداولة التي تعالج هذا الموضوع وف

 

  1-المواد  38-46 من قانون الولاية  07-12 ،الجريدة الرسمية العدد  12،سنة2012. 
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 1تبطل بقوة القانون مدولات المجلش الشعبي الولائي : 

 المتخذة خرقا للدستور أو غير المطابقة للقوانين والتنظيمات.-

 التي تمس برموز الدولة وشعاراتها. -

  غير المحررة باللغة العربية. -

 ختصاصاته . إالتي تتناول موضوعا لايدخل ضمن -

 جتماعات القانونية للمجلس. المتخذة خارج الإ-

 ي قانون الولاية. فمع مراعاة الحالات المنصوص عليها  ،تخذة خارج المجلس الشعبي الولائيالم-

قليميا  إيخطر المحكمة الاإدارية المختصة إذا تبين للوالي أن مداولة ما غير مطابقة لهذه الأحكام فإنه 
 لإقرار بطلانها. 

يعالج المجلس الشعبي الولائي  الشؤون التي تدخل ضمن   لاحيات المجلس الشعبي الولائي:ص*
ختصاصاته المخول إياها بموجب  ويتداول حول المواضيع التابعة لإ  صلاحياته عن طريق المداولة

(  1/3تراح ثلث ) ق إليه بناءا على إايا التي تهم الولاية التي ترفع وكذا كل القض ،القوانين والتنظيمات 
 و الوالي. أأعضائه أو رئيسه 

قتراحات  ويمكنه أن يقدم الإ راء التي تقتضيها القوانين ووالتنظيمات،يقدم المجلس الشعبي الولائي الأ
أقصاه   جلأمختص وذلك في   لى الوزير الإحظات في كل مايخص شؤون الولاية ويبدي الملا

 ( يوما. 30ثلاثون) 

جتماعية  لإقتصادية والائي بصفة عامة أعمال التنمية الإختصاصات المجلس الشعبي الو إ تشمل
 2ئة إقليم الولاية وحماية البيئة . والثقافية وتهي

  هداف والبرامج تنمية على المدى المتوسط يبين الأيعد المجلس مخططا لل:التنمية الاقتصادية: أ
ويعتمد هذا المخطط  ،الدولة والبرامج البلدية للتنميةطار مشاريع إوالوسائل المعبأة من الدولة في 

 وذلك من خلال القيام ب :   ،جتماعية للولايةقتصادية والإلترقية والعمل من أجل التنمية الإطار لإك

 

 -المواد 51-57 من قانون الولاية 07-12 ،الجريدة الرسمية العدد 12،  لسنة  2012. 1 
 -المادتين 76-77 من قانون الولاية 07-12 ،الجريدة الرسمية  العدد 12،سنة  2012. 2 
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ناطق الصناعية ومناطق  المعادة تأهيل إنشاؤها ويساهم في إديد المناطق الصناعية التي سيتم *تح
 هيل. أعادة التطار البرامج الوطنية لإ إالنشاط في 

 قتصادي. ستفادة المتعاملين من العقار الإإ*يسهل 

 تخاذ كل التدابير الضرورية.إة العمومية المتواجدة بالولاية ب نعاش نشاطات المؤسسإ*يساهم في 

ؤسسات قتصاديين ومبين المتعاملين الإ التعاون والتواصل*كما يطور المجلس الشعبي الولائي أعمال 
قتصادية ويعمل  بداع في القطاعات الإدارات المحلية من أجل ترقية الإالتكوين والبحث العلمي والإ

  1ستثمار. قتصادين قصد ضمان محيط ملائم للإترقية التشاور مع المتعاملين الإ على

 يمارس المجلس الصلاحيات التالية : قليم:ب:السكن والتعمير وتهيئة الإ

 نجاز برامج السكن . إ*يمكن للمجلس أن يساهم في 

عادة تأهيل الحظيرة العقارية المبنية وكذا الحفاظ على الطابع  ا  *يساهم المجلس في عمليات تجديد و 
 المعماري . 

 2قليم الولاية ويراقب تطبيقه.إعداد مخطط تهيئة إ*يساهم المجلس في 

 في هذا المجال يمارس المجلس الصلاحيات التالية: والري:ج:الفلاحة 

راضي الفلاحية والتهيئة  في مجال حماية وتوسيع وترقية الأ *يبادر ويضع حيز التنفيذ كل عمل
يعمل على إنجاز أشغال تهيئة وتطهير  ال الوقاية من الكوارث الطبيعية والتجهيز الريفي ويشجع أعم

 وتنقية المياه. 

 صلاحها.ا  ملاك الغابية والتربة و وحماية الأ لى تنميةإعمال الموجهة الأ *يبادر بكل 

 وبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية . *المساهمة في مكافحة الأ

 3ويساعد البلديات تقنيا وماليا.  *يعمل على تنمية الري الصغير والمتوسط،

 يمارس المجلس الصلاحيات التالية: قتصادية: د: الهياكل القاعدية والإ

 

 -المواد 0-83 قانون الولاية 07-12  ،الجريدة الرسمية  العدد 12،لسنة 2012. 1 
 -المادتين100-101 من قانون الولاية 07-12 ،الجريدة الرسمية  العدد  12،لسنة2012. 2 

 -المواد 84-87 من قانون الولاية 07-12 ،الجريدة الرسمية العدد 12،لسنة 2012. 3 
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  ، الولائية وصيانتها والحفاظ عليهاعمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك لأ*يبادر المجلس با
 وكذا القيام بتصنيفها حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.

 ستثمارات.ستقبال الإإ ل المتعلقة بترقية وتنمية هياكل عما*يبادر المجلس بالأ

 1العزلة. لى تشجيع التنمية الريفية ولاسيما في مجال الكهرباء وفكإ*يبادر المجلس بكل عمل يرمي 

نجاز مؤسسات التعليم  إتم العمل في هذا المجال من خلال ي  تجهيزات التربية والتكوين المهني: ه:
 2والثانوي والمهني والتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية.المتوسط 

 يمارس المجلس الصلاحيات التالية: جتماعي والثقافي:الإ النشاطع:

 قتصادين.شاور مع البلديات والمتعاملين الإ*يساهم في برامج ترقية التشغيل بالت

ويسهر على تطبيق تدابير   ،مكانيات البلديات إ نجاز تجهيزات الصحة التي تتجاوز إ*يتولى المجلس 
 الوقاية الصحية. 

وطني  لى ضمان تنفيذ البرنامج الإجتماعي يهدف إ*يساهم المجلس بالتنسيق مع البلدية في كل نشاط 
حتياجات الخاصة  وكذا مساعدة المسنين وذوي الإ م والطفل،حماية الأ ،للتحكم في النمو الديمغرافي 

 المحتاجين والمتشردين . 

ية التراث التاريخي  نشاء الهياكل القاعدية الثقافية والرياضية والترفهية وحماإ *يساهم المجلس في 
  والحفاظ عليه

 ستثمار متعلق بذلك.إحية للولاية وتثمينها وتشجيع كل *يسهر على حماية القدرات السيا

 ، سعار والنقلالتجارة والأ ،تصالعلام والإ ته في مايتعلق بالإختصاص إ*كما يمكن للمجلس أن يمارس 
حماية البيئة وكذا ترقية المؤهلات النوعية المحلية   ،بلديات لفائدة البلديات المحتاجةالتضامن مابين ال

 3ليه.إيا التي تهم الولاية والتي ترفع لى كل القضا إضافة بالإ 

 صلاحيات الوالي / 2

 

 -المواد 88-91 من قانون الولاية 07-12 الجريدة الرسمية العدد 12،لسنة 2012. 1 
 -المادة 92 من قانون الولاية  07-12  الجريدة الرسمية  العدد 12،لسنة 2012. 2 

 -المواد 93-99  من قانون الولاية 07-12 الجريد الرسمية العدد 12،لسنة 2012. 3 
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لى جانب ذلك هناك  إبل  الوالي كثيرة ومتنوعة ولا يعتبر قانون الولاية فقط مصدرا لها،صلاحيات 
لى جانب أنه  إتميزة فهو يتمتع الوالي بوضعية قانونية مركبة وم ،انون البلدية وقوانين أخرى كثيرةق

   قليم الولاية .إوى ممثل للسلطة المركزية بمختلف الوزراء على مست 

ية وهو مفوض  الوالي يمثل الدولة على مستوى الولا عتباره ممثلا للدولة:إأ:صلاحيات الوالي ب
نه ينشط وينسق ويراقب نشاط المصالح غير الممركزة للدولة المكلفة بمختلف  إالحكومة، وبالتالي ف

 غير أنه يستنى من:  ،عات النشاط في الولايةقطا

 م العالي والبحث العلمي. والتكوين والتعلي العمل التربوي والتنظم في مجال التربية،*

 *وعاء الضرائب وتحصيلها. 

 *الرقابة المالية. 

 1دارة الجمارك.إ*

 *مفتشية العمل. 

 *مفتشية الوظيفة العمومية. 

 قليم الولاية.إبالنظر لطبيعته أو خصوصية *المصالح التي يتجاوز نشاطها 

ويحكمها هيكل تنظيمي موحد  المركزيةستثنيت هذه القطاعات لكونها تسير وفق تعليمات السلطة أ
 دارتها. إفضل أن تكون تحت ومن الأ ،وطنيا

لى عتباره ممثلا للدولة عإ من قانون الولاية  وب 110المادة لى المهام المنصوص عليها في إضافة وبالإ
 قليم الولاية فهو يحوز الصلاحيات التالية :إمستوى 

 وحرياتهم . ق المواطنين *يسهر على حماية حقو 

 قليم الولاية. إرموز الدولة وشعارتها على مستوى حترام إتنفيذ القوانين والتنظيمات وعلى * 

 من والسلامة والسكينة العمومية. ى المحافظة على النظام العام والأ*مسؤول عل

 سعافات في الولاية وتحيينها وتنفيذها. عداد مخططات تنظيم الإإهر على *يس

 لدولة والولاية والبلديات.رشيف اأ*يحافظ على 
 

  1-المواد  110-123  من قانون الولاية 07-12 ،الجريدة الرسمية العدد12،لسنة 2012.
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ه بالنسبة لكل البرامج المقررة لصالح  مر بالصرف لميزانية الدولة للتجهيز المخصصة ل*الوالي هو الأ
 تنمية الولاية. 

 عتباره هيئة تنفيذية للمجلس الشعبي الولائي: إب:صلاحيات الوالي ب

حسب مانصت عليه   ،الشعبي الولائييذ مدولات المجلس يتولى الوالي تحت عنوان هذه الصفة تنف 
من قانون الولاية بتقديم   104ويلزم قانونا طبقا للمادة  .من قانون الولاية 124والمادة  102المادة 

ويطلع الوالي سنويا على نشاط   تقرير في كل دورة يتضمن تنفيذ مداولة المجلس الشعبي السابقة،
معلومات لحسن سير أعماله  س بكافة الوثائق والويزود المجل مصالح الدولة على مستوى الولاية ،

شهار مدولات المجلس ويوجه  إمن نفس القانون على  102للمادة  ويسهر الوالي طبقا ،ودوراته
 1التعليمات لمختلف المصالح بغرض تنفيذ ماتداول حوله المجلس.

   عتباره ممثلا للولاية:إصلاحيات الوالي ب ج:

 المجلس الشعبي الولائي ووتنفيذها . *يسهر على نشر مداولات 

ويطلع   ،ت المتخذة خلال الدورات السابقةفتتاح كل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ المداولاإ*يقدم عند 
 المجلس الشعبي الولائي سنويا على نشاطات القطاعات غير الممركزة بالولاية. 

الفترات الفاصلة بين دورات المجلس على نتظام رئيس المجلس الشعبي الولائي خلال إ*يطلع الوالي ب
 مدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي. 

دارة أملاك الولاية والحقوق التي تتكون  إدارية،ويقوم بي جميع أعمال الحياة المدنية والإ*تمثيل الولاية ف 
 منها ممتلكات الولاية. 

 *تمثيل الولاية أمام القضاء .

 زانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة المجلش الشعبي الولائي عليها. *يعد مشروع المي 

   *يسهر على وضع المصالح الولائية ومؤسساتها العمومية وحسن سيرها ومراقبة نشاطتها .

يمكن أن  و  ،حول نشاطات الولاية يتبع بمناقشة*يقدم الوالي أما المجلس الشعبي الولائي بيانا سنويا 
 2لى القطاعات المعنية. ا  لى الوزير المكلف بالداخلية و إرسالها إ ينتج عن ذلك توصيات يتم 

 

 -المواد102،104،124، من قانون الولاية  07-12 ،الجريدة الرسمية العدد12،لسنة 2012. 1 
 -المواد 102-109 من قانون الولاية07-12،الجريدة الرسمية  العدد 12،لسنة 2012. 2 
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 لولاية في عملية التنمية المحلية دور ا/ 3

الدور الذي أعطي للولاية للمشاركة في تحقيق التنمية   07-12نلاحظ من خلال قانون الولاية -
 هم هذه المخطاطات التنموية مايلي: أالحساسة ومن  المجالات والقطاعات المحلية في العديد من 

 جراءات التي تقوم بها الولاية في هذا القطاع: *قطاع الفلاحة والري: ومن أهم الإ1

راضي  في مجال حماية وتوسيع وترقية الأ  يبادر المجلس الشعبي الولائي ويضع حيز التنفيذ كل عمل
يتخذ كل  فات الطبيعية،والأ عمال الوقاية من الكوارث أ ويشجع  ،يالفلاحية والتهيئة والتجهيز الريف

يبادر  كما  قليمه،إير وتنقية مجاري المياه في حدود شغال وتهيئة وتطهأنجاز إلى إجراءات الرامية الإ
حماية  لى تنمية و إعمال الموجهة تصال مع المصالح المعنية بكل الأ المجلس الشعبي الولائي بالإ

تطوير أعمال الوقاية  كما يساهم في ،صلاحهاا  التشجير وحماية التربة و  ي مجالملاك الغابية فالأ
 وبئة في مجال الصحة الحيوانية والنباتية، وتنمية الري المتوسط والصغير.ومكافحة الأ

نجاز مؤسسات التعليم المتوسط إة: في هذا المجال تقوم الولاية ب *قطاع التجهيزات التلربوية والثقافي2
الثانوي والمهني وتتكفل بصيانتها والمحافظة عليها وكذا تجديد تجهيزاتها المدرسية على حساب  والتعليم 

 الميزانية الغير ممركزة للدولة المسجلة في حسابها. 

قتصادين ولاسيما تجاه  شاور مع البلديات والمتعاملين الإتساهم الولاية في برامج ترقية التشغيل بالت
 المراد ترقيتها . الشباب أو المناطق 

نجاز  إالوطنية في مجال الصحة العمومية حترام المعايير إلى المجلس الشعبي الولائي في ظل يتو 
مكانيات البلديات ويسهر على تطبيق تدابير الوقاية الصحية، كما  إتجهيزات الصحة التي تتجاوز 

وبئة  ت الطبيعية والوقاية من الأفاوالكوارث والأ سعافات عمال المتعلقة بتنظيم الإيساهم في تنفيذ  الأ
 ومكافحتها. 

لى ضمان تنفيذ  إجتماعي يهدف إبالتنسيق مع البلدية في كل نشاط يساهم المجلس الشعبي الولائي 
 م والطفل ومساعدة المسنين.م في النمو الديمغرافي وحماية الأ البرنامج الوطني للتحك 

طاع الحيوي مهم جدا على المستوى المحلي  يعتبر هذا الق  :نقتصادية والسك* قطاع الهياكل الإ3
 وللولاية دور مهم في هذا القطاع بحيث تقوم :  

عادة ا  خلال المساهمة في عمليات تجديد و نجاز برامج السكن من إيساهم المجلس الشعبي الولائي في 
البلديات   ، كما يساهم بالتنسيق معوكذا الحفاظ على الطابع المعماريهيل الحظيرة العقارية المبنية أت

 والمصالح التقنية المعنية في برنامج القضاء على السكن الهش وغير صحي ومحاربته.
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عمال المرتبطة بأشغال تهيئة الطرق والمسالك الولائية وصيانتها والحفاظ  كما تبادر الولاية في الأ 
م المعمول عادة تصنيف الطرق والمسالك الولائية حسب الشروط المحددة في التنظيإوتصنيف  عليها، 

 .1لى تشجيع التنمية الريفية ولاسيما في مجال الكهرباء وفك العزلةإكما تساهم في كل عمل يرمي  به،

 للبلدية النظام القانوني المطلب الثاني:

 : الأطر القانونية للبلدية 1الفرع

وقد وضعت  لى المواطن إ في التنظيم المحلي في الجزائر وتعتبر الأقرب  ساسيةتعتبر البلدية خلية أ
جميع  وتحسين وضعية حياتهم في الوسط الحضري والريفي على  شؤون السكان المحلين ساسا لتسييرأ

هوض بالتنمية على  من أجل الن لى البلدية مجموعة واسعة من السلطات إالمستويات وقد خولت الدولة 
ب عن  للوقوف عن قر  المواطن دارة من الذي يقرب الإمن خلال نظام الامركزية  ،المستوى المحلي

سط المعيشي للمواطن على  الحضرية والريفية وترقية الو ت الحياة في المناطق صعوبات ومتطلبا
نوني للبلدية من أجل ولخلق العدل بين المواطنين تم وضع أساس ونظام قا المستوى المحلي البلدي.

لى أن وصل  إنوني للولاية بالموازة مع النظام القا حيث مر هذا النظام بعدة مراحل تطورية  ،شفافية أكثر
 لى ماهو عليه الوضع القانوني للبلدية في الجزائر . إ

على   1989من دستور 15طبقا للمادة2البلدية في الجزائر هي مؤسسة دستورية  :تعريف البلدية /1
) يمثل المجلس المنتخب قاعدة  16والمادة  أن الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية والولاية(

 3اطنين في تسيير الشؤون العمومية(.اللامركزية ومكان مشاركة المو 

تتمع بالشخصية   ،قليمية القاعدية للدولةفي تنظيم البلاد وهي الجماعة الإ البلدية هي خلية أساسية
  "  ن أعلى  90-08ولى من قانون البلدية لمالي وهذا مانصت عليه المادة الأستقلال ااالمعنوية والإ

ستقلال المالي وتحدث بموجب  ية وتتمتع بالشخصية المعنوية والإساس قليمية الأدية هي الجماعة الإالبل
 ون" قان

 قليمي. بمعنى هي أصغر جزء في التقسيم الإأساسية:أي قاعدية -

 

-34،ص 2017،السنة23ساسر علاوي،مساهمة الولاية في تنفيذ مخططات التنمية المحلية ،مجلة معارف،العدد -1
35.  
، في المادة التاسعة "تتكون الجمهورية من مجموعات 64،الجريدة الرسمية العدد    1963هذا ماجاء في دستور سنة  -1

تحديد مداها واختصاصها ،تعتبر البلدية أساسا للمجموعة الترابية والاقتصادية والاجتماعية.ةادارية يتولى القانون    
 -الدستور الجزائري لسنة 1989،الجريدة الرسمية العدد09،ل  1989-03-01 .  3 
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تتمتع بالشخصية المعنوية:أي لها وجود قانوني مستقل عن كل من الولاية والدولة ولها حق التقاضي  -
برام العقود قبول إس المجلس الشعبي البلدي ويمكنها أما القضاء ولها ممثل قانوني هو رئي

 1لخ.إالهبات...

شكال ولكن  قانون وهذا طبقا لقاعدة توازي الأأي لايمكن أن تلغي إلا بموجب تحدث بموجب قانون: -
 . ضافة أو النقصان( بموجب مرسوم تنفيذي قليمية )بالإ يمكن تعديل حدودها الإ

 2سم ومقر". ا  قليم و إالمتعلق بالبلدية "للبلدية  90-80المادة الثانية من القانون رقم 

تشكل فاعلا محوريا في    البلدية تمثل قاعدة الامركزية ومكان ممارسة حق المواطنة كما ومنه فإن 
 قليم والتنمية المحلية والخدمة العمومية الجوارية.تهيئة الإ

المتضمن أول قانون يتعلق   1967جانفي  18المؤرخ في  24-67مر رقم سسها الأأكل هذه المبادئ 
 دساتير.وأكدتها بإنتظام مختلف ال بالبلدية

البلدية ب"هي الجماعة الاقليمية القاعدية للددولة وتتمتع   2011 المؤرخ في10-11عرف القانون 
 3  بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة وتحدث بموجب قانون"

التي  خلال مانصت عليه مختلف الدساتير نشاء البلدية في الجزائر من إم ت ينشاء البلدية: إمراحل / 2
ولة "الدولة الجزائرية د  09الذي نص في مادته  1963سبتمبر 10عرفتها الجزائر حيث نجد في دستور 
قليمية والإدارية  قتصادية والبلدية هي الجماعة الإا  دارية و إقليمية إموحدة منظمة على شكل جماعات 

 4قتصادية". لإوا

جموعة المحلية سلطات حقيقية حيث  عطاء المإ أكد على ضرورة  1964فريل أما مثاق الجزائر في أ
 جتماعي في البلاد".قتصادي والإلدية "قاعدة التنظيم السياسي والإلبعتبر اأ

تم وضع مشروع قانون البلدية من قبل المكتب  أين رضية القانونية والسياسية نطلاقا من هذه الأإ
  1966أكتوبر  04قراره نهائيا في ا  تم تبنيه و   ، 1965في جوان  السياسي لجبهة التحرير الوطني

 

 -الدستور الجزائري لسنة 1996  ،المعدل والمتمم،المادة16، الجريدة الرسمية ،العدد 76ل  1990-12-08.  1 
 -المادة 2 من قانون البلدية  90-08  المؤرخ في 07أفريل  199،الجريدة رسمية عدد 15. 2 

 -المادة 01 من قانون البلدية 11-10 2011،الجريدة الرسمية عدد37،لسنة  2011.  3 
 -دستور الجزائر ،المادة 9،سنة  1963.الجريدة الرسمية العدد 64. 4 
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  06ونشر هذا القانون في الجريدة الرسمية رقم  1966ديسمبر 20ووافقت عليه الحكومة نهائيا في 
 1. 1967جانفي   18المؤرخ في   24-67بموجب الأمر رقم   1967سنة 

  بلدية"أما "المجموعات الإقليمية هي الولاية والعلى أن  1الفقرة  36نص في مادته 1976أما دستور 
ت وبنفس الصياغة "أن الجماعات  كدت وأقرت هذه الصلاحياأفقد  1996و 198بالنسبة لدستوري 

 2.قليمية للدولة هي الولاية والبلدية"الإ

ة  فهي بمثاب  ،واصل معاها المواطندارة يتإ عدية في بناء الدول وتعتبر أولن البلدية هي الخلية القا إ
قليم واحد أين تتقاطع مصالحهم مع مصالح السلطات المركزية على  إالوسط الذي يجمع المواطنين في 

 مستوى هذه الخلية . 

 التطور التاريخي للبلدية/ 3

ى  و دارية على المستإهيئات  1844ستعمار الفرنسي سنة :وضع الإستعماري عهد الإفالبلدية  أولا:
بهدف تمويل  ،ستعمارمسيرة من قبل ضباط الإ "BUREAUX araes" العربيةالمحلي عرفت بالمكاتب 

أصبح   1868من وبالضبط سنة ستتباب الأإبعد ي والسيطرة على المقاومة الشعبية الجيش الفرنس
ستعمارية و فرض هيمنتها و نفوذها و خدمة العنصر أداة لتحقيق طموحات الإدارة الإالتنظيم البلدي 

كان  ، فالبلديات المختلطة لما جاء في بيان الأسباب لقانون البلدية الأوروبي عامة و الفرنسي خاصة
ستعمارية و هو متصرف المصالح المدنية يساعده موظفون جزائريون  يديرها موظفون من الإدارة الإ

ه لجنة بلدية تتكون من أعضاء أوروبيين منتخبين وبعض الجزائريين  تابعون للإدارة الفرنسية و تساعد 
لى جانب البلديات المختلطة وجدت بعض البلديات ذات التصرف و 1919بتداء من إو ذلك  ،المعينين ا 

أداة ستقلال ت البلدية في المرحلة السابقة للإالتام في المناطق التي يسكنها أغلبية أوروبية و لما كان 
ب  لذلك لم يكن الشع ،كانت بعيدة كل البعد أن تحقق طموحات الجزائريين ة الفرنسية سواءر دالخدمة الإ

مشاكله و مخصصة لخدمته و هو ما ترتب عليه وجود هيئة كبيرة بين  ليعتبرها مؤسسة تهتم بقضاياه و 
 .الإدارة المحلية و السكان

 البلديات الأهلية:  أ:

و تميزت إدارة  1880ن الثانية الصعبة بالشمال إلى غاية كانت موجودة في الصحراء و بعض الأماك
هذه البلديات بالطابع العسكري إذ تولى تسييرها رجال الجيش الفرنسي بمساعدة بعض الأعيان من  

 1قائد، الأغا، الباشا، الخليفة، شيخ العرب. الأهالي أطلقت عليهم تسميات مختلفة منها
 

 -الجريدة الرسمية ،العدد  6 ،السنة 1967.  1 
 -الدستور الجزائري،المادة1،الجريدة الرسمية العدد 94،،السنة 1976. 2 
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 البلديات المختلطة: ب:

قليم الجزائري حيث وجدت في المناطق التي  لبلديات يغطي الجزء الأكبر من الإالنوع من اكان هذا 
يقل فيها تواجد الفرنسيين بالقسم الشمالي من الجزائر و ترتكز إدارة البلديات المختلطة على هيئتين  

 أساسيتين هما 

 .ية والتأديب من حيث التعين والترق الحاكم أو الوالي العام و يخضع له هيعين  :المتصرف

الذين يتم  عضاء من المنتخبين الفرنسين والجزائرين )الأهالي( أيرأسها متصرف مع  :اللجنة البلدية
تحت رئاسة المتصرف مع   تعينهم من قبل السلطة الفرنسية كممثلين لمجموعة بشرية تسمى )االدوار(،

عضوية عدد من المنتخبين الفرنسيين و بعض الجزائريين الأهالي الذين يعينون من طرف السلطة  
 الفرنسية. 

 ختصاص الكامل الإ البلديات ذات ج: 

وجدت هذه البلديات في مناطق التواجد المكثفة للفرنسيين أي المدن الكبرى و المناطق الساحلية و  
الذي منح البلدية  1884أفريل 5ي القانون  البلدي الفرنسي الصادر ف تنظيمها إلىكانت تخضع في 

 : هيئتان هما نشاء إ

   .منتخب من طرف سكان البلدة الفرنسيون و الجزائريون :المجلس البلدي

دعمت السلطات  1954التحريرية  ينتخبه المجلس من بين أعضائه و يهدف لقمع الثورة :العمدة
داث الأقسام الإدارية الخاصة في المناطق  نسية الطابع العسكري للبلديات بإستحستعمارية الفر الإ

 الريفية. 

دارة وتسيير  إفرنسي وتتحكم في وهي هيئات تقع تحت سلطة الجيش ال الأقسام الحضرية في المدن
 2البلديات.

 هذه الفترة بمرحلتين : تميزت  ستقلال :البلديات بعد الإ

 وتميزت هذه الفترة ب:  1967الى غاية   1962متدت هذه المرحلة من سنة  إ المرحلة الأولى:-

طارات  الإ  وبالتالي عرفت الجزائر غياب  ،ظفون الأروبيون  بمغادرة الجزائرستقلال بدأ المو بعد الإ
كبير في ميزانيات البلدية  عجز  المؤهلة لتسيير شؤون البلدية وبالتالي ظهور عدة مشاكل بحيث عرفت 

 
 

 -بعلي محمد صغير، قانون الادارة المحلية  الجزائرية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة 2004،ص38،39. 2 
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جتماعية المفروضة على  يرة في النفقات نتيجة الوجبات الإنخفاض الموارد المالية مع زيادة كبإنتيجة 
 البلدية .

ملتقيات  جراءات لمواجهة الازمة بحيث قامت بتنظيم دورات تدريبية و لكن الدولة قامت بمجموعة من الإ
 رهم للتسير الجيد البلدية .جل تأطي ألصالح موظفي البلدية من 

  632لى إ 1578مل في خفض عدد البلديات من ت 1963قليمي في سنة إيضا بإصلاح أكما قامت 
 لتسهيل عملية تسيرها وتزويدها بالعنصر البشري الازم.

على مستوى كل بلدية تقوم بتسيير الشؤون المحلية ويترأس كل لجنة خاصة رئيسا  تعين لجان خاصة 
 1نتظار قانون للبلدية جديد للجزائر المستقلة. إبوظيفة رئيس البلدية كل هذا في   يقوم

 :   1990الى غاية سنة  1967  امتدت هذه المرحلة من سنة المرحلة الثانية:-

ول تنظيم  رساء أإصلاح الخاصة بالفترة الأولى حيث تم خلالها ت بمثابة تتويج لنتائج مدولات الإكان
التنظيم  ستقلال من خلال أول قانون للبلدية جعلها الخلية الأساسية في الإ  للبلدية في الجزائر بعد 

 داري المحلي الجزائري  الإ

، و يبدو  اليوغسلافيذج الفرنسي و النموذج لقد تميز هذا القانون بالتأثر بنموذجين مختلطين هما النمو 
ختصاص للبلديات و كذا في بعض المسائل  الفرنسي خاصة بالنسبة لإطلاق الإ  أن التأثر بالنظام 

إلى وحدة  ، أما التأثر بالنموذج اليوغسلافي فيعود سرهستعمارية الأخرى بحكم العامل الإالتنظيمي
ة في مجال التسيير للعمال و  عتماد نظام الحزب الواحد و إعطاء الأولويإ المصدر الإيديولوجي و 

 2الفلاحين. 

 1990مرحلة قانون البلدية لسنة    

 

،المتضمن التنظيم الاقليمي للبلديات، الجريدة الرسمية العدد   1963ماي  16الصادر بتاريخ  189-63المرسوم رقم  -
 36 ،السنة 1963. 1 

علن  أالذي   1965جوان   19اء بعده بيان نتخابات البلدية "وج"بالشروع حالا بالإ1964جزائر سنة طالب ميثاق ال-1
ن  أيؤكد ب1976الميثاق  الوطني سنة  ثم جاء لة ديمقراطية ،عزم مجلس الثورة تحقيق الشروط الازمة لإقامة دو 

المجالس الشعبية أجهزة رئيسية لسلطة الدولة  ،تتجسد فيها ارادة الشعب ،وهذه المجالس المؤسسة أولا على مستوى  
 البلدية، ثم على مستوى الولاية ،تم على المستوى الوطني.". 
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و على رأسها إلغاء نظام   1989رساها دستور وعها لمبادئ و أحكام جديدة أبخض هذه الفترة تميزت 
التعددية مرحلة في  هو أول قانون 1990عتماد التعددية الحزبية فقانون البلدية لسنة الحزب الواحد و إ

 .في الجزائر بعد سنوات طويلة من نظام الحزب الواحد  السياسية أو الحزبية

،  نصا بين أمر و قانون  12ور و دست الستند في مقتضياته إلى إمادة و  19هذا القانون  و لقد تضمن 
فرضت لسياسي للمنتخبين إذ نتماء االإ  ار المجالس البلدية و مراعاة ستقر إحاول هذا القانون أن يحفظ 

اسي بما يعكس المكونات  ي منه عند تشكيل اللجان الدائمة للمجلس مراعاة التمثيل الس 02المادة
وازن السياسي  تن حاول المحافظة على الا  و  1990لسنة  السياسية للمجلس غير أن قانون البلدية

لصراع  للمجلس البلدي في مرحلة التعددية الحزبية غير أنه تسبب من جهة أخرى في فتح المجال ل
خلع رئيس  منه و التي سنت آلية  55المادة  خاصة من خلال تطبيق  ،السياسي داخل المجلس البلدي

توافر  شترطت المادة المذكورة لممارسة هذه الآلية فقط ة و إالمجلس الشعبي البلدي سميت بسحب الثق
تبيان حالات سحب الثقة  قتراع علنيا دون و أن يكون الإ ،بثلثي أعضاءه النصاب داخل المجلس قدره

و هو ما خلق مليا دخول عديد من البلديات في جو من الصراع الداخلي بين أعضاء المجلس بسبب  
 1سحب الثقة و أثر ذلك سلبا على أداء البلديات و دورها التنموي.

 2011البلدية في ظل القانون الجديد

، بيان أسباب  إلا أنه تشوبه الكثير من النقائص  08-90بالرغم من الإيجابيات التي ميزت قانون 
. و ة الإقليمية و اللامركزية للدولةعتبارها القاعد إالبلدية الجديد بأهمية البلدية بالداعية لإصلاح قانون 

البلدية و فاعلا لا يمكن   شؤونأنها جوهر الديمقراطية المحلية و مكان مشاركة المواطنين في تسيير 
 نشغالات التنمية المحلية. إ ء عنه في إدارة الإقليم و تحقيق ستغناالإ

د تلك النقائص و هو يحوز على أهمية بالغة إذ أنه يندرج ضمن إطار  ليس 10-11جاء قانون ف
 إصلاح الجماعات المحلية و المتمثلة في إصلاح هياكل الدولة و إرساء دولة الحق و القانون. 

لذا جاء لتكريس مشاركة المواطنين في الشؤون المحلية لتحقيق الديمقراطية و كذا ترقية حقوق المرأة  
 2.من خلال توسيع حظوظها في تمثيل المجالس المنتخبة

 داري للبلدية : التنظيم الإ2الفرع

 

 -القانون رقم 90-08 مؤرخ في  7أبريل 1990 ، الجريدة الرسمية عدد  15،سنة  1990. 1 

 -قانون البلدية 10-11 الجريدة الرسمية العدد 37.، 2011. 2 
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مشاركة يشكل المجلس الشعبي  المنتخب قاعدة الامركزية ومكان  المجلس الشعبي البلدي: /1
 المواطنين في تسير الشؤون العمومية مايعكس الديمقراطية .

قتراع  أعضاء منتخبين محلين عن طريق الإ المجلس الشعبي البلدي هو مجلس منتخب يتشكل منأ: 
دارية المطلقة حيث  صورة فريدة ووحيدة للامركزية الإ (سنوات وهو5العام  السري والمباشر لمدة خمسة)

نتخاب العام  ختيارهم بواسطة الإ إدارتها يتم ا  ميع أعضاء هيئات ولجان تسييرها و جأن جميع أعضائها و 
ن تجتمع في دورة غير عادية كلما  كل شهرين ويمكن أيجتمع المجلس في دورة عادية كل . المباشر

أو ثلي أعضائه أو  عضائه أو بطلب من الوالي أبلدية ذلك بطلب من رئيسه أو ثلث قتضت شؤون الإ
 من حيث التنظيم الداخلي يشكل المجلس الشعبي البلدي لجان دائمة. ،الواليبطلب من 

ختصاصه عن طريق مداولة نتتخذ المدولات بالأغلبية ؤون تابعة لإ يعالج المجلس الشعبي البلدي ش
الأصوات يكون صوت في حالة تساوي  ،لحاضرين أو الممثلين عند التصويت البسيطة لأعضائه ا

ون بعد واحد وعشرون بقوة القان دولات المجلس الشعبي البلدي قابلة للتنفيذ صبح مالرئيس مرجحا ت
داعها لدى الولاية نبالنسبة للمدولات المتضمنة الميزانية والحسابات وقبول الهبات إ( يما من 21)

ها عد المصادقة عليوالتنازل عن أملاك البلدية لاتصبح نافذة إلا بوالوصايا الأجنية واتفاقيات التوأمة 
تلغى بقوة القانون مدولات المجلس الشعبي البلدي المتخذة خرقا للدستور وغير   ،من طرف الوالي

 1المطابقة للقوانين والتنظيمات في هذه الحالات بطلان المداولة بقرار من الوالي .

قتراع النسبي  سنوات بطريقة الإ5ينتخب لمدة  تداولية  هو هيئة: تشكيل المجلس الشعبي البلديب: 
عضو بحسب   43لى إعضو 13عضائه من قي الأقوى ويترواح عدد أعلى القائمة مع تطبيق نظام البا

من   79طبقا للمادة  2012لسنة   نتخابات بعد صدور القانون العضوي للإالتعداد السكاني لكل بلدية 
نتخابات يتشكل المجلس  المتعلق بنظام الإ  2012يناير  12 المؤرخ في 01-12القانون العضوي 
 الشعبي كما يلي:

 نسمة.   1000عضو في البلديات التي يقل عدد سكانها عن    13-

 نسمة.  20000و   1000عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين   15-

 نسمة.   50000و   20001عضو في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين   19-

 نسمة  100000و   50001عضو بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها    23-

 نسمة.  200000و   100001عضو بالنسبة للبلديات التي يتراوح عدد سكانها بين    33-
 

 -انظر المواد 16،52،55،56،من القانون المتعلق  بالبلدية 11-10،الجريدة الرسمية العدد 37،السنة 2011. 1 
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 .نسمة 2000001ديات التي يتراوح عدد سكانها أو يفوق  عضو بالنسبة للبل  43-

تجاه الخدمة  إيته قتراع وضعكاملة يوم الإ 25سن ويحق الترشح لعضويته كل جزائري بلغ من العمر 
وأن يكون المترشح تحت رعاية حزب وفقا  ،بجميع الحقوق المدنية والسياسية ويتمتع العسكرية مسوية

نتخابات و نتيجة لذلك يجب أن تزكى القائمة  لإمن القانون العضوي ل  82المادة  للشروط المحددة في
 من طرف :

من   41نتخابات التشريعية الثلاثة الأخيرة على أكثر من تحصل خلال الإ*إما حزب سياسي 
الأصوات المعبر عنها، موزعة على خمسين في المائة زائد واحد من عدد الولايات على الأقل دون أن  

 صوت معبر عنه في كل ولاية. 1000يقل عن  

قل من مجالس بلدية  منتخب على الأ 600* و إما من طرف الأحزاب السياسية التي تتوفر على 
ولائية وطنية، موزعين على خمسين في المائة زائد واحد من عدد الولايات ، دون أن يقل هذا العدد 

 منتخبا في كل ولاية. 20عن  

بة أو حالة عدم مشاركة  وفي حالة عدم توافر الرصيد المذكور إما في البرلمان أو المجالس المنتخ*
لا يقل   ،يد( فينبغي أن تكون القائمة مدعمة بحد من التوقيعات نتخابات سابقة )حزب جد إالحزب في 

بالمائة من الناخبين المسجلين على مستوى البلدية المعنية و ذات القاعدة تطبق في حالة تقديم   3عن 
 1. قائمة حرة

 :سير المجلس الشعبي البلدي ج:

  1432رجب عام 20المؤرخ في   10-11يتم تسير المجلس  الشعبي البلدي وفق  القانون رقم -
 المتعلق بالبلدية.  2011يونيو سنة   22الموافق 

  2013مارس  17الموافق ل 1434ولى جمادى الأ 5المؤرخ في  105-13رقم المرسوم التنفيذي   -
 المتضمن النظام الداخلي النموذجي للمجلس الشعبي البلدي.

  2012يناير سنة  12الموافق  1433صفر عام 18المؤرخ في  01-12القانون العضوي رقم -
 .نتخابات المتعلق بنظام الإ

 

بنظام الانتخابات ،الجريدة الرسمية العدد الاول،  المتعلق  2012يناير  12،المؤرخ في 01-12القانون العضوي رقم -
 سنة 2012. 1 
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يقوم المجلس الشعبي البلدي بإعتباره الهيئة التداولية للبلدية نظامه الداخلي ويصادق عليه في دورات 
 المجلس الشعبي البلدي: 

(أيام كما يمكن  5خمسة )دية كل شهرين مدة كل دورة دورة عاالمجلس الشعبي البلدي في يجتمع 
قتضت شؤون البلدية ذلك بطلب من رئيسه أو ثلثي  إكلما  ،للمجلس أن يجتمع في دورة غير عادية

ستثنائية مرتبطة بخطر وشيك أو كارثة كبرى يجتمع  إفي حالة ظروف  ،أعضائه  أو بطلب من الوالي
 1نون ويخطر الوالي بذلك فورا.المجلس الشعبي البلدي بقوة القا

تسلم   ،رئيسه وتدون بسجل مدولات البلديةستدعاءات لدورات المجلس الشعبي البلدي من ترسل الإ
لى أعضاء المجلس الشعبي إ عمال بواسطة ظرف محمولستدعاءات مرفقة بمشروع جدول الألإا

الدورة مقابل وصل فتتاح إقل من تاريخ يام كاملة على الأأ( 10عشرة ) البلدي بمقر سكناهم قبل
وفي هذه الحالة   كامل،لا يقل عن يوم واحد أستعجال جال في حالة الإض هذه الأيمكن تخفي ،ستلامإ

جتماعات المجلس  إلاتصح ستدعاءات ابير الازمة لتسليم الإيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدي التد 
جلس الشعبي  ذا لم يجتمع المإ ،عضائه الممارسينغلبية المطلقة لأ ألا بحضور الأالشعبي البلدي 
ستدعاء  تعتبر المدولات المتخذة بعد الإ كتمال النصاب القانوني،إول لعدم الأ ستدعاءالبلدي بعد الإ

 2عضاء الحاضرين. على الأقل صحيحة مهما كان عدد الأيام كاملة أ(5الثاني بفارق خمسة )

علنية وتكون مفتوحة لمواطني البلدية ولكل مواطن معني  تتم جلسات المجلس الشعبي البلدي في 
 بموضوع المداولة غير أن المجلس الشعبي البلدي يداول في جلسة مغلقة من أجل:

 . دراسة الحالات التأدبية للمنتخبين *

 دراسة المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام  . *

تعليق مستخرجات   شراف المجلس الشعبي البلدي،إوتحت  لبلدية أمانة الجلسةمين العام ليضمن الأ-
 المدولات.

شراف رئيس المجلس إت التأدبية تحت ك المتعلقة بالنظام العام والحالاستثناء تل إتعلق المدولات ب-
خرى  أالجمهور وتنشر بكل وسيلة إعلام  علاما  ي في الأماكن المخصصة للملصقات و الشعبي البلد 

 

 -انظر المواد 17،18 من القانون المتعلق بالبلدية11-10،الجريدة الرسمية العدد 37،سنة 2011. 1 

 -انظر المواد 21،23 من القانون المتعلق بالبلدية 11-10،الجريدة الرسمية العدد  37،سنة  2011. 2 
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المتعلق   10-11لتي تلي دخولها حيز التنفيذ طبقا لأحكام القانون رقم ( أيام ا8نية)االثمخلال 
 1بالبلدية. 

يقوم المجلس الشعبي البلدي من بين أعضائه بتشكيل لجانا دائمة   لجان المجلس الشعبي البلدي:د:
 للمسائل التابعة لمجال إختصاصه ولا سيما المتعلقة بمايلي : 

 .ستثمار ة والإقتصاد والماليالإ-

 الصحة والنظافة وحماية البيئة. -

 قليم والتعمير والسكن والسياحة والصناعات التقلدية.تهيئة الإ-

 الري والفلاحة والغابات والصيد البحري.-

 جتماعية والتقافية والرياضة والشباب.الشؤون الإ-

قتراح  إاءا على البلدي بنمصادق عليها بأغلبية أعضاء المجلس الشعبي  ، تحدث هذه اللجان بمداولة
 وتعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على المجلس الشعبي البلدي للمصادقة. ،من رئيسه

موضوع  البلدي لدراسة  قتراح من رئيس المجلس الشعبيإبناءا على  ،خاصةيضا تشكيل لجان أويمكنه 
 أعضائه.كما تتم المصادقة على المداولة بأغلبية  ،ختصاصهإمحدد يدخل في مجال 

 عمالها لرئيس المجلس الشعبي البلدي. أتقدم اللجنة نتائج 

لدراسة  أن يشكل من بين أعضائه لجنة خاصة يمكن للمجلس الشعبي البلدي  اللجنة الخاصة:-
جوان  22المؤرخ في  10-11ختصاصه كما هو مبين في القانون رقم إموضوع محدد يدخل في مجال 

قتراح من رئيس المجلس الشعبي إاللجنة اللجنة الخاصة بناءا على وتتشكل  المتعلق بالبلدية، 2011
البلدي عن طريق مداولة المجلس مصادق عليها بأغلبية أعضائه تقدم اللجنة نتائج أعمالها لرئيس  

 2المجلس الشعبي البلدي. 

بي  ع،يقوم المجلس الشنتخابات علان عن نتائج الإ لإ ا بعد  البلدي:نتخاب رئيس المجلس الشعبي إه:
ا للمجلس الشعبي نتخاب من بين أعضاء القائمة التي نالت أغلبية المقاعد بتعين عضو رئيسإالبلدي ب

علان نتائج  إأيام من تاريخ 8ه في مدة أقصاها ويتم تنصيب  ،(سنوات 5خمسة )نتخابية البلدي للمدة الإ
 ا.ن يعلن للعموم ويتم تبلي الوالي بذلك فور أ قتراع على الإ

 

 -انظر المواد 26،30 من قانون البلدية11-10،الجريدة الرسمية العدد37،سنة 1.2011 

 -انظر المواد 31،33 ،من القانون رقم  11-10 المتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية العدد37،السنة  2011. 2 
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بعد تعينه يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتشكيل هيئة تنفيذية وذلك بتعينه لعدد من النواب يترواح 
( من 5مابين نائبين وستة نواب حسب أعضاء المجلس الشعبي البلدي كما نصت عليه المادة )

 المتعلق بالبلدية.  10-11القانون رقم  

زدوجت صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بين  إ البلدي:صلاحيات رئيس المجلس الشعبي  /2
 صفته ممثلا للدولة وممثلا للبلدية: 

من   78لى إ68للدولة:حددت المواد من أ:صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممتلا 
 المتعلق بالبلدية صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للدولة 10-11القانون رقم 

 نذكر من بين هذه الصلاحيات:

يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي نشر وتنفيذ القوانين والتنظيمات عبر تراب  -
 البلدية.

بالتالي يسهر على حسن النظام  و داري لس  الشعبي البلدي سلطة الضبط الإيمارس رئيس المج-
 من والعمومين وعلى النظافة العمومية.والأ

داء هذه المهام يقوم  الضبط المدني والضبط القضائي ولأ يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بمهمة-
 وخاصة المتعلقة بالنظام العام والنظافة العامة والتعمير يعتمد على هيئة الشرطة البلدية. 

 ب:صلاحيات رئيس المجلس الشعبي البلدي بصفته ممثلا للبلدية : 

 (. 17البلدي بتنفيذ مدولات المجلس الشعبي البلدي )المادة يقوم رئيس المجلس الشعبي-

 سم البلدية ولفائدتها.إ البلدي برفع الدعاوى القضائية ب يقوم رئيس المجلس الشعبي-

بتوظيف عمال البلدية وتتعينهم وتسيرهم وفق الشروط المنصوص يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي -
 ة المفعول.عليها في القوانين والتنظيمات الساري

حتفالات وفي كل  دية في كل التظاهرات الرسمية والإيقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بتمثيل البل-
 دارية .عمال الحياة المدنية والإأ

عمال الخاصة  دية وتحت مراقبة المجلس بجميع الأسم البلإقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي بي -
ملاك،عقود أقتناء إ،برام العقود إدارتها )ا  التي تتكون منها ثروة البلدية و  موالبالمحافظة على الأ

 البيع،قبول الهبات والوصايا(.
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بعد المصادقة عليها من طرف  يقوم المجلس الشعبي البلدي بإعداد ميزانيات البلدية ويتولى تنفيذها -
 1السلطات الوصية.

تنتهي مهام رئيس المجلس الشعبي البلدي بسبب    البلدي:إنهاء مهام رئيس المجلس الشعبي  /3
نتهاء العهدة إو أ ، 11-10من قانون البلدية  29وهي مسالة طبيعية نصت عليها المادة  الوفاة

 ( سنوات .5الإنتخابية خمسة)

لس الشعبي البلدي عن رغبته  التعبير الصريح عن طريق مداولة من رئيس المجستقالة:وتتمثل في الإ-
ويخطر الوالي بذلك فورا ستقالة عن رئاسة المجلس الشعبي البلدي كتابيا ويقدمها أمام المجلس لإفي ا

لا  إ ستقالة تاروا رئيسهم وبالتالي لاتقدم الإخ إلس )القائمة الفائزة ( هم الذين ن أعضاء من المج أبإعتبار 
ثبات ذلك بموجب مداولة ترسل  ،أمامهم سلطة الوصية فقط ومنطلق  علام الإلى الوالي من باب إوا 

 لى الوالي.إرسال المحضر إول بمجرد ستقالة تصبح سارية المفعللإثر القانوني سريان الأ 

)التخلي عن   74في المادة 11-10وهي حالة جديدة في قانون البلدية رقم  التخلي عن المنصب:-
  73مجلس طبقا للمادة الذي لم يجمع ال ،شعبي للبلديةالمنصب الحالة التي يكون فيها رئيس المجلس ال

 كما هو محدد في هذا القانون. مامه ،أستقالته إعلاه لتقديم أمن القانون 

من القانون   75وهي حالة جديدة تضمنتها المادة :التخلي عن المنصب بسبب الغياب غير المبرر -
لس الشعبي البلدي لرئيس  وتتعلق بحالة التخلي عن منص رئيس المج ،المتعلق بالبلدية 11-10رقم 

 كثر من شهرين ويعلن الغياب من قبل المجلس الشعبي البلدي. المجلس لأ

جتماع المجلس جلسة إرئيس المجلس الشعبي البلدي دون  يوما على غياب  40نقضاء إوفي حالة 
الغياب ويتولى نائب الرئيس تصريف شؤون   جتماع مع المجلس لإثبات هذاإستثنائية يقوم الوالي ب إ

ثنائية  ست لاف الرئيس المتخلي في الجلسة الإستخإويتم  ،03قرة ف من ال 75ؤقتا طبقا للمادة البلدية م
 ليها أعلاه .إبذات الطريقة المشار 

لبلدية  من قانون ا43الإقصاء: وهي المرحلة الثانية التي تكون بعد قرار التوقيف حيث نصت المادة -
الذي تعرض لمتابعة   ن يتخذ قرار التوقيف في حق العضو المنتخب،أعلى أن الوالي يجب  10-11

جزائية بسبب جريمة لها علاقة بالمال العام أو أسباب مخلة بالشرف أو كان محل متابعة قضائية 
 2تحول بينه وبين ممارسة مهامه.

 

 . 2019/ 10/11اطلع عليه بتاريخ  " http//www.interieur .gov.dz. موقع  وزارة الداخلية والجماعات المحلية"-1
 -انظر المواد 43،44،73،74،75،من القانون 11-10 المتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية العدد 37،السنة  2011. 2 
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 تنمية محلية شاملة ثراءلإ برامج فعالة خلق  جهود الدولة في:  الثاني المبحث

ة يقوم على معرفة أليات عملها والتفاعل  المحلية في تنفيذ السياسات العامن معرفة مكانة الفواعل إ  
لى طبيعة هذه  إمن خلال التطرق ثير مختلف البيئات أ ها، والتحقق من مدى تكيفيها مع تالحاصل بين

صلاحات قانونية وتنظيمية من  إعرفت الفواعل وما يرتبط بها من رهانات ومصالح خصوصا وأنها 
هتمام بالتوافق والتعاون مع  خرى الإ أومن جهة  ،ايتطلبه المجتمع المحلي والمواطنجل العمل وفق مأ

السياسات العامة مع   ومدى تطابق مختلف هذه الفواعل )الفواعل الرسمية والفواعل غير الرسمية (
  طبيعة النظام الذي تنتهجه الدولة .

 رامج التنمية المحلية في الجزائرستراتيجيات وبإ :ولالمطلب الأ

دارة والتنمية المحلية في الجزائر بعد الإستقلال وذلك نشأت العلاقة بين الإ :تقديم عام للإستراتيجية 
وهنا تم وضع قاعدة  داري على المستوى الوطني،الدولة مسؤولية توحيد النظام الإ من خلال تحمل
وهذا بهدف  دارية الجديدة،تباع سياسة التقسيمات الإا  والمحلية بدءا بتكوين الإطارات و للتنمية الوطنية 

 ومسايرة التنمية في البلاد.ستجابة السريعة للقرارات السياسية الإ

  ، حقيق الأهداف العامة المسطرة لها مكانياتها لتستخدام موارد الدولة وا  إية عن فن ستراتيجية التنمإتعبر 
رتقاء بعملية نشر القيم الرفاهية الشاملة القادرة على الإوالرؤية الشاملة لتحقيق العدالة الإجتماعية و 

لتي تعتبر  ارة المحلية اد قانونية لتنظيم عمل الإلذلك أصدرت الدولة الجزائرية نصوص  الحضارية،
أن "جايبيترز كد عليه وهذا مأ ،المستوى المحليستراتيجيات التنمية على إخلية أساسية في تنفيذ 

دة لاتؤثر  في المجتمع طالما أنها مجرد قوانين جاملاتطبق بنفسها ولاتستطيع أن تؤثر سياسات الدولة 
فالمؤسسات الحكومية تملك صلاحيات القانون العام وسلطة تطبيق القرارات  ،بمجريات الحياة العامة

كما أن العمل الحكومي لايتوقف   "تنفيذ السياسات" دارة  العامةدبيات الإأوهو الأمر الذي يسمى في 
 عند اتخاذ القرار وتنفيذه يمكن أن يأخذ نفس القيمة الكبيرة لهذا القرار".  

هتماما خاصا للتنمية المحلية  تجسد ذلك من خلال البرامج القطاعية  إن الجزائر أعطت إ-
ومن   ،السكان المحلينوالمخططات البلدية والولائية للتنمية والتي تمثل التعبير الصحيح عن إحتاجات 

مخولة  الصلاحيات الجهة أخرى تجسد دور الذي تلعبه الجماعات المحلية في تنفيذ هذه البرامج  وفق 
طية التشاركية التي تفتح  طار الديقراإكل هذا في  11-10وقانون البلدية   07-12ون الولاية انا في قهل

كما ركزت الجزائر  ن المحلي،أرائه فيما يخص الشأستشارته والتعبير عن إمام المواطن لتقديم أالمجال 
لتخطيط أو في إطار  ي ظل نظام اكذلك في تجربتها التنموية على المستوى المحلي سواءا ف
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للجماعات المحلية محاولة في ذلك قتصاد السوق على الدور السياسي إالتحول نحو صلاحات و الإ
 رساء مبدأ اللامركزية الذي يعد أهم وسيلة لتحقيق التنمية المحلية. إ

 ي للتنمية ودوره في تنمية البلدية المخطط البلد  :1الفرع

وهذا البرنامج تحدد   1974التسيير الامركزي التي شرع العمل بها منذ سنة  نامج الدولة ذيهو من بر 
قتراح  قصد إشراك البلدية في عملية الإ 1975/ 12/12المؤرخة في  1801كيفية تسييره التعليمة رقم 

ثر مباشر على حياة الموطن وفتح  ألتكون أكثر ملائمة وذات  ،عداد وتنفيذ البرامج المحليةا  والتخطيط و 
 ه للمساهمة. مالمجال أما

داة مر بالصرف ويشكل هذا المخطط الأالشعبي البلدي بصفته الأ يخول تسييرها لرئيس المجلس
ساسية للمواطنين فيما يخص  يه من أهداف التكفل بالحاجيات الأالمفضلة للتنمية المحلية لما ينطوي عل

خاصة البلديات الريفية ذات الموارد  ،اسية والمنشئات الجوارية وفك العزلةسالأالتزويد بالحاجيات 
 بلدية على المستوى الوطني.  1541بلدية من أصل  1200المالية المحدودة والتي تتجاوز 

شراف رئيس إوتحت بلدية عند نهاية كل سنة ميلادية تتولى اللجنة التقنية لل طريقة تسجيلها:*
حصاء وتحديد جميع  إبعد عملية  ،مقترحةد بطاقات تقنية لكل عملية عداإ المجلس الشعبي البلدي

شغال  تحديد طبيعة الأعداد البطاقة التقنية و إولوية من خلال يبها حسب الأحاجيات سكان البلدية وترت 
 والكلفة المالية للمشروع.نجازها بالتفصيل إجهيزات المراد أو الت

جاء لتكريس مبدأ  ، لتنمية البلديةارة عن مخطط شامل هو عب تعريف المخطط البلدي للتنمية : /1
رورية للمواطنين ودعم القاعدة  مهمته توفير الحاجيات الض الامركزية على مستوى الجماعات المحلية،

عتبرها المرسوم إنجاز وقد وتجهيزات الإ ،طط التجهيزات القاعدية والفلاحيةيشمل هذا المخ ،قتصاديةالإ
طار  إلمدة تقررها السلطات المختصة في قصيرة ا برامج أعمال 1973وت أ9ؤرخ في مال 136/ 73

 المخطط الوطني. 

  136/ 73وم ستعمالا وخاصة بعد صدور المرسإلمخطط من أكثر البرامج التنموية يعتبر هذا ا
للتنمية لقد جاء هذا المخطط ليخلف النظام القديم  نجاز المخططات البلدية ا  والمتعلق بشروط تسير و 

إذ تتكفل الدولة بتمويل بعض المشاريع المدرجة في المخططات  ،التجهيز المحليوالمتمثل في برنامج 
وتندرج المخططات البلدية للتنمية في إطار سياسة التوزان الجهوي  ية بعد أن تكون وافق عليها البلد 

نشغال  لى الإإوتستجيب مساعدة الدولة هذه  ، قصد إعطاء كل بلدية حظوظا متساوي في التنمية
طار إها في قتصادية نسبية للجماعات المحلية وذلك بتكملة النشاطات المشروع فيإلية بضمان قاب
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جمالي  دخار الإستثمارات من الإطار الإإزة والمعتمدة من طرف الولاة وفي المخططات غير الممرك
 1الذي تتقتطعه البلديات من مواردها الخاصة.

تقررها السلطات المختصة في إطار المخطط برامج عمل "المخططات البلدية للتنمية هي عبارة عن 
إعداد حيث تكلف كل بلدية ب ،نجازها عبر مراحلإوكيفية تمويلها ويتم الوطني وتحدد مدتها وأولوياتها 

عتماد مشاريعها التنموية وترفع للولاية وتتعلق المخططات البلدية بقطاعات تمس الحياة اليومية  ا  و 
ختصاصات المباشرة للمجلس الشعبي كما تعتبر من الإ .كالمياه والتطهير والنقل وغيرهاللمواطنين 
ليها  هدته ويصادق عخير يقوم بإعداد برامجه السنوية والمتعددة السنوات الموافقة لمدة علأالبلدي هذا ا

طار المخططات البلدية للتنمية وملائمتها  في إختيار للعمليات المنجزة ويسهر على تنفيذها ويكون الإ
ن المجلس  لكن رغم ذلك فإ ،مر بالصرفدي ورئيسه بصفته الأمن صلاحيات المجلس الشعبي البل

دارات لإاالهياكل و  جانبه مجموعة منلى بل يساهم إ ،2صاص ختعبي البلدي لايحتكر لوحده هذا الإالش
 3جازه والمصادقة عليه وتنفيذه ومتابعته وهي:  في إن

 *أمين خزينة البلدية باعتباره محاسب مفوض ومعين للبلدية من طرف وزارة المالية . 

 . البلديات  ن*رئيس الدائرة كممثل للوالي،النشط والمنسق بي 

 رة .*اللجنة التقنية المنشأة على مستوى الدائ

 *أمين خزينة الولاية. 

 *مديرية التخطيط والتهيئة العمرانية.

 *مديريات المجالس التقنية للولاية. 

 ي بالصرف الرئيسي.سمر الرئي الوالي بإعتباره الأ*

 *وزارة الداخلية والجماعات المحلية )مديرية الدراسات والتنمية المحلية(.

 الميزاني والمراقبة المالية. *وزارة المالية التي تضمن التوازن 

 

المتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلدية الخاصة بالتنمية  1973أوت  9،المؤرخ في  73/136المرسوم رقم -1
.67،الجريدة الرسمية رقم    

  .2011،السنة 37المتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية العدد   10-11من قانون   107أنظر المادة -2
،السنة  48،المحدد لأجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها، الجريدة الرسمية 2الفقرة  10،المادة   215/ 94المرسوم  -3

1994.   
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 أهداف المخطط البلدي للتنمية / 2

معدا على أساس المناطق التي  وتعني برنامجا منسجما ية من صلاحيات ومسؤولية البلدية تعد التنم  
لبات المواطنين لى حاجيات وطإت التي يفترض القيام بها بالنظر يستوجب ترقتها وتشخيص العمليا

عداد ا  القرار و  ذ تخاإ لى منح لامركزية في إوقد سعى المشرع الجزائري  ،الازمة لتحقيقهوتوفير الوسائل 
المتضمن قانون   11/10البرامج للجماعات المحلية وبمقتضى ذلك أصبحت البلدية بموجب القانون 

لثقافية  جتماعية واقتصادية والإقليم والتنمية الإلى جانب الدولة في العمل على تهيئة الإإالبلدية تساهم 
ومن بين المهام الرئيسية التي أوكلت   ،طار المعيشي للمواطن وتحسينهمن وكذا الحفاظ على الإوالأ

والتي تهدف من ورائها  للبلدية للنهوض بعملية التنمية المحلية هي تحضير المخططات البلدية للتنمية 
 لى: إ

 القضاء على النزوح الريفي .-

جتماعية  خلال فك العزلة وبناء المرافق الإمن  ،للمجتمع المدني و الريفيالمعشية تحسين ظروف -
 لصالحة للشرب وشبكة التطهير والتهيئة العمرانية.اهياكل القاعدية من شبكات المياه والثقافية وال

عتمادات  مركزية تسيير الإ  محاولة تدارك النقائص التي عرفتها برامج التنمية المحلية خاصة من جهة-
 راقيل الناجمة عنها. والع

لبلديات عن طريق مجمل المنافع  تطوير المبادرات المحلية والبحث عن حلول محلية لمشاكل ا-
 جتماعية المحلية في المخطط البلدي. قتصادية والإالإ

 ستثمارات المحلية . توزيع مجالي متوازن للإ-

 مكانات المحلية.ستغلال الطاقات والإإتحسين -

 1ر التخطيط الوطني. دمج البلدية في مسا-

 د المخطط البلدي للتنمية وتنفيذه عداإ/ 3

بدقة  ، لية إعداد المخطط البلدي للتنميةعم:  حددت وتنظيم المخططات البلدية للتنميةتسيير   أولا:
البرامج   وطريقة مفصلة وهي من صلاحيات المجلس الشعبي البلدي الذي يجب أن يقوم بدراسة ملائمة

  ، ولويةستعجالية التي يجب أن تحتل الأياجات سكان البلدية والوضعيات الإحت إالواجب القيام بها وفق 
 

الجزائر واقع وافاق ،رسالة دكتوراه في العلوم الاقتصادية ،كلية العلوم  خيضر خنفري ،تمويل التنمية المحلية في -1
.124،ص03،2011الاقتصادية ،جامعة الجزائر     
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ولوية وكذلك دراسة مع مشروعات التي يجب أن تحتل الأ  وكذلك دراسة تكامل وتوافق هذه البرامج
وذلك في ظل  ل عام،تكامل وتوافق هذه البرامج مع مشروعات البلدية الأخرى وظروف البلدية بشك

ية التي تتولى  قليم البلدية مع مساهمة اللجنة التقنية للبلد إيات والتوجهات الوطنية وخصوصيات الأولو 
  ، عداد بطاقة تقنية لكل عملية مقترحة أو مشروع من طرف المجلس الشعبي البلديإعند نهاية كل سنة 

شغال أو التجهيزات  تقنية يتم تحديد طبيعة الأال عداد البطاقةإ نجازها ومن خلال والتي يراها ضرورية لإ
 نجازها بالتفصيل والكلفة المالية للمشروع. إالمراد 

ن الموارد المالية والبشرية من أهم ماتحتاجه المجالس البلدية  إتمويل المخطط البلدي للتنمية:  ثانيا:
 ى قسمين :  لإويمكن تقسيم الموارد المالية للبلديات  للعكمل على تنفيذ مخطاطاتها ،

ملاك البلدية  إاشرة وغير المباشرة والرسوم على أ: الموارد المالية المحلية: وتتكون من الضرائب المب
لى قسم  إخيل تذهب أغلبها ن هذه المداأغير  وناتج الهبات والوصايا والقروض، ستغلال العام ذات الإ
ونفقات صيانة   ،ن جور ومرتبات المستخدميي أها من بالذي لديه نفقات كبيرة خاصة ماتعلق  التسيير

تجهييز  لهذا مايؤثر على موارد قسم ا ،طرق البلدية ةيانص  ملاك المنقولة والعقارية ونفقات لأا
لى  إو مايدفع بالمجلس الشعبي البلدي ستثمار الذي يرتبط بالتنمية  المحلية على مستوى البلدية وه والإ

 طلب المعونات الخارجية من الدولة أو الولاية .

ن الموارد الجبائية ومختلف الموارد الذاتية للبلدية لاتكفي لتغطية كل  إب: الموارد المالية المركزية: 
سلطة المركزية تقوم  مر الذي يجعل الات الدولة الأعانإلى إ الس البلديةلذلك تلجأ المج ،فقات المحليةالن

عادة توزيع  كوسيلة لإ  ،مشروعات التنمية المحلية بالبلدية عن طريق مخططات البلدية للتنميةبتمويل 
ختلف الصناديق التي أنشأت بموجب  المداخيل البترولية أو عن طريق مسياعدات التي تقدم الى م

 .، من أجل التطفل بمختلف المشروعات التنموية المحلية  حكام مختلفة لقوانين المالية أ

عانة تتأثر  هذه الإ ، عانة من الدولة للجماعات المحليةإ ن كلا الموردين أ من خلال ماسبق نلاحظ 
لية من مشاريع تنموية على مستوى  تقدمه المجالس المح وتتغير بالزيادة أو النقصان من خلال ما

يست في  لن المداخيل المحلية أنما يدل إ ءن دل على شيإالبلدية وهذا ذا نسبة السكان في وك ،قليمهاإ
لغ التي يدفعها  و من خلال المباأ ،مها البلديةد مات التي تقد من الخ المستوى على الجهتين سواء

 1ن يدفع فيه مبالغ كبيرة .أأن كل ماهو ملك للدولة  لايستحق على  اعتادو إ المواطنين الذين 

من المرسوم رقم  05حسب  مانصت عليه المادة  (:PSDالمخطط القطاعي للتنمية ): 2الفرع
من أجل (PSDهناك المخطط القطاعي للتنمية ) ،لى المخطط البلدي للتنميةإة  ضاففبالإ 380/ 81

 

   http//www.interieur .gov.dz " اطلع على موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية-1
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نجاح  إومن أجل  ، تفعيل الدور التنموي للجماعات المحلية تزامنا مع المتطلبات المتزايدة للتنمية المحلية
م المالي لهذه  خيرة الرفع من الدعأقاليم البلاد تم في السنوات الأ السياسات العامة التنموية في كل

لية مهمة لتدخل أخطط القطاعي للتنمية والذي يتبر لة في المثسم الوالي والمتمإالبرامج المسجلة ب
 الجماعات المحلية في التنمية على المستوى المحلي . 

 ستثمارات الولاية إمخطط وطني تدخل ضمنه كل  (:PSDلقطاعي للتنمية )مفهوم المخطط ا/ 1
سم الوالي والذي يسهر على إة عليها ويتم تسجيل هذا المخطط بوالمؤسسات العمومية التي تكون وصي

  ، قتراحات مشاريعه في المجلس الشعبي الولائي عن طريق دراسة إ ضير لهذا المخططتنفيذه ويكون التح
ريات التنفيذية للولاية تحت  ييميز هذا المخطط أنه يدرج من طرف المد  ه بعد ذلك وماالذي يصادق علي

مديرية البناء والتعمير   ،ميةشغال العمو مديرية الأزية التابعة لها مثل مدرية الري، اية الوزرات المركصو 
ن كل ،حيث أمديرية التربية ومديرية النقل...الخ ،: مديرية الصحةلثخرى موالمديريات القطاعية الأ

ن  أس الشعبي المنتخب للمصادقة عليه،وحدة مركزية تضع برنامج مشاريعها وتعرضه على المجل
نظرا لدور الذي يلعبه في التنمية  حات قتراجدا في قبول هذه الإمصادقة المجلس الشعبي الولائي مهمة 

 المحلية. 

فهي تحتوي برامج تفوق إمكانيات  للتنمية  مشاريع المخطط القطاعي ل لفة مالية معتبرةترصد أغ
ز بخصائص سكانية وبيئية  قليم يتميكما تشمل إ طيرا،أعدادا وتقديرا وتمويلا وت المجتمع المحلي إ

تلعب دورا أساسيا في  ،اخل الولاية الواحدة وعدة بلديات و اكثر أو عدة دوائر د أ ون ولاية قد تكمتقاربة 
للشرب أو قنوات الصرف بار لتزويد السكان بالماء الصالح جهوي مثل الطرق الولائية والأن الالتواز 

يدخل  نارة العمومية وغاز المدينة ومحطات النقل البري وكل ماهرباء الريفية والإالصحي والك
 اختصاصات الولاية . إفي

البرامج التنموية بين مختلف  ستفادة من لى تحقيق العدالة في الإإالهدف من هذه البرامج هو الوصول 
فبفضل   ،المناطق وكذا الحل للعديد من المشاكل التنموية التي يمكن أن تواجهها الجماعات المحلية

نه  أبالصرف على المستوى المحلي وبما مر والي الأعتبار الإ ا في التخطيط التنموي والنفيذ وبمشاركته
لى تغطية العجز التنموي المسجل في  إالوصول نه يمكن إف ،المسؤول عن تسجيل العمليات وتفريدها

 المناطق المحرومة.

 ، البرامج الوطنية للتجهيز العموميتدخل هذه المخططات ضمن  مخططات التنمية القطاعية:/ 2
 لى : إلقدرات التنموية المحلية وتنقسم لى تدعيم اإلها بحيث تسعى الدولة من خلا
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مكانيات  ا  الكبير تتطلب تقنيات و   هذه البرامج مشاريع من الحجمأ:البرامج القطاعية المركزية: تضم 
الوزارة المعنية ويشرف  سمإوبالتالي فهي تسجل ب مكانيات الجماعات المحلية،إنجازها تتعدى كبيرة لإ 

 عليها الوزير مباشرة لضمان السير الحسن والفعال، وتمويل هذه المشاريع من ميزانية الدولة للتجهيز.

كل وبطريقة غير مباشرة  نها تساهم بشألا إون هذه المخطاطات ذات طابع وطني من ك وعلى الرغم
حيان  التي تجد نفسها في غالب الأ ،جتماعية للجماعات المحليةقتصادية والإمكانيات الإفي دعم الإ

 نجاز مشاريع ضخمة تفوق قدراتها المالية والبشرية والتنظمية.إ زة على عاج 

ستثمارات  إتدخل ضمنها كل هي مخططات ذات طابع وطني حي  الممركزة: ب:البرامج القطاعية غير
جتماعية  الإقتصادية و يع الكبرى المتعلقة بالقطاعات الإهذه المخططات تخص برامج المشار  ،الولاية

  ، دارية...وغيرهاالهياكل الإ الصحة، الفلاحة، التكوين المهني،  الطرقات، الري، التربية، للولاية خاصة:
سم الوزارة ويشرف عليها  إهداف التوازنات القطاعية وتسجل ب والغرض من هذه البرامج هو تجسيد أ

 قليم المسؤول عنه.ي يسهر على تسييرها على مستوى الإالوالي الذ 

نجاز وأن يشكل  عمال المتعلقة بالإ دماج وتنسيق كافة الأا  نمية ترتيب و ن يحقق مخطط الولاية للتأيجب 
طار توجيهات المخطط الوطني  إن لايخرج عن أ كما يجب  أداة للتواصل بين الولاية والسلطة المركزية،
 التوسط للتنمية مع مراعاة جوانب التناسق. 

يخص سياسة   ن توجيهات رئيس الجمهورية  فيماإ برامج التجديد الريفي لتحقيق التنمية المحلية:/ 3
ما  تدعي ،و تهميشأقصاء إمتوازنة ومنسجمة بكل الوطن دون  لى خلق تنمية إالتجديد الريفي تهدف 

قتصاد الجهوي والعالمي والحفاظ على الهوية  ندماجها في الإإللقدرات من أجل تحكم أفضل في 
ل مجموعة من  من خلا الوطنية وخصوصياتها وتعزيز الحكم الراشد المحلي وتحقيق تنمية مستدامة،

 المشاريع التي عولت عليها الدولة في هذا المجال منها:

أ:المشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة: والتي تعني كل شروع يحتوي على أنشطة ترافق السكان  
داة لتنفيذ  أوتعتبر هذه المشاريع أفضل ا والمؤسسات في الريف والتي تعمل على بلوغ هدف مشترك،

جزة في أقاليم  نمشاريع مندمجة ومتعددة القطاعات و عتبارها موطنية للتنمية الريفية وذلك لإال السياسة
قاليم  فية وعودة تلك التي هاجرت هذه الأر للمجموعة الرياستقر فية محددة مسبقا من أجل تحقيق الإري

فالمشروع  ، مله قليم البلدي أو بكاويمثل المشروع مجال تدخل في جزء من الإ ،)محاربة النزوح الريفي(
على البناء التصاعدي  التي تعتمد  ،الجواري المندمج للتنمية الريفية مجدد في طريقة بناء المشاريع

نه يستجيب لطموحات السكان والسلطات المحلية نويندرج المشروع الجواري للتنمية الريفية  للمشاريع لأ 
 يقوم عليها : المندمجة ضمن روح الدولة ومن بين أهم المبادئ التي  
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 *البناء التصاعدي للمشاريع الجوارية.

 *تنظيم مشاركة السكان المعنيين وتقنينها.

 ترقية التراث....( تطوير نشاطات متعددة، شكاليات المحلية )مكافحة التصحر،*معالجة الإ

 ولوية للسكان في المناطق المعزولة.*إعطاء الأ

 مية. قليإمكية *التكامل ودينامكية المشروع ندينا

 من أهم المواضيع التي تشملها نجد: ب:مشاريع الجوارية للتنمية الريفية المندمجة:

*عصرنة القرى: تحديث المدن الريفية وذلك بتحديد أعمال ذات أولوية وبيترشيد التدخلات العمومية 1
 نجاز السكنات الريفية. إوهذا ماتجسد في  ،زالة الحياء القصديريةإمشروع كما يرمي هذا ال

جل خلق دخل للسكان المحلين بواسطة  صادية في الوسط الريفي: وهذا من قتنشطة الإ*توزيع الأ2
صناعة الحرفية، المنتجات  ال ، ديدة وخلق أنشطة اقتصادية محلية في السياحة الريفيةمشاريع ج

يحمل  يم الريفي بجعله مطمح الشباب ودفعا لعودة السكان لما لقومن جهة أخرى تحسين الإ ،المحلية
 من منشأت جديدة من جهة أخرى. 

ار برنامج مكافحة التصحر وتخفيف  طإوتثمينها: يجري هذا المشروع في  * حفظ الموارد الطبيعية3
 نجراف التربة في المناطق الجبلية وحماية الغابات والسهوب والواحات والجبال والسواحل.إ

: يقصد بالتراث الريفي المنتجات المحلية الزارعية  الماديلتراث الريفي المادي وغير * حماية وتثمين ا4
 لى تحويل المنتجات التقلدية وتسويقيها.إضافة لتاريخية والثقافية وتثمينها بالإوحماية  المواقع ا

قتصادي  لى تحقيق التكامل الإإف هذه المشاريع في مجملها تهد أهداف المشاريع الجوارية: / 4
هداف المعلنة والمبنية على أساس  طار الأإووالتنمية الفلاحية بها وهذا في ة جتماعي للمناطق الريفي والإ

 1تقيم مستوى. 

 ( PSDمراحل تحضير المخطط القطاعي للتنمية )/ 5

لولائي والذي  م تحضير المخطط القطاعي غير الممركزة للتنمية من طرف المجلس الشعبي اتي -أ
ية  الجوانب التقنية من طرف الهيئة التقنية على مستوى مدير ثم يخضع لدراسة  ،يصادق عليه بعد ذلك

 

،ص  2017،سنة23العدد   ة معارف،،مجل -دراسة حالة–مساهمة الولاية في تنفيذ مخططات التنمية  ياسر علاوي، -
 1 .33-32 
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يه تم  لى وزارة المالية التي تقوم بدورها بدراسته والمصادقة علإعد المصادقة عليه يبعث وب ،التخطيط
بمثابة ترخيص للولاية للشروع   اءجر حيث يعتبر هذا الإ عتمادات الدفع،ا  تقوم بتحرير رخص البرامج و 

عتمادات الدفع وزير ا  بل تبليغ الوالي  برخص البرامج و غير أنه وق في تطبيق وتنفيذ برامجها التنموية،
 المالية فهناك خطوات تتم على المستويين المركزي والمحلي تسبق هذا نلخصها في الشكل التالي:

 (PSDتنموي للمخطط القطاعي للتنمية) راحل تحضير مشروعيوضح م : (01) شكل رقم        

 

 

 

 من إعداد الباحثة . المصدر:    

 التعريف بالسياسة الميزانية للسنة المقبلة من طرف الحكومة  

 

 
مارس  31ارسال "الاطار الميزاني السنوي"من طرف وزير المالية الى الولاة الامرين بالصرف قبل   

 

سبتمبر  30اعداد مشروع قانون المالية من طرف وزير المالية قبل   

 

 ايداع مشروع قانون المالية لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني 

 

  01مناقشات حول الميزانية ومفاوضات فيما بين ممثلي الولاة وموظفي وزارة المالية في الفترة من 

15جوان الى   

 

 ايداع مشروع قانون المالية لدى مجلس الحكومة ولدى مجلس الوزراء  

 

 فحص مشروع قانون المالية من طرف مكاتب المجلس الشعبي الوطني 

 تصويت وصدور قانون المالية 

 

 مناقشة وتنبني قانون المالية من طرف المجلس الشعبي الوطني في جلسة عامة 

 

 مناقشة وتنبني قانون المالية من طرف مجلس الامة  

 



الجزائر  في التنموية السياسات تنفيذ في ودورها المحلية الفواعل:  الثاني الفصل  
 

146 
 

ن  أذلك  ،عدادهإتطلب تقريبا سنة كاملة في عداد مشروع تنموي بصيغة المخطط القطاعي للتنمية ي إن إ
  خير في جدول "الحالة ج" ص البرامج ضمن هذا الأالموافقة عليه تكون بصدور قانون المالية ونشر رخ
لمحلية والدولة دورا متكاملا في وتلعب الجماعات ا ،والتي تختص بالنفقات المتعلقة بالتجهيز العمومي

مبرمجة وفقا لسنوية وكذا التوجيهات العامة للسياسة الحكومية الحترام الرزنامة اإعداده من خلال إ
دراجه ا  ظيفي ومهم جدا في نجاح المشروع و حترام هذا التسلسل الو إر ويعتب ،للظروف المالية خاصة

 ضمن المشاريع التنموية للمناطق المعنية بالتنفيذ.

على أن البرامج القطاعية غير  كما وضحنا سابقا  (:PSDتسيير البرنامج القطاعي للتنمية) :ثالثا
وعليه فإن تشغيل البرنامج القطاعي   ،لتجهيز المسجلة بإشراف من الواليالممركزة تخص برامج ا

عتمادات الدفع التي تتم من طرف ا  ة وعملية التبليغ لرخص البرامج و للتنمية وبعد صدور قانون المالي
 جل السير الحسن يجب القيام بمايلي: أحيث أنه  ومن  ،ى المحليالعمل على المستو  أيبد وزير المالية  

تبلغ رخصة البرنامج حسب كل قطاع فرعي من القائمة بموجب  لى الوالي: إتبليغ رخص البرنامج -1
ويبرز هذا  عتمدته الحكومة،إقا لبرنامج التجهيز السنوي الذي طب مقرر برنامج من وزير المالية،

وتغطي رخصة البرنامج  خرى  ج المعتمد والمقايس والمؤشرات الأالمحتوى المادي للبرنامرر في المق
ن عملية الترميز تعتبر  إ نجازها،إ بط تكاليف البرامج الجاري المبلغة هذه البرنامج الجديد للسنة وض

لى عفعملية الترميز ترتكز  للتنمية،  دا في عملية السير الحسن لعمليات المخطط القطاعي مهمة ج
رقم ثابت  ،ون من خلال مقرر يحتوي على رقمينوأن تبليغ العمليات يكضرورة تحديد رمز المسير أولا 

رخصة البرنامج حسب كل قطاع فرعي   ويحدد مقرر بالنسبة للمقرارات ورقم تحليلي بالنسبة للعمليات،
 والصادر عن وزير المالية من خلال عدد مكون من ستة أرقام كالتالي: 

 ول والثاني )رقمين(:سنة تسجيل رخصة البرنامج. لأ*الموقع ا

 *الموقع الثالث والرابع)رقمين(:رمز الولاية. 

 مر )العملية(.مين(: رقم الأ*الموقع الخامس والسادس) رق

 لولاية تيارت. 1996سادس رخصة برنامج لسنة   96 14  06والمثال التالي يوضح ذك: 

التأكد من  لا بعد إفريد أي مشروع تجهيز عمومي مكن تلاي تفريد المشروع من طرف الوالي: -2
لا بعد معرفة وتوفر إلممركزة والوالي هنا لايقوم بتفريد البرامج القطاعية غير ا ،النضج الكافي للمشاريع

 مايلي: 

 رض التي يقام عليها البناء.*الأ
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 *الدراسات والعناصر التي تثبت جدوى المشروع. 

 الدراسة.*تقويم المشروع حسب نتائج 

 نجاز والدفع.لإ *أجال ا

 حكام قانون الصفقات العمومية. المتصلة بالعملية المهنية طبقا لأرات استش*نتائج المناقصات أو الإ

برمجة ومتابعة  مر بالصرف وبالتعاون مع مديرية الفإن الوالي بصفته الأ ،بعد توفر هذه الشروط 
لى مسؤول المصلحة غير الممركزة  إالتفريد( وتبليغه نجاز مقرر التسجيل) إيقوم ب ،الميزانية للولاية

لى ملف النضج المقدم له من طرف إقتطاع مبلغ العملية المعنية من مقرر البرنامج المبلغ له بناءا إب
 مسؤول المصلحة غير ممركزة للدولة.

يمكن للوالي نه إف ،ختلالات يجاد حلول لبعض الإا  امج و عطاء مرونة أكثر في تفريد البر إومن أجل 
وهذا في  لى باب في نفس القطاع الفرعي،إلبرنامج من خلال التحويل من باب التصرف في رخصة ا

أما تعديل رخص البرامج  حدود رخصة برنامج القطاع الفرعي وحسب المحتوى المادي الذي تحتويه،
 قتراح من الوالي .إصلاحيات وزير المالية بناءا على بين القطاعات فيكون من  

صدار مقرر إمن خلال ، يقوم الوالي بتفريد العمليات  ،رر البرنامج من طرف وزير الماليةبعد تبليغ مقو 
 تسجيل لكل عملية وكل مقرر من الوالي يحتوى على :

 ( أرقام  يحدد من طرف مصالح الولاية ويكون كالتالي:9يحتوي على تسعة)  *رقم ثابت

 الثابت لمقرر البرنامج . ولى وتمثل الرقم رقام  الأأستة -

 مر)العملية(التسلسلي الممنوح من طرف الولاية. ثة أرقام المتبقية وتمثل رقم الأثلا -

 تكون قراءته كالتالي :   96  14 06   220المثال التالي يوضح ذلك: 

الصادر عن وزير   96 14 06من والي تيارت تبعا لمقرر البرنامج رقم  220العملية المفردة رقم -
 لية.الما

رقم وحرف معنونة   17هذا الرقم يحد من طرف مصالح الولاية وهو رمز مكون من  رقم تحليلي: *
 كمايلي: 

 (.N/ normal  ، S/spècialول حرف يبين نوع البرنامج )  الموقع الأ-

 الموقع الثاني حرف يبين المدة الزمنية .
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: تمويل  8:تمويل ذاتي،  7تمويل مؤقت، 6نهائي،:تمويل 5الموقع الثالث: رقم يبين طبيعة التمويل) 
 مختلط(.

 قام تبين الباب.ر لى السادس: ثلاثة أإالموقع من الرابع 

 الموقع السابع: رقم يبين المادة في الباب.

 ( أرقام تبين رمز المسير للعملية.6لى الثالث عشر: ستة )إقع الثامن المو 

 .PSDن سنة برنامج المخطط القطاعي للتنمية الموقع الرابع عشر والخامس عشر: رقمين يوضحا 

 مر )العملية(. السابع عشر: رقمين يوضحان رقم الأالموقع السادس عشر و 

 والمثال يوضح ذلك بالقراءة التالية: 

N.D.7.523.3.403214.15.9. 

N . نوع البرنامج : 

D:  .الفترة المعينة 

 طبيعة التمويل وهو تمويل ذاتي. :7

 الباب.  :523

 والموجودة ضمن الباب. ة :: الماد 3

 رمز المسير وهو والي ولاية تيارت. :403214

 . PSD.سنة مقرر البرنامج 2015سنة  :15

 الرقم التسلسلي للعملية.  :9

قسط السنوي  جمالي المخصص لتمويل العتمادات الدفع الغطاء المالي الإإكون ت عتمادات الدفع:إ/ 3
ويقوم   عتمادات الدفع للولاة حسب كل قطاع فرعي،إويخصص وزير المالية  ،لبرامج تنمية الولاية

كما يقوم الوالي في حدود  حسب كل باب بموجب مقرر، عتمادات الدفع المبلغة له،إ الوالي بتوزيع 
  دارة، لعمليات على مستوى الميزانية والإعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع فرعي بانجاز هذه االإ

لى قطاع  إبتحويلات مالية من قطاع فرعي  ، عتمادات المالية المبلغة لهمللولاة في حدود الإويمكن 
 قتراح المجلس التنفيذي. إضمن نفس القطاع وهذا بناءا على  خرأفرعي 
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ات المبرمجة توفر  مرين بالصرف للعمليبرخص البرامج من قبل الأ لتزامالإيتطلب  لتزام والدفع:الإ/ 4
مر  لتزام يعده الأإ فقة تخص المخطط القطاعي للتنمية بحيث يترتب على كل ن ،عتمادات الدفعإ

لتزام  ويتم الإ شيرة المسبقة للنفقات التي يلتزم بها )تأشيرة المراقب المالي(،أ بالصرف ويكون خاضعا للت 
ج  ي للنفقات المتعلقة بمشاريع البرام مر بالصرف والدفع كذا المحاسبة والتسيير المالة والأوالتصفي

جراءات الخاصة بالمحاسبة  م القانونية المعمول بها وكذا الإحكاالقطاعية غير الممركزة طبقا للأ
نموية  علان عن طلبات العروض الخاصة بالعمليات التحيث وبعد القيام بعملية الإ  العمومية،
حسن  م القيام بعمليات المنح المؤقت لأثالعروض ظرفة وتقيم مراحل كفتح الأيتبعها من  وما ،المبرمجة

والمتضمن تنظيم   ،2015سبتمبر  16المؤرخ في  247-15حكام المرسوم الرئاسي عرض وفقا لأ
فقات لتزام بمشاريع الصيضا بطاقات التكفل والإأوبعد القيام لصفقات وتفويضات المرفق العمومي ا

شغال لفائدة نطلاق بالأمر الإ أيتم منح  ة المراقب المالي،خذ موافقة وتأشير أوالعقود للعمليات المعنية و 
نجاز من  وبعد تقديم وضعيات الإ  ستشارة )طلب العروض (،نجاز التي رست عليها الإمؤسسة الإ

 لتزام والدفع مع توفر البيانات التالية: عداد بطاقات الإإ يتم  طرف المؤسسة المتعاقدة ،

 *عنوان العملية. 

 *رقم تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الكيفيات المعمول بيها . 

 ات التي تم تحقيقها. عو لتزامات أو المدف*رصيد الإ

 لتزام أو الدفع المرتقب حسب كل عنوان. *مبلغ الإ

لتزام عند التأشير لدى  قة الإعداد بطاإ ف أن يقوم بمرين بالصر صبح على الأأومع ترشيد النفقات فقد  
القديم ماعدا الرصيد  مرفوقة بالوثائق التعاقدية والمحاسبية وكذا مختلف البايانات، المراقب المالي،

مر بالصرف من أجل  لتزام بمثابة حق للأوذلك حتى لايكون هذا الإ لتزام،والجديد للعملية موضوع الإ
جل  أمر بالصرف من وحتى يعطي حرية التصرف للأ ،عداد الحوالةإمر بالدفع، من خلال جراء الأإ

 1ولويات .عمليات حسب الحالات الضرورية والأتسيير معظم ال

فإن كل عملية مبرمجة تم تسجيلها بمقرر فإن الغلق  ،شكالعملا بمبدأ توازي الأ غلق العملية:-5
الوالي  نتهاء من تنفيذ العمليات يقومحيث وبعد الإ لاق(،غإن من نفس الشكل وذلك بمقرر)مقرر يكو 

حيث نصت على   ،227-98من المرسوم  26دته المادة كأشرافه وهو مإبغلق العمليات التي تحت 
لبرنامج أو المشروع  نتهاء اإ يز العمومي للدولة عقد يثبت فيه يعد في شأن عمليات التجه " مايلي

ويعد الوالي تقريرا عن   شكال المتبعة في تسجيلها "قفال العمليات حسب نفس الأإويترتب عليه 
 

 -بلقليل نور الدين، مرجع سابق، 1.138-130 
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يضا في نهاية كل ربع  أويعد  ،عتمادات على أساس كل باب خاصا بالإالعمليات في نهاية كل شهر 
لى إشارة وتجدر الإ ،ي الولايةليات الخاصة بكل قطاع فسنة )ثلاثة أشهر( تقريرا ماديا وماليا عن العم

قفال التلقائي لها من طرف المسؤول  الإ نجازها بصورة غير عادية يتمإجال أن العمليات التي تجاوزت أ
 عن عملية التفريد. 

ن  ن عملية تنفيذ المخطط القطاعي للتنمية يتطلب تظافر الجهود بيإبناءا على المعلومات السابقة ف 
من خلال التأكد من ملف النضج المقدم من طرف المصالح الغير  ،لايةالمصالح الغير ممركزة والو 
 .قطاعات ممركزة للدولة لمختلف ال

  57-93قم حدد المرسوم التنفيذي ر  (:PSD)ة بتسيير المخطط القطاعي للتنمية العمليات المعني
البرامج القطاعية غير  ق بواب والعمليات التي  تدخل في نطاقائمة الأ ،1993فيفري 27المؤرخ في 

ا لمدونة نفقات عتمادات لمختلف المشاريع والبرامج يكون موزعا وفقن تخصيص الإأوبما  ،الممركزة
ستثمارات وفقا لطبيعتها وتبيان  نه يمكن تبويب وتنظيم الإإ من خلال هذه الوثيقة المحاسبية فو  ،التجهيز
من المرسوم على " تصنف نفقات   04 نصت المادة ،لمسؤولة عن تسيير مختلف العمليات الجهة ا

 التجهيز العمومي للدولة على أساس فئتين هما:  

 التي يتخذ المجلس الوطني للتخطيط مقرارات بشأنها. مومية الممركزة *نفقات التجهيز الع1

للتخطيط  الذي  لى المجلس الوطني إن مشاريع  التجهيز العمومي ترسل على أ 07ونصت المادة 
قتصاد فقد منح المرسوم دورا أما وزير الإ ،جيلهأنجاز المشروع أو تإطلاق في نقبول الإ يملك سلطة 

عتمادات الدفع المتعلقة بالتجهيزات  إييز والرقابة عليها من خلال رصد في مجال تنفيذ ميزانية التجه
على من المرسوم  12كما نصت المادة  .العمومية عن طريق مقرر مشترك بينه وبين مندوب التخطيط

ستعمالها  إقتصاد كشفا عن المجلس الوطني للتخطيط ووزير الإ لىإأن ترسل الوزارات كل ثلاثة أشهر 
ز  عتمادات الدفع هذا المرسوم أكد على سلطة المجلس الوكني للتخطيط في ميدان ميزانية التجهي لإ

 1قتصاد.العمومي على حساب سلطة وزير الإ

ستثمارات وفقا لطبيعتها وتتبيان الجهة  يمكن تبويب وتنظيم الإنه إ من خلال هذه الوثيقة المحاسبية ف
يصل عدد القطاعات التي يتم تسييرها وفقا لصيغة المخطط   ،لمسؤولة عن تسيير مختلف العمليات ا

  ، ليهإوالقطاع الفرعي الذي ينتمي  تفصل وفقا للقطاعقطاعات  8لى إ (PSDالقطاعي للتنمية )
 المواد المعنية حسب طبيعة العمليات وفقا لما يلي:  بواب المدرجة و الأ

 
بلقليل نور الدين، اثر اليات تدخل الجماعات المحلية في تحقيق التنمية المحلية ،اطروحة دكتوراه،علوم اقتصادية، جامعة -59

. 129،ص 2018المسيلة،   
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بواب ذ العمليات المحددة ي المواد والأقطاع الصناعات التحويلية: ويمكن من خلاله تسيير وتنفي-1
 يوضحه الجدول التالي:  المدرجة وهو ما

 لية. ( في قطاع الصناعة التحويPSD" يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة )1جدول"

 التسيير+الملاحظات  المادة الباب القطاع الفرعي

الصنننننننننننننننننننننننننننننننناعات -
الصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننغيرة 
والمتوسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننطة 
والصننننننننننننننننننننننننننننننننننناعات 

 التقليدية

الصننننننننننننننننننننننننننناعات -
الصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننغيرة 

 والمتوسطة

دراسننننننننننننننننننننننات عامننننننننننننننننننننننة -1
              ومتخصصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة،

                النضننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننج،-2
  انجنننننناز هياكننننننل النننننندعم،-3
 اخرى-4

التسنيير مشنترك بحينث يمكنن -
تنفينننننذ هنننننذه المشننننناريع بصنننننيغة 

PSD-PSC 

الصنننننننننننننننننننننننننننننننناعات -
الصنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننغيرة 
والمتوسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننطة 
والصننننننننننننننننننننننننننننننننننناعات 

 التقليدية

الصننننننننننننننننننننننننننناعات -
 التقليدية

دراسننننننننننننننننننننننات عامننننننننننننننننننننننة -1
-2ومتخصصننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة ،

انجنننننناز غننننننرف -3النضننننننج،
      الصنننننننننننننننناعات التقليدينننننننننننننننة،

 اخرى -4

التسيير مشنترك بحينث يمكنن -
 تنفييننذ هننذه المشنناريع بصننيغ

PSC /PSD 

دراسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات - صناعات محلية-
الصنننننننننننننننننننننننننننننننننناعات 

 التحويلية

دراسننننننننننننننات الصننننننننننننننناعات -
 التحويلية،مساعدة،النضج

ذات بعنننننند لايتجننننننناوز نطننننننناق -
التسيير مشترك بحيث -الولاية،

يمكننننننن تنفييننننننذ هننننننذه المشنننننناريع 
 PSD/PSCبصيغ 

  1993/ 02/ 27المؤرخ في  57-93بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  ةنجاز الباحث إمن  :المصدر 
 .2008ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر  المتعلق بنفقات تجهيز الدولة ،

فتجسيد المشاريع   ، قتصاد الإقتصادية عصب نشطة الإ الأيرة والمتوسطة و غأصبحت المؤسسات الص-
لهياكل سيساهم في وضع  عداد اا  نجاز الدراسات الازمة و إل ة في هذا القطاع الفرعي من خلاالمدرج

فرعي  هتمام بمشاريع القطاع اللإان أكما  ساسية لعملية تطوير الصناعات التحويلية،القاعدة الأ
عطاء تصور لمشاريع  إساهم في نجاز الدراسات التي يمكن أن تإ"الصناعات المحلية"من خلال 

، وكذا تقديم  ا في بعث نشاطات الصناعت المحليةيجابيإستؤثر ت التحويلية والتي بدورها الصناعا
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تجسيد الدراسات سيمكن  لى إضافة بالإ ،يع التي يمكن أن تخلق قيمة مضافةالمساعدة التقنية للمشار 
 نطلاق في المشاريع. النضج الكافي والتام حتي يتم الإ لى مرحلةإمن الوصول 

بواب المدرجة العمليات المحددة في المواد والأ خلاله تسيير وتنفيذ ويمكن من  قطاع الطاقة والمناجم:-
 كما هو موضح في الجدول التالي: 

 ( في قطاع الطاقة والمناجم. PSD)يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة :2الجدول

 التسيير +الملاحظات  المادة الباب القطاع الفرعي

التسيير مشترك بحيث  - كهرباء الريف الكهرباء الريفية  الكهرباء الريفية -
يمكن تنفيذ هذه 
المشاريع بصيغ  

PSD/PSC  

  27/02/1993المؤرخ في  57-93بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  ةنجاز الباحث إ: من المصدر
 .2008المتعلق بنفقات تجهيز الدولة ،ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر 

ساسية والمهمة في البرامج  الكهرباء الريفية من المشاريع الأفي هذا القطاع أن مشاريع  نلاحظ 
( لما تلعبه من دور كبير في تثبيت السكان ومحاربة النزوح الريفي  PSDالقطاعية غير الممركزة )

والمنتوج  نشطة الفلاحية التي تساهم في زياد الثروة م والفرصة للمنتجين والمطورين للأ،كما تعطي الدع 
 المحلي فكلا القطاعين النباتي والحيواني. 

بواب المدرجة العمليات المحددة في المواد والأ يمكن من خلاله تسيير وتنفيذ قطاع الفلاحة والري:-
 وهو مايبينه الجدول التالي:  

 ( في قطاع الفلاحة والري.PSDيوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة ) :3الجدول

 التسيير +الملاحظات  المادة الباب القطاع الفرعي
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 الاستصلاح الاستصلاح-

 

 

 

 

 

 

 

-ازالنننننننننة الاعشننننننننناب الضنننننننننارة،-
تهيئنننننننة -الحفننننننناظ علنننننننى التربنننننننة،

-تهيئننننننننننة الجبننننننننننال،-السننننننننننهوب،
-تطهيننر مجاريالسنننقي،-مشنناتل،

-الابننننننننار والاحننننننننواض المائيننننننننة،
 أخرى.-تجديد،

 

 

 

التسنننننننننيير المشنننننننننترك بحينننننننننث -
يمكن نفيذ هذه المشاريع بصيغ 

PSD/PSC 

التحسنننننننننننننننننننننننننين - الفلاحة
 العقاري 

أشنننننغال -2التحسنننننين العقننننناري،-
-أشننغال لحمايننة التربننة،-التربننة،

 أخرى-الدفاع  عن الاراضي،

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 .PSDيكون بصيغة 

 

 

التكثينننننننننننننننننننننننننننف - الفلاحة 
 العقاري

الحبنننننننننننننوب تكثينننننننننننننف زراعنننننننننننننة -
     وامتصنننننننننناص اراضنننننننننني البننننننننننور،

زراعنننننننننات -زراعنننننننننات جديننننننننندة،-
زراعنننننننننننننات -لعلننننننننننننف الماشننننننننننننية،

-زراعنننات الخضنننر،-للصنننناعة،
-زراعننننننننة البيننننننننوت البلاسننننننننتكية،

 اخرى

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 فقط. PSDيكون بصيغة 

المنشنننننننننننننننننننننننننات - الفلاحة 
 القاعدية الريفية

تخنننننننننزين الحبنننننننننوب -المسننننننننالخ،-
 الخضروات.وبذور 

التسننيير مشننترك بحيننث يمكننن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC 
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جلننننننننننننب المينننننننننننناه للاسننننننننننننتعمال - جلب المياه- الري الكبير 
جلننننب المينننناه الكبننننرى -الفلاحنننني،

دراسننننننننات -للشننننننننرب والصننننننننناعة،
جلنننننننب -لجلننننننب الميننننننناه الكبنننننننرى،

المياه الكبرى للتجمعات والاحياء 
جلنننننب الميننننناه الكبنننننرى -السنننننكنية،

التنننننننننننننندخلات فنننننننننننننني -الاخننننننننننننننرى،
الشنننننننننبكات الموجنننننننننودة اصنننننننننلاح 

 اخرى.-،تدعيم،

لاتسنننننننننيير ولاتنفنننننننننذ بصننننننننننيغة -
psd العملينننات الكبنننرى ،لاسنننيما

التنننننننني تتطلننننننننب تحويننننننننل بننننننننين 
الولايننات أو انطلاقننا مننن سنندود 
أو تقنينننننننات كبنننننننرى لاسنننننننتخراج 

التسنننننننننننيير -الميننننننننننناه الجوفينننننننننننة،
مشترك بحينث يمكنن تنفينذ هنذه 

 .PS/PSCالمشاريع بصيغ 

الننننننننننننننننري الصننننننننننننننننغير 
 والمتوسط 

-وكننالات،-تجهييننز،-بننناءات،- توزيع المياه-
 اخرى.-أشغال التجديد،

التسننيير مشننترك بحيننث يمكننن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC 

الننننننننننننننننري الصننننننننننننننننغير 
 والمتوسط 

التنقيبننننننننننننننننننننناات -
 الاستغلالية

التسنننيير مشنننترك بحننني يمكنننن - التنقيبات المتوسطة-
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC 

الننننننننننننننننري الصننننننننننننننننغير 
 والمتوسط

دراسنننننننننننننننننننننننننننننات -
مشننننننناريع للنننننننري 

 الفلاحي

-اعنننننننننادة هيكلنننننننننة الاراضننننننننني،-
مشننناريع -مشننناريع النننري والسنننقي،
دراسننننننننننات -السننننننننننقي والتطهيننننننننننر،

دراسنننننننننننننات اعنننننننننننننادة -التهيئنننننننننننننة ،
 دراسات اعادة التهيئة.-التهيئة.

العمليننننننننات التننننننننني لاتتجننننننننناوز -
 اطار الولاية .

التسننننير مشننننترك بننننين بحيننننث -
يمكنننننننن تنفينننننننذ هنننننننذه المشننننننناريع 

 PSD/PSCبصيغ 

الننننننننننننننننري الصننننننننننننننننغير 
 والمتوسط

الننننننري الفلاحنننننني 
الصننننننننننننننننننننننننننننننننننغير 

 والمتوسط

تصنننريف ميننناه -السنننقي،-النننري،-
أشنننننننننننننننننغال ذات -الفيضنننننننننننننننننانات،

دراسننننات -الننننري للرعنننني،-صننننلة،
تجديننننننننننند -السننننننننننندود الصنننننننننننغيرة ،

 الشبكات.

لاتسنننننننننيير ولاتنفنننننننننذ بصننننننننننيغة -
عملينننننننننننننننات تصنننننننننننننننحيح  psdل

اف مجاري المياه وحمايتها ضف
والسنننننقي انطلاقنننننا منننننن تقنينننننات 

 عميقة من سدود .

التسننيير مشننترك بحيننث يمكننن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 
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PSD/PSC. 

التمنننوين بميننناه - الري الكبير 
الشننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننرب 

 الحضرية

التمننننننننوين -دراسننننننننات مشنننننننناريع،-
-بالمينننننننننناه الصننننننننننالحة للشننننننننننرب،

محطننننننننننننات -معالجننننننننننننة المينننننننننننناه،
-لميناه،ومنشات تخزين وتوزينع ا

التنننننننننننننننننندخل فنننننننننننننننننني الشننننننننننننننننننبكات 
-الموجودة،تجديننننننننننند الشنننننننننننبكات،

 اخرى.

لاتسنننننننننيير ولاتنفنننننننننذ بصننننننننننيغة -
عملينننننننننننننننات محطنننننننننننننننات psdال

المعالجنننننننة ومنشنننننننات التخنننننننزين 
التسننننننننيير مشننننننننترك -الكبننننننننرى ،

بحيننننننننننث يمكننننننننننن تنفيننننننننننذ هننننننننننذه 
 .PSD/PSCالمشاريع بصيغ 

التطهينننننننننننننننننننننننننننر - الري الكبير
 الحضري

-التطهيننر،-دراسننة المشنناريع ،-
تنظينننف واعنننادة -معالجنننة الميننناه،

معالجنننننننننننننة  -تقنننننننننننننويم الودينننننننننننننان،
انجنننننننننازات واشنننننننننغال -النفاينننننننننات،

-الحمايننننننننة ضنننننننند الفياضننننننننانات،
 التدخل في الشبكات الموجودة.

لاتسننننننننيير ولا تنفننننننننذ بصننننننننيغة -
psd  عمليات القننوات الجامعنة

فنننننننننننننني المراكنننننننننننننننز الحضنننننننننننننننرية 
 ومحطات التصفية .

التسننيير مشننترك بحيننث يكننون -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

دراسنننننات -المراجعنننننات البيئينننننة،- البيئة- البيئة
-المنشننننننأت الاساسننننننية،-الاثننننننر،
 اخرى

التسننيير مشننترك بحيننث يمكننن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

-اعننننننننادة تشننننننننجيير المشنننننننناتل،- الغابات - الغابات 
-اسننننننتغلال الغابننننننات،-صننننننيانة،

-الحننننننندائق ومحمينننننننات الصنننننننيد،
العمننننل -الحرائننننق،الحمايننننة ضنننند 

 التهيئة.-التطوعي،

التسننيير مشننترك بحيننث يمكننن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC 

دراسننات عامننة - تهيئة الاقليم
 للتهيئة العمرانية

دراسنننات عامنننة للتهيئنننة العمرانينننة 
-دراسات قطاعية أو خاصنة،-،

دراسننننننننننات مخططننننننننننات التهيئننننننننننة 
دراسنننات اثننننر -العمرانينننة للولاينننة،

التسننيير مشننترك بحيننث يمكننن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 
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 التهيئة العمرانية.

  27/02/1993المؤرخ في  57-93من انجاز الباحث بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  المصدر:
 .2008المتعلق بنفقات تجهيز الدولة ،ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر 

راضي  ستصلاح الأإستراتجية جدا كوا  طاع الحيوي والمهم قطاعات فرعية ذا القهوتندرج ضمن 
المشروعات  وعند التدقيق في عناوين هذه نواعه،أ قليم وبالغابات والفلاحة والري بهتمام بيتهيئة الإوالإ

عمليات التطوير الفلاحي   تنفيذها من شأنه أن يساهم في نخاصة وأ نجدها ذات بعد تنموي هائل
لفلاحي لن  ن النشاط اإ  مكانيات الفلاحية.مردوديته خاصة في المناطق ذات الإنتاجيته ورفع إوزيادة 

روة  ثو الألزراعي من ا  نتاج الفلاحيوزيادة الإ ساسي في عملية تطورأ ينجح من دون الري فهو 
هم النقاط التي سطرتها الدولة  أرياف بالمياه الصالحة للشرب من ن تزويد سكان الأأ كما  ،الحيوانية

 للتنمية المحلية . 

بواب العمليات المحددة في المواد والأ يمكن من خلال هذا القطاع تسيير وتنفيذ  قطاع الخدمات:-
 المدرجة وهو مايوضحه الجدول :

 .في قطاع الخدمات (PSDيوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة ):4الجدول

 التسيير+الملاحظات  المادة الباب  القطاع الفرعي 

دراسننننننات سنننننننياحية - السياحة
 عامة

دراسننات -دراسننات عامننة،-
 النضج.

التسيير مشنترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

دراسننننننننننننننننننننننات التهيئننننننننننننننننننننننة - تهيئة سياحية- السياحة
           تهيئنننننننننننننننننننننة،-والانجننننننننننننننننننننناز،

 المنشأت الاساسية.-

التسنننيير مشنننترك بحينننث يمكنننن 
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

البنننننناء -دراسنننننات عامنننننة،- النقل- النقل
عتنننننننننننننننننننننننناد -والتجهينننننننننننننننننننننننز،
نقننننننننل عبننننننننر -للاسننننننننتخدام،

 تجديد.-الكوابل،

العمليننننننننات التنننننننني لاتتجنننننننناوز -
 اطار الولاية.

التسيير مشنترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 
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خننننننننننندمات عامنننننننننننة - البريد والموصلات 
 تصالات للإ

بنننننننننننننننننناءات -دراسنننننننننننننننننات،-
الاثننناث -للخننندمات العامنننة،
عتننننننننننننننننننننننناد -والمعننننننننننننننننننننننندات،

 تجديد.-الشحن،

لتسيير مشنترك بحينث يمكنن ا-
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

  27/02/1993المؤرخ في  57-93بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  ةنجاز الباحث إمن  المصدر:
 .2008ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر  المتعلق بنفقات تجهيز الدولة ،

عماله أحصول المواطن على حقوقه وتسهيل  ة فبقدرتعتبر قطاع الخدمات عصب التنمية المحلي 
درات الموضحة في الجدول والتي ف  خصوصا الإوتقديم الخدمات له وخلق فرص الشغل له من طر 

حيث أن هذه القطاعات  ،يساهم في رفع قدرات هذه القطاعات ( PSDيتم تنفيذ مشاريعها بصيغة )
ن عناوين العمليات المقيدة في هذا القطاع  إلذا  ،القطاعات لتنمية المحلية في عديد تساهم في تحريك ا

المنشأت  خرى فعمليات بناء كية تؤثر بدورها في القطاعات الأالفرعي وفي حالة تنفيذها ستخلق دينامي
كما نجد قطاع  البريد  ،ده تعتبر مهمة جدا في هذا القطاعستخدام وتجديوتجهيزها وتوفير عتاد الإ

القطاعية   من خلال مشاريع ءات الحالي أولوية يجب تطويره سوابر في الوقوالموصلات والذي يعت
 خرى.أغير الممركزة أو بصيغ 

العمليات المحددة  ويمكن من خلاله  تسيير وتنفيذ دارية: قتصادية والإساسية الإقطاع المنشأت الأ-
 بواب المدرجة وهو مابينه الجدول الموالي:في المواد والأ

( في قطاع المنشأت PSDيوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة ) :5الجدول 
 . داريةقتصادية والإلإساسية االأ

 التسيير+الملاحظات  المادة الباب القطاع الفرعي

ساسنننية المنشنننأت الأ
 للسكك الحديدية

-دراسننننننننات المشننننننننروعات،- سكة حديدية-
-الجدينننندة،منشننننأت الطننننرق 

تحسننننننين انتاجيننننننة -التهيئننننننة،
وضنننع -وسنننلامة الخطنننوط ،
تحنننننديث -المسنننننار المنننننزدوج،
 وعصرنة الطرق.

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

 psdلاتسير ولا تنفذ بصيغة  --دراسننننننننات المشننننننننروعات،- الطرق الوطنية-المنشنننأت الاساسنننية 
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-النشننننننننننننننننننننننأت الجدينننننننننننننننننننننندة، للطرق
اعنننننننادة تأهينننننننل -العصنننننننرنة،
-فنيننننة،منشننننات -المنشننننأت،

الاصلاحات الكبرلنى الازمنة 
-بسننننبب التقلبننننات الجويننننة ،

 اخرى.

عملينننننننننات الاشنننننننننغال الكبنننننننننرى 
 للمنشات الاساسية للطرق.

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

ساسنننية المنشنننات الأ
 للطرق

-المشننننننروعات ،دراسننننننات - الطرق الولائية-
-المنشنننننننننننننننننننأت الجديننننننننننننننننننندة،

اعنننننننادة تاهينننننننل -العصنننننننرنة،
-منشننننأت فنيننننة،-المنشننننأت،

الاصلاحات الكبرى اللازمنة 
 بسبب التقلبات الجوية.

 psdلاتسير ولا تنفذ بصيغة  -
عملينننننننننات الاشنننننننننغال الكبنننننننننرى 

 للمنشأت الاساسية للطرق.

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

ساسنننية المنشنننأت الأ
 للطرق

صنننننيانة الطننننننرق -
 الوطنية

اشننننغال الحمايننننة -صننننيانة،-
 من المياه القوية.

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

ساسنية المنشأت  الأ
 للطرق

صنننننيانة الطننننننرق -
 الولائية

تسننيير  وتنفيننذ هننذه المشنناريع - صيانة-
 فقط. PSDيكون بصيغ 

ساسنننية المنشنننات الأ
 للطرق

صنننننيانة الطننننننرق -
 البلدية

تسننيير  وتنفيننذ هننذه المشنناريع - صيانة-
 فقط. PSDيكون بصيغ 

-دراسننننننات المشننننننروعات، - الموانئ- الموانئ
-انشنناء الملحقننات وتهيئتهننا،
-اصنننننننننننننننننننلاحات كبنننننننننننننننننننرى،

اصلاح الاضنرار  -التأشير،
 -الناجمننننننننة عننننننننن الطقننننننننس،

 اخرى

التسيير مشنترك بحينث يكنون -
تنفينننننذ هنننننذه المشننننناريع بصنننننيفغ 

PSD/PSC. 

التسيير مشترك بحينث يمكنن --دراسننننننننننننننات المشنننننننننننننناريع،-- المطارات 
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مطارات:المنشنننأت 
 الاساسية

-ملحقنننننننننننننننات،-انجنننننننننننننننازات،
 اخرى.-تهيئة،

تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 
PSD/PSC. 

ساسنننية المنشنننات الأ
 داريةالإ

دراسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننات -
وتحقيقننننننننننننننننننننننننننننننننننننات 

 احصائية

قنوات -احصاء وتحقيقات،-
المعلومنننننننننننننننننات والمعنننننننننننننننننايير 

دراسننننننننننننننات -الاحصننننننننننننننائيةن
 اخرى-احصائية،

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

ساسنننية المنشنننات الأ
 داريةالإ

دراسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننات -
المنشنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات 

 داريةساسية الإالأ

دراسننات -دراسنات النضننج،-
متابعنننننننننننننننننننننننة -المشننننننننننننننننننننننناريع،

 اخرى.-المشاريع،

ذات بعنننننند لايتجنننننناوز نطنننننناق -
 الولاية.

التسنننننننننيير مشنننننننننترك بحينننننننننث  -
يمكننننننن تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع 

 .PSD/PSCبصيغ 

ساسنننية المنشنننات الأ
 داريةالإ

دارة مبننننننننننننننناني الإ-
 المحلية

-دراسننننننننننننات المشنننننننننننناريع ،-
دارينننننننننة حيننننننننناء الإمبننننننننناني الأ
مبنننننننناني الاحينننننننناء -للولايننننننننة،

التهيئنننننننة -الادارينننننننة للننننننندائرة،
بنننننننناء مقنننننننرات -والملحقنننننننات،
بننننننننننننناء مقنننننننننننننرات -الولايننننننننننننة،
بننننننننننننناء مقنننننننننننننرات -الولايننننننننننننة،

المعننننننننننننننننننننننندات -الننننننننننننننننننننننندوائر،
والتجهيزات)ماعننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننندا 

تجديننننننننننننننننننننند -المركبنننننننننننننننننننننات(،
-الاصننننننننننننلاحات الكبننننننننننننرى،

 اخرى.

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 فقط. PSDيكون بصيغة 

  27/02/1993المؤرخ في  57-93بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  ةنجاز الباحث إمن  المصدر:
 .2008ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر  ،المتعلق بنفقات تجهيز الدولة

مر ضروري من  أعتبر تنفيذ مشروعاتها في الواقع وتندرج ضمن هذا القطاع الهام قطاعات فرعية ي
نجاز  إفعمليات  تحتية لكونها تساهم في التنمية المحلية بشكل كبير،خلال تقوية وتعزيز قدرات البنية ال
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الطرق الوطنية والولائية بمختلف منشأتها وتجهيزاتها وربطها   السكك الحديدية،و  المطارات والموانئ
تنقل   بالشبكة الوطنية تعتبر ضرورة تسهيل عمليات نقل مختلف السلع والبضائع وكذا تسهيل حركة

شغال الكبرى للمنشأت  المشروعات عمليات الأ وتستثنى من هذه ،جهات الوطن شخاص بين كلالأ
ها عن طريق  نجاز إ التقنية والمالية وبالتالي يكون ساسية للطرق الوطنية والولائية نظرا لخصوصياتها الأ

ويعتبر هذا  ،PSDن عمليات الترميم يمكن أن يتم بصيغة ال أ في حين  فضل،أبرامج قطاعية ممركزة 
جل  أنجازها ضروري من إوالتي يعتبر للعمليات التي يمكن أن تتم فيه  همية نظراالقطاع في غاية الأ 

هيئة  حصائية ودراسات عامة للتإنجاز دراسات وتحقيقات إف ،طرة بدقةهداف المسلى الأإالوصول 
جاح المشروعات مستقبلا دارية يعتبر خطوة أساسية جدا في نساسية الإالعمرانية وأخرى للمنشأت الأ
ساسية  بقة في القطاع الفرعي للمنشأت الألى العمليات الساإضافة ها وبالإبغض النظر عن صيغ تنفيذ 

دارة المحلية وكل مايتعلق بتجهيزها وتجديدها سيساهم في توفير المرافق نجاز مباني الإإن إدارية فالإ
جل تنفيذ  أالظروف المثلى للعاملين فيها من ير فالضرورية للفرد المحلي كم جهة ومن جهة أخرى تو 

 مكانيات. حسن الإأحسن الظروف وبأامج التنموية في البر 

بواب العمليات المحددة في المواد والأ خلاله تسيير وتنفيذ  ويمكن من قطاع التربية والتكوين:-
 يبينه الجدول الموالي: المدرجة وهو ما

   ( في قطاع التربية والتكوين.PSDكن تسييرها بصيغة )يوضح طبيعة العمليات التي يم :6الجدول

 التسيير+الملاحظات  المادة الباب القطاع الفرعي

دراسنننننننننننات عامنننننننننننة - التربية
 للتربية والتكوين

 ذات بعد لايتجاوز نطاق الولاية- دراسات عامة-

التسنننيير مشنننترك بحينننث  يمكننننن -
تنفينننننننننذ هنننننننننذه المشننننننننناريع بصنننننننننيغ 

PSD/PSC. 

التعلنننننيم -التعلنننننيم العنننننام،- التعليم الثانوي- التربية
تعلنننننننننننننيم -المتخصنننننننننننننص،

اعننننننننادة -تهيئننننننننة،-تقنننننننني،
 أخرى.-التجهيز،

تسننننننيير وتنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع -
 فقط.PSDيكون بصيغة 

التعلننننننيم الاساسنننننني - التربية
 )ابتدائي ومتوسط(.

-التعلنننننننيم التحضنننننننيري،-
-التعلنننننننننننننننيم الاساسننننننننننننننني،

تسننننننيير وتنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع -
 فقط. PSDيكون بصيغة 
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-الداخليننننننننننة والمطنننننننننناعم،
التعلنيم -التعليم الابتندائي،

-التهيئنننننننننننة،-المتوسنننننننننننط،
 اعادة التجهييز،اخرى.

التعلنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننيم - التربية
 المتخصص 

مؤسسننننننننننننننننات متعلقننننننننننننننننة -
-مينننننننننة ،بالصنننننننننحة العمو 

بننالتعليم مؤسسننات متعلقننة 
-ثنننننننننننانوي،بتننننننننننندائي والالإ

مؤسسنننننننننننننننننننات متعلقنننننننننننننننننننة 
-جتماعيننننننة،بالشننننننوؤن الإ

 أخرى.

تسيير وتنفيذ هذذه البرامج يكون -
 .فقط.PSDبصيغة 

التعلنننننننننننننننننيم خننننننننننننننننننارج  التربية
 المدرسة

التعلنننننيم -مينننننة،و الأمحننننن -
 العمومي.

تسيير وتنفيذ هذذه البرامج يكون -
 .فقط.PSDبصيغة 

التكنننننننننوين واليننننننننند 
 العاملة

منننننننننننة دراسنننننننننننات عا-
حنننننننننننننننول التشنننننننننننننننغيل 

 والانتاجية

-دراسات حنول الشنغل،-
دراسنننننات حنننننول علاقنننننات 
-التكننننننننننننننننوين بالشننننننننننننننننغل،

دراسننننننات حننننننول انتاجيننننننة 
 اخرى.-العمل،

التسنننننيير مشنننننترك بحينننننث يمكنننننن -
تنفينننننننننذ هنننننننننذه المشننننننننناريع بصنننننننننيغ 

PSD/PSC. 

التكنننننننننوين واليننننننننند 
 العاملة

فننروع  نجننازإ-دراسننات ،- التكوين المهني-
مركنننننننز تكنننننننوين -جديننننننندة،

-اث ،ننننننننننننننننننن مهننننننننننننننننننني للإ
لحقنننننننننننننات الم -التهيئنننننننننننننة،

والتجهينننننننننننزات المرتبطنننننننننننة 
-عنننننادة التجهينننننز،إ-بهننننا،

 اخرى.

التسنننننيير مشنننننترك بحينننننث يمكنننننن -
تنفينننننننننذ هنننننننننذه المشننننننننناريع بصنننننننننيغ 

PSD/PSC. 

التكنننننننننوين واليننننننننند 
 العاملة

التكنننننننننننننوين الاداري -
 المتخصص 

-ين العمنننننننننومي،التكنننننننننو -
منننن الأ-الحماينننة المدنينننة،

التسنننننيير مشنننننترك بحينننننث يمكنننننن -
تنفينننننننننذ هنننننننننذه المشننننننننناريع بصنننننننننيغ 
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تصنننننننننالات الإ-النننننننننوطني،
 خرى.أالوطنية،

PSD/PSC. 

التكنننننننننوين واليننننننننند 
 العاملة

التكننننننننننننننننوين فنننننننننننننننني -
 التسيير والخدمات .

-تجننننننننننننننننننارة،-ماليننننننننننننننننننة،-
-حصنننننناء،التخطننننننيط والإ

 خرى.أ-نالمعلوماتية

التسنننننيير مشنننننترك بحينننننث يمكنننننن -
تنفينننننننننذ هنننننننننذه المشننننننننناريع بصنننننننننيغ 

PSD/PSC. 

التكنننننننننوين واليننننننننند 
 العاملة

-منشنننننننننننننننأت جديننننننننننننننندة،- فندقيالتكوين ال-
الملحقنننننننننننننننات -التهيئنننننننننننننننة،

والتجهينننننننننننزات المرتبطنننننننننننة 
 أخرى.-بها،

يمكن تنفيذ هذه المشاريع بصيغ -
 (.psdأخرى)غير صيغة 

-دراسننننننننات المشنننننننناريع،- التعليم العالي- التكوين العالي
مدارس،معاهند -جامعات،

مراكنننننننننننننننننننننز -وكلينننننننننننننننننننننات،
-امعينننننننننننة،استشننننننننننفائية ج

-أحيننننننننننننننننناء جامعينننننننننننننننننة، 
عننننننننننننننننننننننننادة إ-التهيئننننننننننننننننننننننننة،

 التجهيز،اخرى.

التسنننننيير مشنننننترك بحينننننث يمكنننننن -
تنفينننننننننذ هنننننننننذه المشننننننننناريع بصنننننننننيغ 

PSD/PSC. 

  27/02/1993المؤرخ في  57-93بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  ةنجاز الباحث إمن  المصدر:
 .2008ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر ، ق بنفقات تجهيز الدولة المتعل

همية الكبيرة للبرامج القطاعية غير الممركزة،من خلال المشروعات التي السابق نلاحظ الأمن الجدول 
م في  التعليم العالي، فتجسيد هذه المشاريع سيساه  التكوين، ،تها في القطاعات الفرعية التربيةيمكن إقام 

النوعي والجيد في لى التكوين و إالمتمهنين، والطلبة والوصول  ستعياب للمتمدرسين،الرفع من قدرات الإ
مختلف المجالات والذي بدوره يعتبر عامل مهم في تنمية وصناعة الفرد البشري المؤهل للمشاركة في 

 العملية التنموية للبلاد.

العمليات المحددة في   ويمكن من خلاله تسيير وتنفيذ  جتماعية والثقافية:ساسية الإالمنشأت الأ-
 بواب المدرجة وهو مايبينه الجدول التالي:المواد والأ
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في قطاع المنشأت  PSD: جدول يبين طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة 7الجدول
 جتماعية والثقافية الإ

 التسيير+الملاحظات  المادة الباب القطاع الفرعي

دراسنننننننننننننننننات -بنننننننننننننننننناء،- اماكن العبادة- الشؤون الدينية
-التهيئنننننننة،-المشننننننناريع،

الملحقننننننات والتجهيننننننزات 
اعنننننادة -المرتبطنننننة بهنننننا،

 اخرى.-التجهيز،

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 فقط. .PSDيكون بصيغة

ساسننننية  المنشننننات الأ
 الصحية

-منشننننننننننننأت جدينننننننننننندة،- المستشفيات -
-صننننننننننلاحات كبننننننننننرى،إ

تهيئنننننننننننننننننننة -تجهيينننننننننننننننننننز،
عننننننننننننننننادة إ-الملاحننننننننننننننننق،
-دراسنننننننات،-التجهينننننننز،

 أخرى.

تسيير مشترك بحينث يمكنن ال-
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

ساسننننية المنشننننأت الأ
 الصحية

المؤسسنننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننات -
 المتخصصة

-منشننننننننننننات جدينننننننننننندة،-
-ات كبنننننننننننر نصنننننننننننلاحإ

تهيئنننننننننننننننننننننة -تجهينننننننننننننننننننننز،
عننننننننننننننننادة إ-الملاحننننننننننننننننق،
-دراسننننننات،-التجهيننننننزن

 خرى.أ

تسننننننننننير ولاتنفننننننننننذ بصننننننننننيغة لا-
psd عملينننننننننننننننات المنششنننننننننننننننأت

 المستحدثة الجديدة.

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

ساسننننية المنشننننأت الأ
 الصحية 

مراكنننننننننننننننز -معننننننننننننننندات،- الوحدات الخفيفة-
الوسننننننننننائل -استشننننننننننارية،
-تجهينننننننز،-المتحركنننننننة،
عنادة إ-تهيئة،-عيادات،

-دراسنننننننات،-التجهينننننننز،
 خرى.أ

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 فقط.PSDيكون بصيغة 
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-بينننننننننننننوت الشنننننننننننننباب،- الشبيبة- الشبيبة
-مخيمننننننننننات الشننننننننننباب،

 أخرى.

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 فقط.PSDيكون بصيغة 

-دراسنننننات المشننننناريع،- الرياضة- الشبيبة
كبنننننننننات والملاعنننننننننب المر 

حظنننننننننننننننننائر -البلدينننننننننننننننننة،
-لعنننننننناب الرياضننننننننية،الأ

ق المدرسنننننننننننننننية المرافننننننننننننننن 
-التهيئنننننة،-ينننننة،والجامع

 أخرى.-عادة التجهيز،إ

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 فقط.PSDيكون بصيغة 

الغابنننننننننات الترفهينننننننننة - الشبيبة
لعننننننننننننناب وحننننننننننننندائق الأ

 والتسلية

-دراسنننننات المشننننناريع،-
-الغابنننننننننننات الترفهينننننننننننة،

حننننننننننننننننننننندائق التسنننننننننننننننننننننلية 
-التهيئننننننننننة،-والترفيننننننننننه،

حقننننننات والتجهيننننننزات المل
عنننادة إ-المرتبطنننة بهنننا ،

 أخرى.-،التجهيز 

تسنننيير وتنفينننذ هنننذه المشننناريع -
 فقط.PSDيكون بصيغة 

-دراسنننننات المشننننناريع،- الثقافة- الثقافة
-دينننننننننننننننننننننار الثقافنننننننننننننننننننننة،

المتننننننننننناحف -مكتبنننننننننننات،
-والمعننننننننالم التاريخيننننننننة،

اعنننننننننننننننننننننننادة -تهيئنننننننننننننننننننننننة،
 أخرى.-التجهيز،

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

حمايننننننة الاشننننننخاص - جتماعيةالحماية الإ
المعرضنننننننننين للخطنننننننننر 

 المعنوي.

خنننننننننندمات -دراسننننننننننات،-
المراقبننننننننة فنننننننني الوسننننننننط 

مراكننننننننننننننننز -المفتنننننننننننننننوح ،
عننننننننننننادة متخصصننننننننننننة لإ

ننننوادي للعمنننال -التربينننة،

فينننذ هنننذه المشننناريع تسنننيير وتن-
 فقط.PSDيكون بصيغة 
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تهيئنننننننننننننننننة -والشنننننننننننننننننباب،
-تجهيننننننننز،-الملاحقننننننننن

 أخرى.-تجديد،

ساسنننننية المنشننننأت الأ- جتماعيةالحماية الإ
 للمعوقين

المراكننننننننننز -دراسننننننننننات،-
-يداغوجيننة،النفسننية والب

عنننننننادة التربينننننننة إمراكنننننننز 
عنننادة التربينننة الوطنينننة ا  و 
مراكننننننننننننننننز العنننننننننننننننننلاج -،

تهيئننننننننننننننننننة -التنفسنننننننننننننننننني،
-تجهيننننننننز،-الملاحننننننننق،

ورشنننننننننننننننننننننات العمنننننننننننننننننننننل 
-أخنننننننننننرى،-المحمينننننننننننة،

 أخرى.

رك بحينث يمكنن التسيير مشت-
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

دار -ات،دراسننننننننننننننننننننننننننننننننننن - العائلة والطفولة- جتماعية الحماية الإ
حننننننننننننندائق -الحضنننننننننننننانة،
-طفننننننننال،روضننننننننات الأ

تهيئنننة -حماينننة الطفولنننة،
-تجهيننننننز،-الملحقننننننات،
شننننننننننننننخاص نننننننننننننننوادي الأ
-تجدينننننننننند،-المسنننننننننننين،

 رى.أخ

التسيير مشترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 

اكننز مر -دور الاطفننال،- المجاهدين- المجاهدين
-الراحنننننننة والمناسنننننننبات،

-بحننننننننننناث،أدراسنننننننننننات و 
لحقننننننننننات الم-التهيئننننننننننة ،

والتجهينننننننزات المرتبطنننننننة 
-عننادة التجهيننز،إ-بهننا،

-دراسننننننننات المشننننننننناريع.

التسيير مشنترك بحينث يمكنن -
تنفيننننننذ هننننننذه المشنننننناريع بصننننننيغ 

PSD/PSC. 
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 أخرى.

  27/02/1993المؤرخ في  57-93بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  ةنجاز الباحث إمن  المصدر:
 .2008المتعلق بنفقات تجهيز الدولة ،ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر 

جتماعية للفرد المحلي افية قطاع هام جدا في التنمية الإجتماعية والثقساسية الإقطاع المنشأت الأ
وكذا  جتماعية لمختلف فئات المجتمع،ت وتجهيزها والحماية الإأفتفوير الصحة من خلال بناء المنش
هتمام بالفرد البشري بمختلف  فيه سيساهم في الرفع من مستوى الإتوفير المرافق الضرورية للراحة والتر 

ية من خلال لى هذه التنمإويمكن الوصول  ،جتماعية للفرد اب على التنمية الإيجبالإ مما ينعكس فئاته،
وهو مابينه التقييد الميزانياتي   نجازها بفضل البرامج القطاعية غير الممركزة ،إالمشروعات التي يمكن 

 لهذ المشاريع من خلال الجدول السابق.

بواب المدرجة وهو ت المحددة في المواد والأيذ العمليا ويمكن من خلاله تسيير وتنف  قطاع السكن:-
 مايبنه الجدول التالي: 

 ( في قطاع السكن.PSDيوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة ) :8م جدول رق

 التسيير+الملاحظات  العناوين الباب القطاع الفرعي

التخطننننننيط الحضننننننري 
 والتهيئة

دراسننننننننننننننات عامننننننننننننننة -
للتخطننننننننيط الحضننننننننري 

 للسكن والتجهيز

دراسننننننننننننات -بحننننننننننننوث،-
 عامة

التسننننننننيير مشننننننننترك بحيننننننننث -
يمكنننننن تنفينننننذ هنننننذه المشننننناريع 

 .PSD/PSCبصيغ 

التخطننننننيط الحضننننننري 
 والتهيئة

عملينننننننننننات التهيئنننننننننننة -
 الحضرية الكبرى

تهيئنننة الطنننرق -تهيئنننة،-
صننننننننننننيانة -الحضننننننننننننرية،

-المننننننناطق الحضننننننرية،
صنننننننننننننيانة التجهيننننننننننننننزات 

 أخرى.-العمومية،

التسننننننننيير مشننننننننترك بحيننننننننث -
يمكنننننن تنفينننننذ هنننننذه المشننننناريع 

 .PSD/PSCبصيغ 

-دراسنننننننات مشننننننناريع،- السكن الحضري- المساكن
سننننكن -سننننكن حضننننري،
خنندمات -شننبه حضننري،

 -السننننننننننكنات الولائيننننننننننة،
بنننناءات تجارينننة مدرجنننة 

التسننننننننيير مشننننننننترك بحيننننننننث -
يمكنننننن تنفينننننذ هنننننذه المشننننناريع 

 .PSD/PSCبصيغ 
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 تجديد.-مع السكنات،

سننننتعمال محنننلات للإ- المساكن
 المهني

سنننننننتعمال محنننننننلات للإ-
 المهني

التسننننننننيير مشننننننننترك بحيننننننننث -
يمكنننننن تنفينننننذ هنننننذه المشننننناريع 

 PSD/PSCبصيغ 

المسنننننننناكن المرافقننننننننة - المساكن
جتمننننننناعي للقطننننننناع الإ
 والتربوي.

-نجننازات،إ-دراسننات،-
 أخرى.

ير مشننننننننترك بحيننننننننث التسنننننننني-
يمكنننننن تنفينننننذ هنننننذه المشننننناريع 

 PSD/PSCبصيغ 

  27/02/1993المؤرخ في  57-93بناءا على المرسوم التنفيذي رقم  ةنجاز الباحث إمن  المصدر:
 .2008المتعلق بنفقات تجهيز الدولة ،ومدونة نفقات تجهيز الدولة المحينة في ديسمبر 

نجاز  إف ،ين هما التخطيط الحضري والتهيئة والمساكنيرتكز قطاع السكن على قطاعين فرعيين أساس
ضافة  لإبا ، وكذا عمليات التهيئة الحضرية الكبرى لسكن والتجهيز،الدراسات العامة للتخطيط الحضري ل

تماعي التربوي ومحلات  ج وتلك المساكن المرافقة للقطاع الإلة السكن بمختلف صيغه أ
بواب التي يمكن لمشاريع البرامج القطاعية  كلها مقيدة ميزانياتيا ضمن الأ ستعمال المهني، )بناءات(الإ

نشغالات الفرد إالتكفل ب ويعتبر تنفيذ هذه المشروعات مهم جدا في تنفيذها PSDغير االممركزة 
 طار المعيشي له.وتحسين الإ

الصندوق المشترك للجماعات صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية): الثاني المطلب
 سابقا( المحلية

 : مدخل مفاهيمي 1الفرع

سيس هذا الصندوق بموجب المرسوم رقم أتم ت تعريف الصندوق المشترك للجماعات المحلية:/ 1
وبعد التقسيم   ،1973من قانون المالية  27تطبيقا للمادة  1973أوت 90المؤرخ في  73-134
وحسب المادة   1986نوفمبر   4المؤرخ في   266-86أعيد تنظيمه بالمرسوم رقم  1984داري لسنة  الإ
داري  إرك مؤسسة عمومية ذات طابع ن "صندوق الجماعات المحلية المشتإ ولى من هذا المرسوم فالأ

قليمية  اية وزارة الداخلية والجماعات الإستقلال المالي ويوضع تحت وصالمعنوية والإ تتمتع بالشخصية
ضطر  أالمحلية على المستوى المحلي ما  نعاش والنهوض بالتنميةإونظرا لعجز هذا الصندوق في 1 ،"

 

المتضمن إنشاء الصندوق المشترك للجماعات المحلية ،الجريدة   1973أوت 09المؤرخ في  134-73المرسوم  -1
. 45الرسمية العدد   
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  ، ن الولاية والبلديةصلاحات التي عرفها كل من قانو الإعادة النظر فيه خصوصا مع إ المشرع الجزائري 
وهيكليا وكذا من حيث  صلاحا كليا تنظيمياإصندوق المشترك للجماعات المحلية صلاح الإحيث تم 

  2014مارس  24المؤرخ في  116-14ختصاص من خلال المرسوم التنفيذي رقم المهام والإ
 ت المحلية .نشاء صندوق التضامن والضمان للجماعاإالمتضمن 

خصية  تع بالشداري تتمإمؤسسة عمومية ذات طابع  :ضمان للجماعات المحليةاللتضامن و صندوق ا
مقره الجزائر   ،داخلية والجماعات المحليةموضوع تحت وصاية وزير ال ،ستقلال الماليالمعنوية والإ

 1وق.مر بالصرف الرئيسي  للصند لداخلية والجماعات المحلية هو الأوزير ا ،العاصمة

 يقوم هذا الصندوق بتكريس التضامن المالي مابين الجماعات المحلية. -

دارة المحلية والمؤسسات والمصالح العمومية المحلية وتحسين  يساهم في تمويل تكوين موظفي الإ-
 بية.يمستواهم من خلال تنظيم دورات ومتلقيات تدر 

 نجازها.ا  ستثمارات المحلية و التجهيزات والإالتي ترتبط بتطوير بحاث  القيام بالدراسات والأ-

حكام المواد صلاح الصندوق المشترك  طبقا لأإتم  صلاح الصندوق المشترك للجماعات المحلية:إ /2
حكام المواد أو  ،لق بالبلديةعالمت  2011جوان  22المؤرخ في   10-11من قانون البلدية  212و211
نمن خلال المرسوم   2012فيفيري  21المؤرخ في   12-07من قانون الولاية  179لى إ176من 

نشاء صندوق التضامن والضمان  إ المتضمن  2014مارس  24لتاريخ   116-14التنفيذي رقم 
 للجماعات المحلية  

 نص هذا المرسوم  على :-

 :صلاحهإترك خلال هذه السنة التي تم فيه ت المحلية المشأ: تدخلات صندوق الجماعا 

خصص الصندوق المشترك للجماعات  2014*تخصيص منحة معادلة التوزيع بالتساوي: خلال سنة 
 مليار دج وزعت كما يلي :   82المحلية منحة معادلة التوزيع بالتساوي المقدرة ب  

 بلدية.   1442مليار دنيار لفائدة   72-

 لاية. و  36مليار دينار لفائدة   10-

 

،المتضمن انشاء صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية   116-14من المرسوم التنفيذي رقم  4المادة  -1
2014-04-2،تاريخ 19،الجريدة الرسمية العدد    
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مليار لفائدة جميع الولايات   6*تخصيص الخدمة العمومية : منح هذا التخصيص بقيمة تقدر ب 
 للتكفل بنفقات الصيانة وكراء حافلات النقل المدرسي على مستوى البلديات . 

لم  يسجل أي عجز في ميزانيات   ،2014ت : خلال سنة ستثنائية لفائدة البلديا* الإعانات الإ
 البلديات .

مليار دج   15.25ص مبل مقدر ب بتدائية: منح هذا التخصخصيص صيانة وحراسة المدارس الإ*ت
علقة بالصيانة وحراسة المدارس لغرض التكفل بالنفقات المت 2014طار قانون المالية لسنة إفي 
 بتدائية من طرف البلديات.الإ

مليار دج   65.97المحلية: منح تخصيص قدر ب  *التكفل بزيادات أجور مستخدمين الجماعات 
دارة  عون في الإ 285000يتجاوز جور لما لغرض التكفل بزيادات الأ ،لفائدة الميزانيات المحلية

 قليمية. الإ

 مليار دج لمستخدمي البلديات. 58.02-

 مليار دج للمستخدمين المسجليين في الميزانيات الامركزية للولايات.  1.95-

لغاء الدفع إذا التخصيص السنوي كتعويض مقابل ض نقص القيمة الجبائية : يعد ه* تخصيص تعوي
 1مليار  دج.  94.8قدر مبلغ هذا التخصص ب   يض نسبة الرسم على النشاط المهني،الجزافي وتخف 

طار مول الصندوق العديد من المشاريع  ييز لفائدة البلديات : في هذا الإعانات المالية للتجه*الإ 
 لفائدة الجماعات المحلية تمثلت في : 

  9.4جمالية تقدر ب إالريفية والمناطق الحضرية بقيمة دارية بلدية في المناطق إملحقة 1200انجاز إ
 بلدية.  776مليار دج لفائدة  

دج لدعم الحظائر البلدية  مليار  40.16تعزيز الحظائر البلدية بالعتاد المتنقل: خصص مبلغ قدره -
 الشاحنات، مفرغة القنوات، ،صناف من بينها الحافلات المدرسيةوحدة من كل الأ 8691قتناء إب

 شاحنة  صهريج..وغيرها.   الجرار، الجرافة،

حضانة بمبلغ   487نجاز إت: تمثل هذا البرنامج في نجاز حاضنات على مستوى البلدياإ* برنامج 
 مليار دج. 5.4جمالي قدر ب إ

 

 -لمعلومات اكثر للقارئ الاطلاع على موقع وزراة الداخلية والجماعات المحلية. 1 
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 التضامن والضمان للجماعات المحلية الهيكل التنظيمي لصندوق /3

خير حسن سير  يتولى هذا الأ ،بموجب مرسوم وتنهى مهامه بموجبه يعين المدير/المدير ومهامه: 1
مضاءه تحت  إويمكنه أن يفوض  ،طار التنظيم المعمول به وفق مدولات مجلس التوجيهإالمؤسسة في 

لى موظفين موضوعين  إعات المحلية والتهيئة العمرانية مسؤوليته وبعد موافقة وزير الداخلية والجما
 تحت سلطته. 

مدنية  ويمثل صندوق الجماعات المحلية في جميع أعمال الحياة ال ،يمارس المدير السلطة السلمية-
ن الذين  عوامهام الأ ، وينهي لم يتقرر طريقة اخرى للتعين بها ،ويعين في جميع الوظائف التي

 ساسية أو التعاقدات السارية عليهم. طار القوانين الأإيمارسون هذه الوظائف في 

عتمادات النفقات ويأمر بصرفها في حدود الإويلتزم ب ،ديرات الميزانية وحسابات الصندوقيعد تق-
 المخصصة .

طار التنظيم  إفي  ،بهدف الصندوقتفاق  تتصل إأو  يرادات ويبرم كل صفقة أو عقد،يعد سندات الإ-
 ه ب المعمول

   مام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية .أيمثل الصندوق -

خرى التي يتداول مجلس  دارية وجميع الوثائق الأ د مشاريع الميزانية والحسابات الإعداإ يقوم المدير ب
يرادات في حدود التقديرات المقررة لكل سنة  فقات ويأمر بصرفها ويعد أوامر الإالتوجيه فيها ويلتزم بالن

 مالية. 

يساعد مدير الصندوق المشترك للجماعات المحلية نواب مديرين الذين يعينهم وزير الداخلية والجماعت  
 1المحلية والتهيئة العمرانية بقرار.

يرأسه  ويتكون هذا المجلس الذي  ،شرف على الصندوق تحت سلطة المديروهو ي مجلس التوجيه :-
زارة الداخلية أربعة ممثلين عن و  :له منو من يمثأعات المحلية والتهيئة العمرانية وزير الداخلية والجما
 . ة بالتهيئة العمرانيةفزارة المكلوممثلا عن الو ، ثلاثة ممثلين عن وزرير المالية ،والجماعات المحلية

ليها،  إقتراح من السلطة التي ينتمون إالذين يمثلون الوزرات بناءا على عضاء المعنيون و ويتم تعيين الأ
 و تعينهم.ختيارهم أإلكيفية أو الطريقة التي يتم بها أما بالنسبة للواليين فلم يتم تحديد ا

 

 -المواد 32-34،من  المرسوم التنفيذي رقم 14-116،السابق الذكر.1 
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عضاء المنتخبين فيما يلي: سبعة رؤساء مجالس شعبية بلدية ينتخبهم زملاؤهم مدة عهدتهم  ويتمثل الأ
 يلي: موزعين كما 

  تيبازة، البليدة، بومرداس،  : الجزائر،مال وسط  المتضمنة عشر ولايات هيعضو عن منطقة الش-
 البويرة، المدية، تيزي وزو، بجاية، الشلف، عين الدفلى.

  عضو عن منطقة الشمال شرق المتضمنة ثماني ولايات هي : عنابة ، قسنطينة، سكيكدة، جيجيل، -
 مة.سوق اهراس، الطارف، قال ميلة،

 عضو منطقة الشمال غرب الممتضمنة سبع ولايات هي : وهران، تلمسان، مستغانمن عين تموشنت، -
 غليزان، سيدي بلعباس، معسكر.

عضو منطقة الهضاب العليا شرق والمتضمنة ثماني ولايات: سطيف، باتنة، خنشلة، برج بوعريرج،  -
 أم البواقي، تبسة ، الجلفة ، المسيلة.

دة، تسمسيلت، النعامة،  سعي ،غرب والمتضمنة ست ولايات: تيارت  امنطقة الهضاب العليعضو عن -
 غواط. البيض، الأ

 عضو عن منطقة الجنوب غرب والمتضمنة أربع ولايات هي : بشار ، تندوف، أدرار، تمنراست.-

 بسكرة ، الوادي، ورقلة ، اليزي. ولايات: غرداية، عضو عن منطقة الجنوب شرق والمتضمنة خمس -

مجالس شعبية ولائية  ينتخبهم زملائهم مدة عهدتهم يتوزعون كما يلي: عضو عن   ءاسوثلاثة رؤ 
 منطقة الشمال، وعضو عن منطقة الهضاب العليا،وعضو عن منطقة الجنوب. 

ويتولى أمانة   تشاريسإجتماعات مجلس التوجيه بصوت إلى هؤلاء يشارك المدير العام في إضافة وبالإ
ستشاريا أي شخص بحكم وظائفه  إس التوجيه أن يدعو لحضور جلساته ويمكن لمجل ،مجلس التوجيه

 1أوكفاءته يمكن أن يساعده في المناقشات.

قرار مشروع  النظام الداخلي  إوتتمثل مهام مجلس التوجيه في  المسائل التي يتداول فيها المجلس
ملاك  قتناء الأإومشاريع  ،ق، ومشاريع الميزانيات التقديريةوالمتعددة لسنوات الصندو ،والبرامج السنوية 
 دارية.رير  النشاط السنوي والحسابات الإوتق  ،والتنازل عنها، والهبات والوصاياالمنقولة والعقارية  

 

من القرار   2،السابق الذكر،وكذا المادة 116-14،من المرسوم التنفيذي رقم  24،25،26،27،28نظر المواد أ-65
المحدد لكيفيات انتخاب ممثلي المنتخبين في مجلس توجيه صندوق التضامن والضمان   2014-12-29المؤرخ في 

.  2015-05-13الصادرة بتاريخ  24الجريدة الرسمية رقم للجماعات المحلية ،  



الجزائر  في التنموية السياسات تنفيذ في ودورها المحلية الفواعل:  الثاني الفصل  
 

172 
 

  لأقل بناءا على طار ممارسة مهامه في دورتين عاديتين في السنة على اإويجتمع المجلس في  
ستدعاء رئيسه أو بناءا على  إويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناءا على  ،ستدعاء من رئيسهإ

لا بحضور ثلثي  إر العام، ولا تصح مدولات المجلس ه أو بناءا على طلب المديطلب من ثلثي أعضائ
نوفي حالة  عضاء الحاضرين ته بالأغلبية البسيطة لأصوات الأقل، وتتخذ مدولاعضاء على الأالأ

 .  صوات يكون الرئيس مرجحاتساوي عدد الأ

ئة العمرانية ليوافق تعرض مدولات المجلس قبل تنفيذها على وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهي 
الميزانية في بداية السنة المالية أمكن المدير أن يلتزم   ذا لم تحصل على الموافقة علىا  و  ،عليها

 لتزامات في حدود السنة المالية السابقة. وينفذ الإ بالنفقات الضرورية لعمل المؤسسة 

ات المحلية والتهيئة وزير الداخلية والجماع ىلإمالية تقريرا عاما عن النشاط يوجه في نهاية كل سنة *
 1مج العمل الذي يعرض على الحكومة.اامة للتدخلات ومشروع برنة العخطويعد الالعمرانية،  

تتشكل اللجنة التقنية من تسعة أعضاء هم : المدير العام للصندوق رئيسا، خمسة   : اللجنة التقنية 
ختيارهم  إيتم  ،أعضاء ممثلين عن رؤساء المجالس الشعبية البلدية ورؤساء المجالس الشعبية الولائية

ثلاثة أعضاء ممثلين عن الوزير   ،برتهم من غير أعضاء مجلس التوجيهعلى أساس مؤهلاتهم وخ 
 الجماعات المحلية من غير أعضاء مجلس التوجيه. المكلف ب

ت وتنتهي مهامهم حسب  عضاء بقرار من الوزير المكلف بالداخلية لمدة خمس سنوايتم تعين هؤلاء الأ 
 شكال نفسها. الأ

وتتمثل مهام اللجنة التقنية في ممارسة الرقابة اللاحقة على تنفيذ برامج ومشاريع الصندوق لحساب  
 ف لهذا الغرض بما يأتي: مجلس التوجيه وتكل

 جمالي للتسير . متابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإ-

 ستثمار. هيز والإجمالي للتجمتابعة وضعيات تنفيذ التخصيص الإ-

متابعة وضعيات تعويض نقص القيم الجبائية من طرف صندوق التضامن والضمان للجماعات  -
 المحلية.

قل من  بطلب من المدير العام أو على الأ عند الحاجةولهذا الغرض تجتمع في نهاية كل ثلاثي أو 
 1ثلثي أعضائها. 

 

 -موقع وزارة الداخلية والجماعات المحلية .1 
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 ت المحلية اموارد صندوق التضامن والضمان بين الجماع /4

 قتطاعات الضربية التي خصها التشريع الجبائي الجاري : تتمثل موارد الصندوق في الإ أ:

المباشرة  التي تمول الصندوق في :الرسم على  تتمثل الضرائب والرسوم الضرائب والرسوم المباشرة: *
  شخاص يفرض على الأ 1996ون المالية لسنة نشئ هذا الرسم بموجب قانأ( TAPالنشاط المهني )

ية أو  رباح المهن في صنف الأ ،جماليباحه للضريبة على الدخل الإالذين يمارسون نشاطا تخضع أر 
شخاص الطبيعين  من مجال تطبيق الرسم، مداخيل الأ غير أنه يستثنى ،للضريبة على أرباح الشركات 

 .كذلك للرسم بموجب هذه المادةشخاص المعنوين أو الشركات التي تخضع ستغلال الأإالناتجة عن 

  توزع عائدات الرسم على النشاط المهني  2010من قانون المالية التكميلي لسنة  08عملا بالمادة 
 المشتركة حسب النسب التالية:  موال على البلدية والولاية وصندوق الأ

 %2يحدد معدل الرسم على النشاط المهني ب -

 نتاج .ة الإ نشط ستفادة من التخفيضات بالنسبة لأبدون الإ%1لى إيخفض معدل الرسم 

مع تخفيض بنسبة  %2تحدد نسبة الرسم ب ، شغال العمومية والريفيما يخص نشاطات البناء والأ
25% . 

عن نشاط نقل  عمال الناتج فيما يخص رقم الأ%3لى إل الرسم على النشاط المهني يرفع غير أن معد 
 نابيب.المحروقات بواسطة الأ

 يتم توزيع ناتج الرسم على النشاط المهني كما يأتي: 

 %66حصة البلدية :-

 %29حصة الولاية : -

 2. %5حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية  -

تفرض  2007بموجب قانون المالية لسنة  حداث هذه الضريبةإتم (: IFUالوحيدة)الضريبة الجزافية 
اص الطبيعيون أو المعنويون والشركات والتعاونيات التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا  شخلأعلى ا

، الذين لايتجاوز رقم أعمالهم السنوي ثلاثين مليون دينار جزائري)  أو حرفيا أو مهنة غير تجارية

 

 المادة 29،30،من المرسوم  التنفيذي14  -116،السابق الذكر. 1 
 المادة 217،222،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،سنة 2019.  2 
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أو ينجزون مشاريع   المستثمرون الذين يمارسون أنشطة أيضادج(، كما يخضع لها 30.000.00
طني لدعم  ستفادة من دعم الصندوق الوطني لدعم تشغيل الشباب أو الصندوق الو والمؤهلون للإ

 للتأمين عن البطالة. و الصندوق الوطنيأالقرض المصغر 

مكرر من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة كما   282توزع عوائد الضريبة الجزافية  للمادة 
 يلي : 

 . من عائداتها %49*تحصل ميزانية الدولة على 

 من عائداتها.%0.5*تحصل غرفة التجارة والصناعة على  

 من عائداتها. %0.01التقلدية والحرف على *تحصل الغرفة الوطنية للصناعات 

 من عائداتها.   %0.24تحصل غرفة الصناعة التقلدية والمهن على  *

 من عائداتها.  %40.25تحصل البلديات على  * 

 من عائداتها. %05*تحصل الولاية على  

 1من عائداتها.  %05*يحصل صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية على 

 تتمثل في :  والرسوم غير المباشرة:الضرائب 

على   1991قانون المالية لسنة  أنشئ هذا الرسم بموجب  (:TVAالرسم على القيمة المضافة )أ:
جمالي ويتم تطبيقه على كل العمليات المتعلقة بالمبيعات ستهلاك الإجمالي أو الإنفاق الإالإ

صلية من المنتجات عات والتسليمات على حاتلها الأ التي يقوم بها المنتجون والمبي ،والتسليمات 
داء أيجار و تجار الجملة والتجزئة وعمليات الإوالبضائع المستوردة والمنجزة والمبيعات التي يقوم بها كل 

 .الخ. شغال العقارية والمتاجرة .لى جانب كل الأإوغيرها، سها الهاتف والفاكس أمات وعلى ر الخد 

 ستراد كما يلي:  عند الإ  يتم توزيع النسبة المحققة

 لفائدة ميزانية الدولة.85%-

 لفائدة صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية. 15%-

 

قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،سنة   ،  5،مكرر1مكرر282المادة  -1
2019.   
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  1996حداثها بموجب قانون المالية لسنة إتم الدمغة الجبائية على السيارات)قسيمة السيارات(:
 ستناء سيارات إة بعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يملك سيار تفرض  ،نتفرض على السيارات المرقمة

ارات المجهزة بعتاد مضاد السيارات المجهزة بعتاد صحي، السي  سعاف،سيارات الإ  ،الدولة المحلية
 شخاص المتمتعين بالمزايا الدبلوماسية.سيارات الأ السيارات المجهزة والمخصصة للمعاقين، ،للحرائق

  دج حسب قوة السيارة ووزنها وعمرها 18000لى إدج 300بين تفرض هذه الضريبة بقيمة تترواح 
لصندوق %30 للصندوق الوطني للطرقات والطرق السريعة،%20 :نتوزع حصيلتها على النحو التالي

 لصالح ميزانية الولاية.%50 ،لتضامن والضمان للجماعات المحليةا

من القانون رقم  163سيس هذه الضريبة بموجب المادة أتم ت :المنجميةباح ر الضريبة على الأ
من الربح المنجمي وتوزع على النحو التالي:  %33المتضمن قانون المناجم،وهي بمعدل  10/ 01
 لصالح  صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية .%03 لصالح ميزانية الدولة،30%

جاء الرسم الصحي على اللحوم مع قانون المالية   اللحوم)رسم الذبح(:الرسم الصحي على 
لبلدية التي يتم الذبح في  تخصص عائداته ل ، لحيوانات تحصله البلديات بمناسبة ذبح ا 2007لسنة

غنام، البقر،  بل، الماعز، الأ، الإوزن اللحوم التي مصدرها : الخيولساس أيتم حسابه على  ترابها،
دج للكيلوغرام، يتم توزيع عائداته بين البلدية والصندوق الخاص بحماية الصحة الحيوانية  10بمعدل 

دج عن الكليلوغرام، ويحصل صندوق حماية الصحة  8حسب النسب التالية: تحصل البلدية على 
 1.لكيلوغراملدج  1.5الحيوانية على 

 والضمان للجماعات المحلية في عملية التنمية المحلية مساهمة صندوق التضامن  :2الفرع

 وذلك من خلال مختلف البرامج التي يمولها سواء  ،نعاش ودفع التنمية المحليةإن للصندوق دور في إ
أو في مجال ضمان التقديرات   ،بين الجماعات المحليةفي مجال التضامن و أعلى المستوى المحلي 

 .لية الجبائية الخاصة بالجماعات المح

  ة طار مساهمته في عملية التنمي إفي  مساهمة الصندوق في التضامن مابين الجماعات المحلية:/ 1
 يقوم بدفع مستحقات مالية لفائدة الجماعات المحلية على النحو التالي:

لى قسم التسيير لميزانيات البلديات والولايات  إالي للتسيير:  يوجه هذا التخصيص جم*التخصيص الإ
 ويتضمن مايلي: 

 

 -انظر قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ، طبعة 2015. 1 
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حتساب إية للبلديات والولايات ،حيث يتم جبار توجه لتغطية النفقات الإ :أ:منح معادلة التوزيع بالتساوي
عتمادها  إ ار المالي أو أي معاير أخرى يتم هذه المنحة ومنحها على أساس المعيار الديمغرافي والمعي

 من مجلس التوجيه للصندوق.

تعرف  ب: منح تخصيص الخدمة العمومية: يتم دفع هذا التخصيص للجماعات المحلية التي 
حتياجات  الإوذلك بهدف تلبية  ،جبارية المرتبطة بتسير المرافق العامةصعوبات في تغطية النفقات الإ

 .ذات الصلة بالمهام المخولة لها بموجب القوانين والتنظيمات 

تي قد تترتب  ثار ال حداث الطارئة والأار مواجهة الكوارث الطبيعية والأطإفي  ستثنائية:إعانات إج:منح 
ثار المترتبة  حداث الطارئة والأنائية لمواجهة مختلف الكوارث والأستثإعانات إعليها يمنح الصندوق 

التي يتم على أساسها منح هذه   عليها، أو لمواجهة وضعيات صعبة حيث يتم تحديد المعايير المقررة
 عانات بقرار من وزير الداخلية. الإ

  نعاش التنمية المحلية إساسي في عملية أللعنصر البشري دور  عانات التكوين والدراسات والبحوث:إد:
ومن أجل مواكبة هذا العنصر تطورات الحاصلة يقوم الصندوق بتمويل جميع أعمال تكوين موظفي  

تدربية للمنتخبين والموظفين  وتحسين مستواهم من خلال تنظيم ملتقيات ودورات  ،الجماعات المحلية
تبط  لقيام بمختلف الدراسات والبحوث والتحقيقات التي تر لو ، من خلال عمليات التكوين المستهدف

 نجازها.ا  ة و ستثمارات المحليبتطوير وترقية التجهيزات والإ

 ستثمار المحليتخصيص المالي لعملية التجهيز والإال  /2

  ى طار مساهمة هذا الصندوق في التنمية المحلية عل إفي  ستثمار:جمالي للتجهيز والإالتخصيص الإ
نجاز إجل أمن  ،لى الجماعات المحليةإذا التخصيص المستوى المحلي يقوم هذا الصندوق بمنح ه

فهذا  ، المناطق الواجب ترقيتهاصة تطوير ستثمار بهدف المساهمة في تطويرها وخاا  برامج تجهيز و 
نعاش التنمية المحلية على مستوى البلديات والولايات  ا  ساسي في دفع و أ التخصيص له دور هاما و 

 ،ويتضمن هذا التخصيص مايلي:  

ستثمار لتمكينها من دعم المرافق العامة لى قسم التجهيز والإإعانات توجه هذه الإ عانات التجهيز:إأ:
ستثمار  عانات التجهيز والإإكما يمكن منح  ،ختصاصهاإاز عمليات تكون من نجإل المحلية من خلا

عانات حسب القرار  وتتمثل هذه الإ ، ة المكلفة بتسير المرافق العامةلفائدة المؤسسات العمومية المحلي
 فيما يلي:  2014ديسمبر09الوزاري المؤرخ في  
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قامة ضيوف  إذا المجال في العمليات المعنية في هدارية: تتمثل والتجهيزات الإ *في مجال البنايات 1
البنايات والتجهيزات   ،دارية لصالح البلديةإة، تجهيزات دارية للبلديمقر البلدية، الملحقات الإ ،الولاية

 خرى.دارية الأالإ

*الشبكات المختلفة: تتمثل العمليات المعنية بالتمويل في هذا المجال في التطهير ،المياه الصالحة  2
 ، الكهرباء، شبكات التكنولوجيا. ب، صيانة الفقرات الخاصة بالجنوب شر لل

زاحة إ ،فك العزلة ،ي هذا المجال في الطرقات البلدية * الطرق : تتمثل العمليات المعنية بالتمويل ف3
 خرى. ال الطرق الأغالرمال، ممرات علوية، أش

شارات  إنارة العمومية، بالتمويل في هذا المجال الإمعنية * التهيئة والتجهيزات الحضرية: العمليات ال4
، رفع صطيافل المتعلقة بتحضير موسم الإشغالعمومية، الساحات الخضراء، الألساحات االطرق، ا

 خرى. ل التهيئة والتجهيزات الحضرية الأاغ، أشلات ، العتاد الحضري، العتاد والأ النفيات المنزلية

مساحات العروض سواق البلدية، و ليات المعنية بالتمويل الأثل العمقتصادية: تتم * المنشأت الإ5
وقف، المحاشر البلدية، فضاءات  ماكن التأبح البلديات والمسالخ، المواقف و ، مذاوزان العموميةوالأ
 خرى. أقتصادية إشهار، محطة المسافرين، ومنشئات الإ

المسابح  ي هذا المجال الملاعب البلدية، العمليات المعنية بعملية التمويل فت الجوارية: أالمنش * 6
ات اللعب، دور الحضانة  الجوارية، المراحيض العمومية، الفضاءات الترفهية، الفضاءات الثقافية،مساح

، المفارغ  س القرانية وتسيج وتهيئة المقابرالمساجد والمدار  ،الصحة البلدي مكتب  طفال،وحدائق الأ
 خرى. الأالعمومية، المنشأت الجوارية 

 لي )عصرنة الخدمة العمومية المحلية(: علام الأ*الدراسات وبرامج الإ7

كما   لي،علام الألي للتسيير و مختلف برامج الإعلام الأتمويل دراسات المشاريع وبرامج الإ تعني بهذا ال 
طار عملية العصرنة المحلية أن يمنح مساهمات مؤقتة أو نهائية موجه لتمويل  إيمكن للصندوق في 

 المشاريع النتجة للمداخيل لفائدة الجماعات المحلية ومؤسساتها العمومية.  

عانات المقدمة من طرف في تمويل الصندوق فهو من الإكبر الجزء الأ ن أ من خلال ماسبق نلاحظ 
وهو مايبقي سيطرة   ،بالمئة 40مرانية بما يساوي قيمة والتهيئة الع عات المحليةوزارة الداخلية والجما

جراءات البيروقراطية التي  ن الإيعرقل عملية التنمية المحلية لأ ما ،دارة المحليةعلى الإدارة المركزية الإ



الجزائر  في التنموية السياسات تنفيذ في ودورها المحلية الفواعل:  الثاني الفصل  
 

178 
 

وهو مايؤثر  دارة المركزية من أجل المباشرة في البرامج التنموية لحصول موافقة الإخذ وقتا طويلا أت
 1في هذا المجال.خر هو الأ  على دور الصندوق 

 ن أجل المشاريع الجوارية للتنمية. التنمية الريفية والتدخلات م 

   لدفع التنمية المحليةصلاح المالية والجباية المحليتين إ :3الفرع

حرصا منها على   ،هتمام الدولةإخذت حيز كبير من أ هم القضايا التي أصلاح الجبائي من يعد الإ -
المواطنين في   حتياجات ومتطلبات خصوصا وأن إ حداث ضرائب جديدة تواكب التطورات الحاصلةإ

 صلاح الجبائي. لى الإإأصبح من الضروري اللجوء تزايد 

الموجودة  ،وسد الثغرات والفراغات القانونية ،حسنالأيقصد به تغيرات نحو  صلاح الجبائي:تعريف الإ 
قتصاد الوطني  دم الإبما يخ ،من مردوده ومحاولة زيادة فعاليتهبالنظام الجبائي السابق من أجل الرفع 

حسن  أ لى وضعإنتقال من وضع غير مرغوب فيه لى الإإصلاح كما يشير الإ ،العام والخاص 
 . ومرغوب فيه

 عتبار في وضع السياسة الجبائية مايلي: بعين الإخذ أن الدولة قامت بإ-

قتصاد بمختلف التشريعات  دارة الإإكتفاء بوالإ ن واحد،أ لدولة من السيوق كمخطط ومنفذ في خروج ا-
 من أجل الضبط والتوجيه  .  وخاصة التشريع الجبائي،

  ، ستعمار الفرنسيالإ نظام جبائي موروث عن  ،صلاح()قبل الإالنظام الجبائي الجزائري السابق-
ل يخدم  صهذا النظام كان في الأ ،31/12/1962الصادر بتاريخ  157/62مر رقم بموجب الأ
فقد أصبح  شتراكية إ ستراتيجية لإ وبعد تبني الجزائر الفرنسي بالجزائر، مارستث قتصادية للإالمصالح الإ

ولكن مع ذلك لم يتم تغيره أو إصلاحه بشكل  لجزائر يديولوجي لمع التوجه الإ  هذا النظام لايتلاءم
   2.جذري 

  2007جويلة  09تم بتاريخ  ،تين وطبقا لتوجيهات الحكومةمحلي صلاح المالية والجباية الإطار إفي 
وتبعا لتوصيات لقاء الحكومة   صلاح المالية والجباية المحلييتين إنشاء لجنة وزارية مشتركة مكلفة بإ

يندرج هذه التعليمات ضمن رؤيا متعددة السنوات  ،2016نوفمبر  13و  12المنعقد يومي بالولاة 

 

السابق الذكر، انظر   116-14الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنظر ايضا المرسوم التنفيذي -
 المرسوم التنفيذي رقم 12-315  المؤرخ سنة 2012  الجريدة الرسمية 49.سنة2012. 1 

انسانية ،المجلد  لإقتصادية والسياسية،مجلة العلوم اح الضريبي في ظل التغيرات الإجمام محمود،الاصلا-
 ب،العدد31،جامعة منتوري  قسنطينة،الجزائر، جوان 2009،  ص 252. 2 
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شراك كافة القطاعات المعنية  إل من خلا ،للنظام المالي والجبائي المحليينمؤسسة على تشخيص 
وورقة عمل على المدى القصير والطويل  قتراحات تتضمن أعمالا يجب القيام بها فورا إقدمت اللجنة 

ختلالات المسجلة على مستوى مالية  النقائص والإ ح صلاح عميق قصد تصحيإن أجل تنفيذ م
 الجماعات المحلية. 

 صلاح الضريبي المجالات التالية: مس الإ  صلاح الضريبي :مجالات الإ/ 1

من خلال قانون المالية  جمالي ست الضريبة على الدخل الإ سأجمالي: ت .الضريبة على الدخل الإ 1
  تؤسس " :على( من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 1وتنص المادة رقم ) ،1991لسنة 

وتفرض هذه الضريبة   ،"شخاص الطبعين تسمى ضريبة الدخلضريبة سنوية وحيدة على الدخل الأ
 تعتبر ضريبة مباشرة وتصاعدية. جمالي للمكلف بالضريبة لصافي الإعلى الدخل ا

قتصادي لسنة  صلاح الإليها الإإهداف التي سعى ن من أهم الأ إ :. الضريبة على أرباح الشركات 2
خضاعها  ا  ة في نفس موضع المؤسسات الخاصة و يتمحور في وضع المؤسسات العمومي ،1988

سيس ضريبة على أرباح الشركات بموجب المادة ولتكريس هذا المسعى تم تأ لمنطق وقواعد السوق،
ب المباشرة  ( من قانون الضرائ135حيث نصت المادة ) 1991( من قانون المالية لسنة 38)رقم 

لتي تحققها الشركات رباح أو المداخيل اتؤسس ضريبة سنوية على مجمل الأ" والرسوم المماثلة على: 
،الضريبة على  وتسمى هذه الضريبة  136ليهم في المادة إالمشار  "شخاص المعنوينوغيرها من الأ

  ح الشركات.أربا

يترجم من   عمال،ريبي فيما يخص الرسوم على رقم الأصلاح الضالإ .الرسم على القيمة المضافة:3
رسم الوحيد دخال الرسم على القيمة المضافة بدلا للإمن خلال  1991انون المالية لسنة خلال ق

 دية الخدمات.أ الي على تجموالرسم الوحيد الإ ،اجنتجمالي على الإ الإ

داري  إنتقال من نمط دارة الضريبية شرع في اللإطار تحديث الإإدارة الضريبية: في صلاح هيكل الإإ.4
داري عمودي  إنحو نمط  التحصيل ،المنازعات،الرقابة...(،لى )الترقيم الجبائي،إفقي حسب الوظائف أ

بينما تتولى مراكز   ،ومديرية المؤسسات الكبرىالمكلفين بإقامة مراكز الضرائب  صنافأحسب 
بينما   ،بدلا من المفتشيات والقباضات  ،والمهن الحرةالضرائب بتسيير المسسات الصغيرة والمتوسطة 

لحقو بمراكز الضرائب الجوارية التي تعتمد على  أ ،غار المسيرين وفق النظام الجزافيالمكلفين الص
  1وتكثيف الرقابة.التدخلات في عين المكان 

 

جوان  2بوغازي اسماعيل،تغليسية لمين،ترشيد الجباية المحلية لتحقيق تنمية محلية شاملة،مجلة دراسات جبائية،العدد -1
.  22/ 21ص   ،2013  
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 ت التي تواجه الجباية المحلية التحديا/ 2

 من أهم التحديات التي تواجه الجباية المحلية في الجزائر نذكر:

  حلية نتيجة الغشضعف الموارد الجبائية المحلية التي تشكل نسبة كبيرة من مجموع العوائد الم-
 ضعف التحصيل الجبائي.  ،عفاءات والتهرب الجبائي،كثرة الإ 

 جراءات الجبائية والنفقات. الإنعدام التكافؤ بين إ-

 قتصادي.لدولة مركزيا خصوصا في المجال الإقاليم مما يستدعي تدخل اخصوصية الأ-

مما   ،أجل تسيير الجباية المحليةلة من طارات الدو إوسوء توزيع  ،داريةنقص التأطير والكوادر الإ-
حيث  ،كزيةلى المر إلة فتعود وبالتالي تتطلب التدخل من طرف الدو  جعل جل البلديات تعاني العجز،

زدادات قدرتها على إدارة المحلية أكبر ستقلالية الإإتجارب الدول أنه كلما كانت درجة ثببت العديد من أ
 دارة المحلية. ستقلالية مالية الإإأي  مركزية(،توفير موارد مالية ذاتية 'تعزيز مبدأ الا

لى التسيير  إيخضع  الذي لابد أن ،ائري القائم على الريع البيتروليقتصاد الجز خصوصية الإ-
عانات لى الإ إواللجوء دوما  همال الجباية العادية والجباية المحلة بصفة خاصة،إلى إ أدى ،المركزي

 الجماعات المحلية. التي تقدمها الدولة نتيجة عجز 

عبارة عن ضرائب ورسوم ذات  هي  ،تي تكون لفائدة الجماعات المحليةن أغلبية الرسوم والضرائب الإ-
مقارنة بالضرائب   ،أو قلة المكلفين بها  ما بسبب محدودية وءائها الضريبي،إوهذا راجع  ،يفمردود ضع

 والرسوم التي تكون لفائدة الدولة.

  ، أولا بتوفير المعلومات الجبائية فمردودية المنظومة الجبائية تبدأ ،ئي فعالغياب نظام معلوماتي جبا -
يانات صحيحة  نه في غياب قاعدة با أذلك  ،والتحصيلفهي تعد بمثابة العمود الفقري لمصلحتي الوعاء 

 يرادات جبائية عالية. إ يمكن تحقيق  لا  ،قتصاديعن النشاط الإ

  ، ادية البعيدة عن مراقبة الحكومةقتص نشطة الإتوجد الكثير من الأ بحيث  ،قتصاد الموازيتوسع الإ-
 1فتضعف الجباية المحلية خاصة الرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة.

يرادات من أجل رفع مستوى الإ: لموارد المالية للجماعات المحليةجراءات المتخذة لتحسين االإ/ 3
وانين  جراءات التالية ضمن قدراج الإإيما فيما تعلق بالبلديات فقد تم المحلية لاسعات ما الضريبة للج

 المالية وتتمثل فيما يلي:  
 

 -زيريمي نعيمة،سنوسي بن عومر،الجباية المحلية في الجزائر بين الواقع والتحديات،ص 227،2281
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 يجارية لصالح البلديات. الخاص بالمداخيل الإ IRGمن الضريبة على الناتج الخام  %50تخصيص  -

 1التجمعات الكبرى. الزيادة في الرسم الخاص المتعلق برخص العقار ولاسيما على مستوى -

ة بصفة متزنة حسب تصنيف مراكز  قامة على كافة البلديات مع الزيادة في التعريفتوسيع رسم الإ-
 يواء المعنية. الإ

ناءا على  ملاك  العمومية ب أو البلدية بعنوان البناء في الأ الولاية ،الضريبة المستحقة للدولة الزيادة في-
 المعنويين أو الطبيعين الخاضع للقانون العام  و القانون الخاص. شخاص ترخيص الطرقات لصالح الأ 

 من الضريبة الجزافية الوحيدة لفائدة الجماعات المحلية .  %  50تخصيص  -

 البلديات.  لتمويلرسوم البيئية المخصصة للدولة تخصيص أقساط  من ال-

 م التضامن المالي مابين الجماعات المحلية.صلاح نظاإ-

ثر المالي الناتج  جماعات المحلية للتكفل بأعباء الأي من ميزانية الدولة لصالح المنح تخصيص سنو -
 عن الزيادة في أجور موظفي  الجماعات المحلية. 

بنفقات تسيير وحراسة المدارس  منح تخصيص سنوي من ميزانية الدولة لصالح البلديات للتكفل-
 بتدائية. الإ

تمثلت هذه  عقلنة تسيير الجماعات المحلية وعصرنتها:جراءات الموجهة لتأسيس الإ :4الفرع
 جراءات في:الإ

جباري بدون  لطابع الإول من كل سنة بدفع النفقات ذات اللبلديات للقيام خلال الثلاثي الأالترخيص -
 كشوفات.

منصب مالي ممول من ميزانية   13000ماعات المحلية  بفتح جتحسين تأطير المصالح المالية لل-
 منصب مالي ممول من ميزانية البلديات. 2596الدولة 

 .المعالجة المعلوماتية للمعطيات المادية والمالية للميزانيات المحلية-

 ضبط تكاليف النفقات لبعض الخدمات العمومية المحلية .-

 لكترونية على مستوى الجماعات المحلية.دخال التدريجي للميزانية الإالإ-

 

  " www.interieur.gov.dzالموقع الالكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية "-1
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 القبلية على النفقات الملتزم بها على مستوى البلديات .وضع الرقابة -

 ول من كل سنة. بارية على المكشوف خلال الفصل الأجلترخيص للبلديات بدفع نفقاتها الإ ا-

 جراءات الموجهة لتحسين التسيير الميزانياتي للجماعات المحليةالإ/ 1

الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في  شرعت وزارة  2011حكام قانون المالية لسنة عملا بأ
: المرسوم عداد ميزانية جديدة للبلديات إ ما لاسي ،عمليات عصرنة التسيير المالي للجماعات المحلية

 المتضمن شكل ومضمون ميزانية البلدية. ،2012اوت  21ي المؤرخ ف 315-12التنفيذي رقم 

انية  يام دراسية حول الميز أعات المحلية والتهيئة العمرانية الداخلية والجماطار قامت وزارة في هذا الإ
، رؤساء  دارة المحليةللولايات، مديري الإطارات المحلية ) المفتشين العامين الجديدة للبلديات لفائدة الإ

 أمناء  العامين للبلديات،مناء الأ ، رؤساء المجالس الشعبية البلدية،للدوارمناء العامين دوائر، الأال
، المراقبين المالين للبلديات( بمشاركة ممثلين عن مجلس  المحاسبة خزينة البلديات ومابين البلديات 

 ووزارة المالية. 

المتخذة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية   لجميع البلديات تمحورت المدونة الجديدة للميزانية 
 فيما يلي: 

ديدة في شكل تربص مغلق لفائدة  وضع برنامج تكوين  حول الميزانية الج التأهيل:*برنامج التكوين و 
 مناء العامين للبلديات والمسؤولين الماليين وكذا رؤساء المجالس الشعبية البلدية.الأ

المتعلقة  C1( تكلف بمراجعة وتحين التعليمة ad-hocوضع لجنة مؤقتة ) :C1*تحيين التعليمة 
 المالية للبلدية. بالعمليات 

عداد وتنفيذ ا  تحضير و علام ألي موجه للأمرين بالصرف حول إ عداد برنامج إ الجانب المعلوماتي: *
 1الميزانية الجديدة للبلديات.

صلاح المقرر للمالية والجباية المحلية توجد مجالات  واصلة أشغال التجسيد التدريجي للإطار مإوفي -
تحسين مردودية الجباية المحلية عن طريق تبسيط النظام  مر ب : الدراسة وتعلق الأأخرى موضع 

 الضريبي المحلي. 

 دارات المحلية.ابين المصالح الضريبية ومصالح الإم *تعاون أفضل

 

 -www.interieur.gov.dz"  1الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية "
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يعتبر من المصطلحات الحديثة التي تعددت   :التنمية المحليةتفعيل دور المشاركة الشعبية في / 2
لى تعدد التخصصات التي تتعاطى  إخرى ومرجع ذلك ألى إوتختلف من دولة  عاريف المتعلقة به،تال

ولى من خلال  حلية بالمواطن المحلي بالدرجة الأالتنمية الم رتباطلإ ،مع هذا المفهوم وتخصصاته
شراكه في العملية التنموية كمخطط ومراقب في نفس  ا  مطالبه وتلبيات حاجيته و ى تحقيق العمل عل
 الوقت.

أعطى مفهوما عاما  1991في التعرف العام المطروح في الأمم المتحدة  :مفهوم المشاركة الشعبية  -أ
تخاذ وتنفيذ كل القرارات التي تؤثر  إة هي الإندماج التطوعي للناس في المشارك عرفها " وشاملا ف

تجاه  ا  تمع نفسه من تقرير نوعية ودرجة و أي تمكين الرجال والنساء في المج ،تأثيرا مباشرا على حياتهم
 والذي يعتبر مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية".  ،يير الذي يحتاجونه والذي يريدونهالتغ

بالرأي أو   سواء ،التنميةالمواطنين طوعا في أعمال "عملية مساهمة عرفها الدكتور عبد المنعم شوقي 
ستجاباتهم  إس الناس بمشكلاتهم المحلية ونوع حساإلمشاركة تعتبر درجات بل ان ا بالعمل أو بالتمويل،

 لحل هذه المشكلات ".

تحديد من أجل  ،محليين كأفراد وجماعات ليات المناسبة للمواطنين اليقصد بها تهيئة السبل والأ -
إما بطريقة مباشرة أو من خلال المجالس المحلية المنتخبة تعبر   ،ت المساهمة في عمليات صنع القرارا

طار التنافس على  إوفي  ،التحديد المحلي للقضاياوالمشكلات عن مصالحهم وعن طريق تسهيل 
ختيار الممثلين في مختلف مستويات ا  نتخابات و مكن المواطنون من المشاركة في الإيت ،الوظائف العامة

ة من جانب المواطنين  تعني المشاركة أيضا المزيد من الثقة وقبول القرارات السياسيويمكن أن  الحكم،
  1مر الذي يعني زيادة الخبرات المحلية.الأ

فراد المجتمع  من خلال التعارف السابقة نستخلص أن المشاركة الشعبية هي إتاحة الفرصة لجميع أ-
وهي تعبير قاطع عن الممارسة   ،هتعهم وتنميرائهم في القضايا التي تهم مجتم أالمحلي التعبير عن 

فكاره بما يخدم  أالفرصة للتعبير عن أرائه وتجسيد تتيح له الديمقراطية التي تكفل للمواطن حقوقه و 
من جهة ومن جهة أخرى ممارسة العملية الرقابية على أعمال   ،ع ويحقق المنفعة العامةالمجتم

 . ستمراريةإتطلبات المجتمع المحلي عن قرب وبستجابتها لما  جالس المحلية وتتبع مدى تقدمها و الم

 مرتكزات المشاركة الشعبية :   -ب 

خرى ذات طراف الأزة المحلية لمساءلة المواطنين الأ جهالشعبية: يخضع صانع القرار في الأالمساءلة -
 العلاقة.

 

 -قياتي عاشور ،في مفهوم المشاركة الشعبية، الوطن بوابة الكترونية شاملة،25فبراير2018. 1 
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اخل المجتمع ويمارسونها  قوة د الشرعية الشعبية: قبول المواطن المحلي لسلطة هؤلاء الذين يحوزون ال-
لى حكم القانون والعدالة وذلك بتوفير فرص إأن تستند و  ،جراءات مقبولةا  طار قواعد وعمليات و إفي 

 متساوية للجميع. 

جهزة المحلية  لوب النظام المحلي ويعني قدرة الأسلية: ويعبر ذلك عن البعد الفني لأالكفاءة والفعا-
نين المحليين وتعبر عن  حتياجات المواطإلى برامج وخطط ومشاريع تلبي إعلى تحويل الموارد 

 ستفادة من الموارد المتاحة.تحقيق نتائج أفضل وتنظيم الإمع   ،أولوياتهم

طراف في لجميع الأالحصول عليها  1تاحة تدفق المعلومات وسهولةإعلام الجمهور: ا  الشفافية و -
جهزة المحلية وكذلك تعزيز  لأالفرصة للحكم على مدى فعالية ا ومن شأن ذلك توفير ،ع المحليالمجتم

علومات المتاحة  جهزة المحلية مرهون بقدر المكما أن مساءلة الأ ،قدرة المواطن المحلي على المشاركة
 عمال.جراءات ونتائج الأحول القوانين والإ

أبرز أهداف  من  تحقيق التنمية المحلية  في الجزائر:مظاهر مساهمة المشاركة الشعبية في / 3
 حداث التنمية محليا نجد:إالمشاركة الشعبية في 

/توفير الخدمات العامة والأساسية في مختلف قطاعات المدينة وتشجيع المشاركة المحلية في برامج  1
 . وقرارات التنمية وتطوير المبادرات الفردية والجماعية

ستثمار الإالتوازن والعدالة في تو / تحقيق 2 مكانيات البشرية والمادية زيع الأعباء والمكاسب التنموية وا 
 المحلية بما في ذلك من موارد مالية ومائية وسياحية وطاقات بشرية. 

حداث تغير نحو الأفضل  إلية العمل التطوعي التضامني على أالعمل مع المشلكات المحلية وفق  /3
 نمائية. بتكار ودعم مواهب الأفراد الإا  ة و الفئات الهشيئة والتكفل بفي مجال حماية الب

  ية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية: تزداد أهمية الجمعيات والهيئات الأهلية بدور المشاركة الشع-
رتباطا وثيقا  إجتماعي فهي ترتبط قتصادي والإ، نتيجة التقدم الإبإزدياد حاجة المواطنين للخدمات 
جتماعية ومشاركتهم  قتصادية والإ سعيهم الحثيث لتحقيقر التنمية الإبالتقدم الحضاري للمواطنين و 

إن فلسفتها الأساسية تقوم على  شكالها وأنواعها فأتعددت  ومهما ،ابية للجهود الحكومية في التنميةيجالإ
 تي: الأ

 والتنمية.تكملة دور الجماعات المحلية في تقديم بررامج الرعاية  •
 

عبد السلام عبد اللاوي ،أمال بوبكر، أهمية المشاركة الشعبية في تفعيل أداء الجماعات المحلية وتجسيد التنمية -79
2020.109،-97،ص  4في الجزائر،" مجلة التنمية والاقتصاد التطبيقي، العدد    
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 السعي لحل المشكلات القائمة في المجتمع كالفقر والأمية والتلوث والمساعدة الإنسانية.  •
 القيام بمبادرات ذاتية للنهوض بالمجتمع ورعاية أفراده.  •
 ثبات نجاحها. إج يمكن أن تتبناها الحكومات بعد تقديم أساليب ونماذ  •
 الجمعيات الأهلية. الإستفادة من الخبرات المتاحة لدى النخب المحلية و  •
الخبرات التطوعية بصورة جيدة وتنظيم  فراد، وتوظيف ،ات الكامنة لدى الأتفجير الطاق •

 الجهود التطوعية في أعمال جيدة ومفيدة ومنظمة.

تزداد أهمية الجمعيات والهيئات   :جتماعيةقتصادية والإالإ  في التنميةدور المشاركة المجتمعية / 4
رتباطا  إجتماعي فهي ترتبط قتصادي والإ ، نتيجة التقدم الإبإزدياد حاجة المواطنين للخدمات  الأهلية 

ة ومشاركتهم  جتماعي قتصادية والإوسعيهم الحثيث لتحقيق التنمية الإ وثيقا بالتقدم الحضاري للمواطنين
نلاحظ أن العمل التطوعي الشعبي   ،بناءا على هذه الفلسفة ومية في التنميةيجابية للجهود الحكالإ

  ر وفي حتياجات مختلف شرائحه وتإة المجتمع لتحقيق مطالبه وتلبية أصبح وسيلة فعالة للنهوض بتنمي
من خلال التعرف   لدولةاف المنشودة لد ومن جهة أخرة تحقيق الأه ،جو يضمن ظروف الحياة الكريمة

التمهيد لنشاط حكومي أشمل في مجالات  ،ودة في نظام الخدمات في كل مجتمععلى الفجوات الموج
العمل التي طرقها المتطوعين من أجل تكميل العمل الحكومي وتدعيمه لصالح المجتمع عن طريق  

رة الحكومية نظرا لما  داتوفرها الإن العمل التطوعي يوفر خدمات لالأ  ،رفع مستوى الخدمة أو توصيلها
ن العمل التطوعي يوفر الفرصة  إ ،الحركة السريعة جهزة التطوعية من مرونة وقدرة علىتتسم به الأ

جتماعية وهذا يدل على حيوية السكان  بأنفسهم مما يقلل من المشاكل الإ للمواطنين لتأدية الخدمات 
 1. المحلين وبالتالي مدى تقدم الشعوب 

جتماعي  دني لما لها من دور في التطور الإنتشارا واسعا لمنظمات المجتمع الما  جزائر تعرف ال
رامج وخطط التنمية وتنفيذ هذه قتصادي حيث أن البعض منها أصبح لها نشاطا ملحوظا في ب والإ
ونظرا للدور هذه المنظمات   .ستريتجيات الفقر ...الخا  من خلال البيئة ومكافحة التلوث و  ،خيرةالأ

مت في تقديم العون  ى تسجيلها بمختلف الطرق وساهأصبحت الدولة تعي جيدا دورها وقد عملت عل
جراءات الروتينية  وتقديم التسهيلات والتخفيف من الإ لها كالإعفاءات الضربية وتذليل الصعاب 

ومنها المساحة الكافية للعمل والتحرك كشريك فاعل وهام في عملية   ،تلك المنظمات نشاء إالخاصة ب 
ؤسسات المجتمع المدني العمل وقد أصبح متاحا لمنظمات وم ،حتياجات الضروريةجهة الإالتنمية ولموا

على كافة المستويات وتدخل كشريك هام في عمليات البناء والتطوير ومنها أنها أصبحت تعمل في  
 مختلف الأنشطة الحيوية مثل :

 

 -شويح بن عثمان، مرجع ساب، ص80- 831
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تدعيم الخدمات الصحية وخاصة في المناطق الريفية وذلك من خلال تنبيه السلطات بالنواقص -
نجابية من خلال  مشاريع الرعاية الصحية والصحة الإعمل في والعجز المسجل في هذه المناطق وال

 التوعية. 

نتاجية الصغيرة  ة والمساهمة في مجال المشاريع الإالعمل في مجال التدريب والتأهيل ومحو الأمي -
 جمعية تعنى بمحو الأمية وتأهيل الأفراد وتدريبهم .  3000وفي الجزائر أكثر من 

 الدفاع عن الحريات .النشاط في مجال حقوق الانسان و -

 ،الدينية بواسطة الزكاة والصدقات  العمل في مجال مكافحة الفقر عن طريق أعمال المنظمات الخيرية-
 جمعية رياضية وتثقفية. 1200هتمام بالطفولة والشباب حيث تتوفر الجزائر على أزيد من والإ

نتاجية  ت الإالمجتمع من خلال الجمعياقتصادي مهم يفيد إدماجها كفاعل ا  العناية بشؤون المرأة و -
ع حسب ظروف كل فأعمال المتطوعين في الجزائر متعددة الجوانب تضيق وتتس  ،والتدريبية التأهلية

 هتمام المتطوع.  إ جمعية وتتوقف على 

 خلاصة الفصل:

دارة المحلية في الجزائر تتجسد في الامركزية والتي تعد ن الإألقد رأينا من خلال مباحث هذا الفصل 
ختصاصاتها من خلال المجالس التنفيذية التي تعينها  إمن فروع السلطة المركزية وتقوم ب بدورها فرعا 

دة وحدات لى عإن المواطنين والتي بدورها تنقسم التي تنتخب م ،السلطة المركزية والمجالس المحلية
ق التنمية المحلية من خلال تولى  خيرة في تحقيحيث تساهم هذه الأ عتبارية ،لكل منها الشخصية الإ

من أجل  ،المحلية الواقعة في نطاق دائرتهاين الخدمات جميع المرافق العامة للدولة وتحسدارة ا  نشاء و إ
خذت الدولة على أ ،اجاته والوقوف على التنمية محلياحتيإض بالمجتمع المحلي وتلبية مختلف النهو 

قتصادية لها صلة مباشرة بالتنمية المحلية الشاملة  ا  جتماعية و ا  صلاحات سياسية و إعاتقها عدة 
تباع مؤشرات تمثلت في التمكين من خلال تفجير قدرات المواطين  إفي هذا الصدد تم  المتوازنة،

 وتوفير الفرص بالتساوي . ختيار ة والعدالة في التوزيع والإوالحري

نطلقت في وقت كانت فيه الخبرة قليلة سواءا من ناحية  إن عملية التنمية المحلية أ رغم من على ال  
التخطيط أو تمويل العملية مثل أكبر تحدي محلي خصوصا مع التعديدية السياسية التي دخلت  

بها  دارية التي بادرت إن سلسة الإصلاحات السياسية والإ ، في أولى بداياتهاالمجالس المنتخبة المحلية 
وقانون   ،10-11خيرة حيث شهد صدور قانون البلدية لمركزية خصوصا في العشر سنوات الأالسلطة ا
وتجسيد  ،المنتخبةختصاصات المجالس المحلية إطار توسيع  صلاحيات إ وهذا في  07-12الولاية 
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العملية جتمع المدني في شراك مايعرف بمنظمات الممايعرف بالديمقرطية التشاركية عن طريق إ
جل تقريب  أومخطاطات على المستوى المحلي من سترتيجيات إن الدولة قامت بوضع عدة إ ،التنموية

التي تتطلب   ساسي في العملية التنموية المحلية،مواطن وجعله المشارك والمساهم الأدارة من الالإ
خرى وكذلك مداخيل الأتلف الهتمام بالموارد المادية المتمثلة في الموارد المالية والجباية ومخالإ
كوينه الذي هو بمثابة التخطيط  المحلية من خلال ت ستثمار في الرأس البشري للجماعات الإ
وتجسيد   ستراتيجي الذي يمكن من ترقية أداء الجماعات المحلية للنهوض بالتنمية على مستواهاالإ

الكفاءات المحلية تتمتع  البشرية متمثلة في  هذه الموارد وسع معانيها،أ مايعرف بالديمقراطية في 
أفضل السبل   وكذا البحث عن ،ومواكبة المطالب المجتمعيةدارية رات الكفيلة بترسيخ الامركزية الإبالقد 

هداف العمل المتمثلة في ألمدى القصير والطويل وهذا في ظل ة التنفيذية على التحقيق أهداف المرحل
ن خلال السهر على السير  م ،بمشاكل المواطنينمثل هتمام الأء الجماعات المحلية والإداأترقية 

 مية بالدولة على المستوى المحلي .دارة المحلية والمساهمة في تنفيذ السياسات العمو الحسن للإ
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 في الباب الثاني: أثر البرامج التنموية على التنمية المحلية

 .2019- 2010الجزائر للفترة 

 . جتماعية ورهان التنمية المحليةالفصل الأول: السياسات الإ

 .الاول: سياسات مكافحة الفساد والحد من البطالة المبحث

 .المبحث الثاني: مؤشرات أداء القطاع السياحي في التنمية المحلية

 الفصل الثاني: تطوير القطاع الفلاحي وعصرنة البلدية ضمن رؤية

 مستقبلية لتنمية محلية مندمجة.

 .المبحث الاول: أثر الدعم الفلاحي على التنمية المحلية

 المبحث الثاني: الرقمنة المحلية لتحقيق تنمية أسرع.

  .الخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 تمهيد

تصادي التي قصلاح الإتطبيق برامج الإ 1986ر النفط سنة نهيار المفاجئ لسعحاولت الجزائر بعد الإ

تقلص ولتنموي ابالسلب على النشاط  نعكسإوهو ما ولد أزمة خانقة مما  ،قترحها صندوق النقد الدوليإ

ى تركز عل ج تنمويةلى تبني برامإتجهت الدولة إلفية الثالثة رتفاع سعر النفط بداية الأإومع  ،المداخيل

ة تهاجها، )وفرنإمالية لم يسبق لأي حكومة من قبل السياسة ال هذه ،2001عية منذ سنةسياسة مالية توس

ة التنمي ا ما عبرت عنه برامجر النفط في تلك الفترة(،وهذسعاأرتفاع إرتفاع المداخيل بسبب إو

 ي :فتمثلت هذه البرامج  ، 2010-2001ستثمارات العمومية المنفذة على طول الفترة من والإ
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 programme de soutien a la relance économique(PSRE)قتصاديالإ نعاشبرنامج دعم الإ-

 16مليار دينار )ما يعادل  1.216مالي قدره  خصص له غلاف( :2004-2001)المخطط الثلاثي 

 مليار دولار(.

 :programme  complémentaire de soutien à la croissance(PCSC)البرنامج التكميلي لدعم النمو:-

يير دينار ملا 8.705ولية له لية الأعتمادات الما(: بلغت الإ2009-2005ول )المخطط الخماسي الأ

مليار  9.680قدر ب 2009ختتامه  في سنة  إجمالي عند الغلاف المالي الإ ار دولار(، أماملي 114)

مختلف و عادة التقييم للمشاريع الجاريةإضافة عمليات إمليار دولار( بعد  130ر ) حوالي دينا

لنمو اتوطيد برنامج  ،2014-2010 قتصاديدعم النمو الإبرنامج   خرى،ضافية الأالتمويلات الإ

لبرامج الهدف من هذه ا 2030 -2016النموذج الجديد للنمو خلال الفترة ،2019-2015قتصادي الإ

نمية م التالفقر والبطالة ودع فراد والحد من ظاهرةقتصاد الوطني لتحسين معيشة الأالنهوض بالإ

 قتصادية.الإ

 : منها التنمية المحليةوحصة قتصادي نعاش الإالإسياسة  أولا:

التأخر في التنمية الموروث عن قتصادي لتدارك الإنعاش سياسة الإتهاج  السلطات العمومية نإ-1

هذه السياسة ت بنلأمنية التي عصفت بالبلاد حيث تزمة اادية والمالية السياسية نتيجة الأقتصزمة الإالأ

هداف عامة حول النمو الاقتصادي والتشغيل ،والتنمية الشاملة ،حيث كلفت خزينة الدولة غلاف مالي أ

 1.معتبر 

نتعاش تخّذها الحكومة وتستهدف تحقيق الإإجراءات نقدية ت : قتصادينعاش الإمفهوم سياسة الإ

لى دعم إياسة ظرفية تهدف هي س ،))ماليةتنشيط الطلب بدون تأجيج التضخّم قتصادي من خلال الإ

لى بعض الوسائل إضافة إساسا في الوسائل الميزانياتية،أقتصادي بوسائل مختلفة تتمثل النشاط الإ

نفاق )الخاص أو العام ، طلب الكلي عن طريق الزيادة في الإحيث تتبنى برنامجا لتنشيط الالنقدية 

في الطلب (،وبالتالي ستثمار لتلبية الزيادة لإقصد تحفيز الإنتاج )تشجيع ا ،ستثماري(ستهلاكي أو الإالإ

)بمعنى مختلف نسبيا عن سياسة لعرض عتبار سياسة اإمتصاص البطالة كما يمكن أيضا إدعم النمو و

نعاش، مدام إالليبراليون الجدد بمثابة سياسة ( التي يدافع عنها supply side econo;icsجانب العرض 

قتصادي لكن بتنشيط العرض ) بدلا من الطلب( على الرغم من الغرض منها هو كذلك دعم النشاط الإ

 2كونها ذات طابع هيكلي أكثر منه ظرفي.

ية في رادة السلطات العمومإ 2010/2014مية للبرنامج الخماسي ستثمارات العموتعكس قيمة الإ

 ق والنقلالطر المحافظة على هذه الدينامية الخاصة التي تشمل جميع النشاطات سيما بالنسبة لمنشئات

طق المناوللشرب للريف بالسكك الحديدية والصحة وربط الكهرباء الريفية وتزويد المياه الصالحة 

 كثر عزلة .الريفية الأ

لال هذا البرنامج الخماسي ترجمت قرها رئيس الجمهورية خأن المبالغ المالية التي أوفي قراءة لخبراء 

تسريع وتعزيز  ستفادة من الصحة المالية للخزينة الوطنية من أجلرادة السلطات العمومية في الإإ

ن خصصت مثل هذا الغلاف أ،لأنه لم يسبق للدولة الجزائرية جتماعية قتصادية والإمشاريع التنمية الإ

في حدود  آنذاكالمالي لبرنامج تنموي هذه البحبوحة المالية نتيجة مداخيل المحروقات التي تراوحت 

( بالمئة سنويا ،كل 5-4ن )بالمئة ( ونسبة نمو بي  4-3مليار دولار سنويا وتحكم في التضخم بين ) 55

                                                             
محمد مسعي، سياسات الانعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على النمو ،مجلة الباحث جامعة ورقلة ،الجزائر،  -1

  .147،ص 10،2012العدد 
-2001التنمية المستدامة في الجزائر من خلال البرامج التنموية ، بوفنغور خديجة ،.عقون شراف، بوقجان وسام-2

  .199،ص 2018، مجلة نماء للاقتصاد والتجارة جامعة عبد الحق بن حمودة جيجل، الجزائر، عدد خاص أفريل2019
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آنذاك خصوصا في  قتصاديا ت العالمإكبر أزمة مالية ضربت أعت والعالم يعرف ستثمارات وقهذه الإ

 وروبا(.أالقارة العجوز) 

-2010ي سنت مليار دولار بين 286ستثمار العمومي  بتقسيم امت السلطات العمومية في مجال الإق

عة قات سريوطرنجاز )سكك حديدية ستكمال المشاريع الموجودة قيد الإإلى برنامجين هامين :إ  2014

ص مبلغ مليار دج( ،وخص 9700مليار دولار ) 130بغلاف مالي قدر بوالتزويد بالماء الشروب..( 

 مليار دج( للمشاريع الجديدة. 11.534مليار دولار )  156

لى لتحسين الظروف إمارات العمومية  في هذا المخطط  ستثبالمئة من الإ 40ن جمالا وجهت أكثر مإ

 1بهدف تعزيز التنمية البشرية. للجزائريينجتماعية الإ

على  سطرت الحكومة برنامج  يعمل :2019-2015مخطط الحكومة لتنفيذ البرنامج الخماسي-ثانيا

لتصنيع عادة اإقتصاد ناشئ خصوصا مع إبناء قليم وب وتحقيق وثبة نوعية في تهيئة الإستدامة المكاسإ

ن أت خصوصا وقتصاد الخدماإمع تطوير  ،الفلاحية والريفيةتطوير التنمية في البلاد مع العمل على 

 %50ة ع بنسبسواق الدولية هو ما سجل تراجار شديد لأسعار المحروقات في الأينهإتلك الفترة عرفت 

نفيذ مام تأف لم يق ن هذاأيرادات الجبائية للدولة غير تراجع الإيرادات الخارجية وبالتالي في مستوى الإ

ا ابقاتهسقتصادي الذي حمل في طياته خطة تنموية جديدة عن جل النمو الإأالبرنامج الخماسي من 

 تمركزت حول :

من  ادراتتنويع الص ،نتقال الطاقويويلية ،عصرنة القطاع الفلاحي ،الإمضاعفة حصة الصناعة التح

 خلال ثلاث مراحل :

 (2030-2026ستقرار )(،مرحلة الإ2025-2020) نتقال(،مرحلة الإ2019-2016قلاع)مرحلة الإ-

رفع من ت والمن خلال الوسائل التالية: الحفاظ على اليسر المالي الخارجي للبلاد بتقليص الواردا

 وسطةنشاء المؤسسات الصغيرة والمتإتسهيل ديناميكية  الصادرات خارج قطاع المحروقات ،

 التالي: توزع كعلى الخطوط التوجيهية لنموذج النمو الجديد فت رتكازصلاح البنكي ،بالإالإستكمال إو

 بلاد علىها الستثمار المنتج ولا سيما في القطاعات التي تتوفر فيتنويع صناعي يرتكز على دعم الإ-

يارات والس عات الغذائيةلكترونية والرقمية، الصنازايا مقارنة وبالأخص: الصناعة الإقاعدة أو م

لموارد لبعدي ة الصيدلانية وقطاع السياحة، النشاط البعدي للمحروقات ،النشاط السمنت، الصناعوالإ

 المنجمية.

دة فضلا لمتجدتأمين الموارد الطاقوية وتنويعها وخصوصا بفضل ترقية النجاعة الطاقوية والطاقات ا-

 غير التقليدية . ةالأحفوريعن ترقية الطاقات 

عقار سيير الستمارات وتحسين تقليمية للإإعداد خريطة إع قليمي للتنمية الصناعية منتشار الإالإ-

 . منطقة 50الصناعي وكذا التسليم التدريجي للمناطق الصناعية الجديدة المقررة وعددها 

 فوعاتوعجز ميزان المد 2016مليار دولار في سنة  20زيد من أبلغ العجز في السجل التجاري -

فضل بقتصادية ت الجزائر محافظة على سيادتها الإبقيومع ذلك  2016مليار دولار في  26زيد أ

ما  تياطاتحعن السنة المذكورة غير أن هذه الإالسابقة حتياطات الصرف المستجمعة خلال السنوات إ

ولار في در يملاي 105لى إ 2014دولار في ماي  مليار 193نتقلت من إستمرار حيث إتتهاوى ب نفكتإ

 .2017جويلية 

                                                             
 -بيان مجلس الوزراء ،برنامج التنمية الخماسي 2010-2014،وثيقة الكترونية ،تاريخ التحميل:1.2020/05/25 



  الفصل الأول: السياسات الإجتماعية ورهان التنمية المحلية 
 

194 
 

قتصاد الجزائري داخليا وخارجيا والنهوض بالتنمية المحلية على ن مساعي الدولة للنهوض بالإإ 

المستوى الداخلي وسطرت سياسات من المستوى الرفيع لدفع عجلة البلاد في كل المجالات وعلى 

الجدول الموالي يوضح توزيع النفقات ذات  1جميع المستويات من خلال مجموعة السياسات العامة .

 .2019-2010المخطط الوطني لسنوات الطابع النهائي في 

 .2019-2010توزيع النفقات النهائية في البرامج الحكومية  :09الجدول رقم

رخص البرنامج 

 دج( بألاف)

 2014سنة 2013سنة  2012سنة  2011سنة 2010سنة 

 القطاعات 

 2.972.000 61.500 16.448.000 116.000 1.006.000 الصناعة

 229.135.500 187.273.400 203.686.120 291.052.000 332.400.000 الفلاحة والري

 34.455.000 13.741.060 6.616.870 18.169.500 86.879.000 دعم الخدمات المنتجة

المنشأت القاعدية 

 الاقتصادية والادارية

1.473.561.00

0 

 

743.382.000 1.496.802.28

0 

1.113.654.100 920.347.600 

  231.721.400 169.839.000 198.511.000 428.486.000 310.508.000 التربية والتكوين

المنشأت القاعدية 

 الاجتماعية والثقافية

254.339.000 177.816.000 91.125.000 113.388.000 219.301.600 

دعم الحصول على 

 سكن 

328.259.000 396.466.000 409.665.000 87.202.000 116.384.500 

 510.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 300.000.000 مواضيع مختلفة

المخططات البلدية 

 للتنمية

60.000.000 60.000.000 67.000.000 40.000.000 65.000.000 

 2019 2018 2017 2016 2015 السنوات

 القطاعات

 1.331.320 5.315.893 3.611.000 4.895.000 5.195.000 الصناعة

 160.787.844 116.522.398 101.062.200 198.261.576 209.437.700 الفلاحة والري

 55.793.219 73.355.857 5.120.500 14.904.700 32.657.500 دعم الخدمات المنتجة

 المنشأت القاعدية

 الاقتصادية والادارية

1.854.278.11

0 

 

441.308.514 

 

139.940.800 596.587.648 485.491.071 

 127.805.000 101.779.882 90.903.410 78.644.800 227.829.040 التربية والتكوين

المنشأت القاعدية 

 جتماعية والثقافيةالإ

 

151.366.500 

 

32.703.237 

30.695.710 77.101.918 70.673.722 

                                                             
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، - 1

  .3-1،ص ص2017سبتمبر
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دعم الحصول على 

 سكن

234.307.088 24.481.500 14.989.500 69.843.340 99.685.110 

 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 800.000.000 مواضيع مختلفة

المخططات البلدية 

 للتنمية

100.000.000 60.000.000 35.000.000 100.000.000 100.000.000 

 رية عداد الباحثة بناءا على الجدول )ج( الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائمن إ المصدر:

  2019-2010للفترة

حتياجات التي تقدمها للوزارة كل ولاية حسب الإ (ولاية  48يتم توزيع هذه  النفقات علي كل الولايات )

ما نلاحظه في قراءتنا  ،عامة بالنسبة لكل قطاع المبالغ المذكورة في الجدول مبالغ  من كل سنة ف

دارية هو الذي يتربع على أعلى مبالغ ويليه قتصادية والإن قطاع المنشآت القاعدية الإأللجدول هو 

لها على في حين أن قطاع المخططات البلدية للتنمية المبلغ المخصص  دعم الحصول على سكن قطاع 

حتياجات إلمحلية من غلاف مالي يغطي ويلبي مقارنة بما تتطلبه التنمية امدار الأربع سنوات قليل 

والنهوض بالمستوى لها دور في عملية التنمية المحلية السكان المحلين خصوصا وأن هذه المخططات 

لى إتي تعاني تهميش كبير وتفتقر المعيشي للمواطن وخصوصا المناطق المعزولة )مناطق الظل( ال

هذه  وسكن ريفي لائق. دنى متطلبات الحياة مثل المياه الصالحة للشرب وغاز المدينة وطرق معبدة أ

لمجتمع نشغالات اإخبين المحلين غائب دورهم في رفع ن المنتأما إ نما تدل علىإن دلت إالوضعية 

ن سياسة الدولة في توزيع النفقات إطلاعها على الوضع الحقيقي أو إالمحلي للسلطة المركزية و

وهو ما يوضحه 1جندة الدولة.أبالتنمية الضرورية والحساسة في  و ان التنمية المحلية ليستأ،عشوائي 

 الشكل الموالي.

                                                             
 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية ، الجريدة الرسمية،2019-2010. 1 
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 2019-2010توزيع النفقات النهائية في البرامج الحكومية  :01الشكل 

 2014-1010:محتوى البرنامج الخماسي للتنمية 10الجدول رقم  

المبالغ المالية  القطاعات 

 المخصصة )مليار دج(

 (%النسب)

 التنمية البشرية:-أ

 والتعليم العالي. التربية الوطنية-

 السكن والصحة والمياه.-

 التضامن والشؤون الدينية.-

 الرياضة والمجاهدين والتجارة.-

 

 

10122 

 

 

49,59 

 المنشآت القاعدية الاساسية:-ب

الأشغال العمومية)الطرقات، -

 الموانئ، المطارات(.

النقل:)السكك الحديدية ،المحطات -

 الجديدة، المطارات(.

 تهيئة الاقليم :)المدن الجديدة(.-

 

 

6448 

 

 

 

 

31,59 

ج:تحسين وتطوير الخدمات 

 : العمومية

 العدالة، المالية، التجارة ،العمل.

 

1666 

 

8,16 

 د: التنمية الاقتصادية:

 الملاحة والصيد البحري.-

 والمتوسطة. المؤسسات الصغيرة -

انعاش وتحديث المؤسسات -

 العمومية.

 

 

1566 

 

 

7,67 

 

:توفير مناصب  و:الحد من البطالة

 العمل )الشغل(.
360 1,76 
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ه:البحث العلمي والتكنولوجيا 

 .الجديدة للاتصال
250 1,22 

 100 20412 :المجموع                

-2010ي برنامج التنمية الخماس ،عتمادا على بيان مجلس الوزراءإعداد الباحثة إمن ّ المصدر:

2014. 

 الخماسي رنامجكبر في المبالغ المالية المخصصة للتنمية في البستحوذ قطاع التنمية على الحصة الأإ

ي أساس هستغلال الثروة البشرية التي إلى إدال على نية الحكومة نحو التوجه وهذا  2010-2014

ا في ة خصوصقتصادية وركيزة أساسية للدفع بالتنميإنتاجية وإتقدم اليوم ف المورد البشري قوة ال

 لكترونيةمة الإو الرقمنة أو ما يسمى الحوكنطلاقة نحإخيرة في السنوات الأ ل المحلي الذي عرفالمجا

محليا،  يقهاخيرة وتطبصر البشري وتجهيزه لتحقيق هذه الأالمحلية وبالتالي وجب تكوين وتأطير العن

موية مج التنهتمام الحكومة واصلت في تحسين الخدمات العمومية الذي عكفت عليه منذ البراإن أكما 

تمعات المج لفية، كل هذا من أجل تحسين المستوى المعيشي للأفراد وفك العزلة عنلى مطلع الأوالأ

ة العزل لى فكإنموية رامية همال والتهميش وغياب سياسات تسنوات كثيرة الإالمحلية التي عانت 

 عنهم.

  جتماعية ورهان التنمية المحلية. الإ السياسات: الأول الفصل 

 سياسات مكافحة الفساد والحد من البطالةول : المبحث الأ

ي مجتمع وجب الحديث عن جهود الدولة  في مكافحة الفساد الذي هو أعن أي تنمية في ث قبل التحد 

عدم أحد أعراض العلل العميقة في المجتمع وأحد مشاكل الحوكمة التي لم تجد بعد والناجمة عن  أساس

جتماعي فة مدمرة على النسيج الإأكما أنه يشكل  ،لةائللمسلية بناء دولة فعالة وخاضعة كتمال عمإ

تنمية  يعتبر أكبر العقبات الحائلة دون فهو ،ية في المؤسسات العامة والحكوماتجتماعويدمر الثقة الإ

الحر فهي لم تنتهي من محاربة  قتصادزائر حديثة العهد باللبرالية والإخاصة وأن الج المجتمعات ،

فة الفساد بالتعاون مع المجتمع الدولي ) المصادقة على أحتى وجدت نفسها كرها في مواجهة رهاب الإ

فريقي لمكافحة الفساد تحاد الإتفاقية الإإالمصادقة على و ) ( 2004الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد سنة 

اير فحواه غكل هذا تمحض عنه واقع م ،وطنية للتحري وقمع جرائم الفساد وخلق منظومة( 2006

شرات الفساد العالمي خيرة في مؤئر المراتب الأوهذا ما يؤكده تذيل الجزاتساعه إزيادة وتيرة الفساد و

 1*دولة . 180من أصل   2019سنة  106والمرتبة  112ة حتلال الجزائر المرتبإب 2018لعام 

 الدوليةلى الشرعية إوطنية ترنو  : مساعي الدولة في خلق منظومة مكافحة1الفرع 

لجريمة الفساد أثبت فشله في مواجهة الفساد وعدم مواكبته للرهانات الجديدة  ن قانون العقوباتأالواقع  

الوضع  بخلق   مجرات،ومع العولمة والمنظمات الدولية المتخصصة في المجال وجب على الدولة 

منظمات ووضع سياسات تتكيف مع المرجعيات الدولية للمكافحة والوقاية من جرائم الفساد وتكون 

سنة  137(و) المرسوم الرئاسي  2004لسنة  128متوافقة مع البيئة الداخلية )المرسوم الرئاسي رقم 

 2لفساد  .( لتظهر على المستوى الداخلي قوانين وهيئات خاصة لمكافحة جريمة ا2006

                                                             
لعقوبات ،غير ، كما لم يجرم في قانون ا2006ذ لم يستعمل قبل سنة إد في التشريع الجزائري ،فساد جدي*مصطلح ال1

ائري الفساد انه كل ،عرف التشريع الجز2004أنه بعد تصديق الجزائر على اتفاقية  الامم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 

 20في  ؤرخالم 06/01الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته رقم 

لمتعلقة الجرائم اوهي ربعة انواع من الجرائم "اختلاس الممتلكات والاضرار بها، الرشوة وما في حكمها،  2006فيفري

 بالصفقات العمومية ،التستر على جرائم الفساد" 

 -المرسوم الرئاسي رقم 04-128 المؤرخ في 29 صفر 1425 الموافق 19 أبريل 2004، المتعلق بمكافحة الفساد.2 
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مم المتحدة تفاقية الأإمن  06حيثيات المادة  دنزولا عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: :2الفرع

وجود هيئات حسب  ،القانونيساسية لنظامها طرف وفقا للمبادئ الأ لمكافحة الفساد" تتكفل كل دولة 

همية بموجب القانون رقم المشرع الجزائري هيئة غاية في الأأنشأ  تتولى منع الفساد" ،ءقتضاالإ

منه على "تنشأ هيئة  17المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم حيث تنص المادة  06/01

ساد"، الوطنية في مجال مكافحة الف ستراتيجيةمن الفساد ومكافحته قصد تنفيذ الإوطنية مكلفة بالوقاية 

ومكافحته  ابق للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد نه خصص الباب الثالث من القانون السإللإشارة ف

المعدل والمتمم الذي يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية للوقاية  06/413لى المرسوم الرئاسي رقم إضافة لإبا

 1من الفساد ومكافحته. 

سوم وجب المرتم تحديد صلاحيات الهيئة بدقة بم ختصاصات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:إ-3الفرع

نون لقامن ا 17 قسام وهي وفقا للمادةوالذي قام بتوزيعها على مختلف الأالمعدل والمتمم  06/413رقم 

ذه هلاحيات صعادة تنظيم إ، ليتم ستراتيجية الوطنية لمكافحة الفسادتتمثل في تنفيذ الإ 06/01رقم 

انب صبحت مهامها تقتصر على الجأبحيث  2009لسنة  03هورية رقم الهيئة بتعليمة رئيس الجم

 :هيئة في مهام المنوطة للالهم أوتتمثل  ،ان المركزي لقمع الفسادالوقائي ،وتم استحداث الديو

 الشفافيةاهة وقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد تجسد مبادئ دولة القانون والحق وتعكس النزإ-

 موال العمومية.الشؤون والأر والمسؤولية في تسيي

عزيز لى ت، بالإضافة الكل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة تقديم توجيهات تخص الوقاية من الفساد-

 التعاون مع القطاعات العمومية والخاصة المعنية بإعداد قواعد اخلاقيات المهنة.

 عن الفساد. عداد برامج تسمح بتوعية وتحسيس المواطنين بالأثار الضارة الناجمةإ -

مكافحته لفساد والى الوقاية من إدارية الرامية جراءات الإيم الدوري للأدوات القانونية والإالتقي -

 ،والنظر في مدى فعاليتها.

 تلقي التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العمومين بصفة دورية.-

 العلاقة بالفساد .دلة والتحري في وقائع ذات ستعانة بالنيابة العامة لجمع الأالإ-

يدين لى الصععوعلى التعاون مع هيئات مكافحة الفساد القطاعات، السهر على تعزيز التنسيق ما بين -

 الوطني والدولي.

لة صات اللى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييما للنشاطات ذإتقوم الهيئة برفع تقرير 

 *اء.ضتقينة والتوصيات المقترحة عند الإمعاوكذا النقائص ال ،بالوقاية من الفساد ومكافحته

دولة مريضة  "ان الجزائر 1999فريل أ 27لقاه يوم أبوتفليقة في خطاب  الرئيس السابق عبد العزيز

مريضة بتبذير الموارد العامة  ،تي لا رقيب عليها ولا حسيب عليهامتيازات البالفساد، مريضة  بالإ

                                                             
 

*نشير في هذا المجال أن التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد فيما يتعلق باختصاصات وصلاحيات هيئات ولجان 

ة الفساد والوقاية منه اتبعت اتجاهين، اتجاه اعطى للهيئة صلاحيات قضائية مثل التحقيق والتحري عن جرائم مكافح

ائم  والتحقيق معهم مع التحفظ على الاموال وغير ذلك من الفساد، واستدعاء المشتبه بارتكابهم لمثل هذه الجر

الاجراءات القضائية بالضافة الى الصلاحيات المتعلقة بالوقاية من الفساد ،واتجاه اخر يقتصر على اعطاء الهيئة 

ائر صلاحيات وسلطات تتعلق بالوقاية من الفساد دون اعطائها أي اختصاصات قضائية  وعمل بهذا التجاه كل من الجز

  2011وقطر، لمعلومات اكثر راجع خالد شعراوي ،الاطار التشريعي لمكافحة الفساد ،دراسة مقارنة لبعض الدول ،

يتعلق بالوقاية من الفساد  2006فبرابر سنة  20الموافق ل  1427محرم  21المؤرخ في  01-06قانون رقم -

 ومكافحته.1 
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 ولى التي بادرت بها الدولة للحد من الفساد بآت بالفشل  ات الأأن  السياس غيرونهبها بلا ناه ولا رادع "

تأخر نتائج تسبب في  ،2006رغم أنه نص عليها قانون  2011تأخر إنشاء هذه الهيئة الى غاية جانفي ل

 عملها كونها تفتقر للكثير من المعلومات حول وقائع وحقيقة الفساد في الجزائر ودرجته ،وافتقارها الى

لقياسه ،كل هذا ساهم في افراغ الهيئة من محتواها وجعل أهدافها ومهامها  ومنهجية  ات علميةأدو

ترتيب وبقيت مجرد مؤسسة شكلية تعاني عجز في أداء مهامها والدليل على ذلك مجرد حبر على ورق 

 1."الجزائر في المؤشرات الدولية للفساد

 06/01انون المتمم للق 10/05مر وجب الأأنشئ الديوان بم الديوان المركزي لقمع الفساد: :4الفرع

،وهو  2013مارس  03بدأ في ممارسة مهامه في  ويعد الديوان مصلحة عملياتية  للشرطة القضائية 

نه ألا إليه إ لاحيات الخطيرة والحساسة المناط،على الرغم من الص 2014تابع لوزارة العدل منذ عام 

وهو ما  ،فسادبالبحث والتحري عن جرائم ال لشخصية المعنوية ترتبط مهامهستقلالية والا يتمتع بالإ

اعفة حو مضننشاء الديوان يأتي ضمن مسعى الدولة إ ،رمختلفة عن الهيئة السالفة الذك يجعل مهمته

الديوان لوقائي وفهي مختصة بالجانب امكمل للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فهو  جهود مكافحة الفساد 

يمه تشكيلة الديوان وتنظ 11/426حدد المرسوم الرئاسي رقم  ،لقمعيبالجانب الردعي امختص 

 .( 02،03،04ول منه في المواد )الأوكيفيات سيره في الفصل 

-كالتالي:  فعال التي تشكل جرائم الفساد وهيالأ 47لى إ 25في مواده من  06/01ر القانون وقد حص

مومية ،المادة متيازات غير المبررة في مجال الصفقات العالإ-،25موظفين العموميين ،المادة رشوة ال

 نب وموظفيجارشوة الموظفين العموميين الأ -،27المادة  ،الرشوة في مجال الصفقات العمومية -،26

نحو غير  ستعمالها علىإس الممتلكات من قبل موظف عمومي وختلاإ-، 28المنظمات الدولية ،المادة 

غلال النفوذ ستإوالتخفيض غيرالقانوني في الضريبة والرسم وعفاء الإ-،30،29 الغدر،المادتين ،شرعي

خذ فوائد أ -34،تعارض المصــالح، المادة  ،33المادة ستغلال الوظيفة،إإساءة -،32،31،المادتين 

الإثراء  -،36 عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، المادة -،35بصفة غير قانونية، المادة 

الرشوة  -،39لمادة االتمويل الخفي للأحزاب،  -،38تلقــي الهدايــا، المادة  -،37المشروع، المادة غير 

ـض العائدات تبيي -،41ختلاس الممتلكات في القطاع الخاص، المادة إ -،40في القطاع الخاص، المادة 

نتقــام، الإ -،44 المادة إعاقة السير الحسن للعدالة، -،43الإخفــاء، المادة  -،42الإجرامية، المادة 

 46يدي، المادة البـلاغ الك -،45الترهيب أو تهديد الشهود، الخبراء و المبلغين و الضحايا، المادة 

 . 47عدم الإبلاغ عن الجرائم، المادة  -

 426 -11قم رمن المرسوم الرئاسي  22كما يمكن للديوان المركزي لقمع الفساد بموجب أحكام المادة 

صيات وتالمذكور أعلاه و بعد إعلام وكيل الجمهورية المختص، تقديم  2011ديسمبر  08الموافق 

وقائع  بهة فيشجل اتخاذ تدابير تحفظية عندما يكون أحد موظفيها موضع أللسلطة السلمية المعنية من 

 فساد.

ذي لفساد الفحة التزاماتها الدولية و حرصا منها على مكاتنفيذا لإ و بهذا تجدر الإشارة، أن الجزائر

أنشأت  ولفساد رتأت إلى تعزيز آليات مكافحة اإالجديدة لمقومات الأمن القومي،  أضحى من التهديدات

ضايا قق في بالتالي هيئات جديدة منها الديوان المركزي لقمع الفساد، متخصص في التحري و التحقي

 الفساد و يدعم تدخلات المصالح الأخرى في هذا المجال.

، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 01-06لقانون أنشأت بموجب ا

، مهامها وقائية تتم عن طريق جمع المعلومات، إجراء 2004والمصادق عليها من قبل الجزائر عام 

                                                             
في الجزائر واليات مكافحته، مجلة البحوث الاقتصادية والمالية د.عقون شراف، أ. سارة بوسعيود ،واقع الفساد - 1

  .326، ص 2018جوان  01،العدد 
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يلة التحاليل والدراسات، تتلقى التصريح بالممتلكات، تهتم بالتحسيس والتكوين واقتراح الحلول الكف

 لمواجهة ظاهرة الفساد، الهيئة أعدت مؤخرا برنامج عمل مدته ثلاث سنوات.

 مجال الوقاية من الفساد ومحاربتهالآليات التقليدية التي دعمت مهامها في  :5الفرع

ورها زيز دتتوفر الجزائر على آليات أخرى متخصصة في مجال الوقاية من الفساد ومحاربته تم تع -

 في سياق تعديلات تشريعية مست هياكلها وتنظيمها ومهامها ويتعلق الأمر بـ :

 مجلس المحاسبة أولا: 

 1976ر ستوت بموجب دالدولة والجماعات الإقليمية أنشئ هيئة عليا للرقابة البعدية على أموال

عديل تم المحدد لمهامها وتنظيم سير مصالحها إلى ت 02 – 95، خضع الأمر رقم 1980وتأسست عام 

ته عن بغرض تمكينها من الانخراط في مجهود الوقاية من الفساد ومحارب 02 – 10بموجب الأمر 

 طريق المراقبة لإرساء قواعد تسيير صحيحة، نزيهة وشفافة.

 للمالية: المفتشية العامة ثانيا:

رسوم الذي تم تعديله بموجب الم 53-80، بموجب الرسوم الرئاسي 1980هيئة رقابة أنشأت عام 

فتشية ، مهام الم272 – 08كما أدخلت عليه تعديلات جوهرية بموجب المرسوم  78 – 92الرئاسي 

الهيئات قليمية والإ ةالعامة للمالية هي الرقابة على التسيير المالي والمحاسبي للدولة والجماعات المحلي

 والأجهزة والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري.

 هيئات ومؤسسات ومصالح إدارية مركزيـــة ومحليــــــة:ثالثا: 

 – 96الأمر بالمرصد الوطني للمراقبة والوقاية من الرشوة المنشأ بموجب المرسوم الرئاسي  ويتعلق

إضافة إلى مجموعة من المصالح المركزية والإقليمية، كإدارة الجمارك، والمديرية العامة  233

للضرائب، مصالح الخزينة العامة، لبنك الجزائر، مختلف اللجان القطاعية الخاصة بالصفقات 

 1مومية، المراقبون الماليون، مصالح إدارة المنافسة والأسعار.الع

 

 دورها في الحد من البطالة ية وسياسات التشغيلال: المطلب الثاني 

واجهة تعتمد الحكومة على اليات وتدابير مختلفة من أجل استحداث منصب عمل كسياسة م تمهيد:

فهو  ليميةة من اجل القضاء عليها ومكافحتها ،لأنها موضوع يتجاوز الحدود المحلية والاقللبطال

كثر أب ا  موضوع ذات أبعاد دولية ،حيث أن معظم دول العالم تعكف على محاولة ايجاد طرق واسالي

ت لباة متطنجاعة من أجل تفعيل سياسات التشغيل وتنشيط سوق العمل وتعزير العمل المأجور ومواكب

ان الانس بما يفرضه التطور العلمي الكبير خصوصا وان الرجل الالي اصبح يخلف الفرد والمجتمع 

الجزائر ،في كثير من الاعمال  في الدول الكبرى والاولى عالميا خصوصا في المجال التكنولوجي 

رتفاع ت ارفوكغيرها من الدول العربية والاسيوية عانت ولاتزال تعاني من انتشار البطالة التي ع

محاولة للحد منها والى ان اتخذت تدابير ومشاريع وسياسات  2009الى غاية  1986ملحوظ مذ سنة 

 لحياة العملية والحد مكن البطالةادماج الشباب في ا

 لسياسات التشغيل طر النظرية: الأ1الفرع

 لالشغتعريف  1.1

                                                             
 http://www.ocrc.gov.dz ، الديوان المركزي لقمع الفساد- 1
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 1هو الوظيفة أو المهنة . لغة : -أ

ع ه بالنفالذي يقوم به الانسان من أجل تحقيق هدف معين يعود عليهو الجهد الجسدي صطلاحا: إ-ب

حيحة صريقة ،كما يعرف بأنه الواجبات المترتبة على الأفراد في مهمة ما ،ويجب عليهم تطبيقها بط

 حتى يحصلوا على عوائد مالية محددة بفترة زمنية معينة.

نتاجية عن طريق الجهد ملية الإعنصر العمل فقط في الع ستخدامإفي نطاقه الضيق يشمل ل الشغ

ل ن مفهوم الشغأزمنية معينة كما  ثناء مدةأتبذل لإنتاج السلع والخدمات في  وساعات العمل التي

ً ولاالكامل يشير إلى الإ ً ونوعا يعني ذلك  ستخدام الكامل للموارد البشرية المتاحة من قوة العمل كما

خير هو عبارة عن الفرق بين مقدار ن الأأميز عن مفهوم التشغيل الناقص في وهو يت 100%التشغيل 

العمل الذي يقوم به الاشخاص المستخدمون وبين مقدار العمل القادرين عليه والراغبين فيه فالعامل يعد 

في حالة تشغيل ناقص عندما يعمل في جزء من وقت العمل على الرغم من حاجته وقدرته على 

 .2العمل

أو   للموارد،و التوظيف الفعال أستخدام الكفوء غلب الظن الإأغيل كمصطلح يقصد به في التش

ل الحصو ىبمعن ،نتاج بكفاءةو عناصر الإأو الذي يرضى عنه واستخدام موارد أالاستخدام المرغوب 

ا يخص أدنى قدر من المدخلات وهو يرتبط فيم ستخدامإو المخرجات بأعلى قدر معين من الناتج 

 الموارد البشرية بالقدرة على تلافي الهدر في هذه الموارد.

أهداف   وخطة عملية شاملة لتحقيقسياسة التشغيل الوطنية هي رؤية  تعريف سياسة التشغيل: 2.1

الفرص والبلد ية واضحة حول تحديات الخطة يجب أن يكون لدى الحكومة رؤالتشغيل ،ولصياغة هذه 

ن كافة تفاق مشترك بيإلى إور على نطاق واسع من أجل الوصول المتاحة أمامه، وعليها أن تتشا

 ل.جل الخروج بسياسة واضحة تكفل حقوق الطرفين العامل وصاحب العمأالمعنية من طراف الأ

كاملا من القضايا عتبار نطاقا نها تأخذ الإأبل  ،ليست مجرد برنامج لخلق فرص العملسياسة التشغيل 

وليس فقط الجهة قتصادية إذ تؤثر على مجالات كثيرة من مجالات عمل الحكومة ،الاجتماعية والإ

 3. غيل المسؤولة عن التش

سريع تطور التواجه سياسة التشغيل تحديات كبيرة بمرور الوقت نظرا للتحديات سياسة التشغيل : 3.1

 الذي تعرفه حياة الفرد  تتمثل هذه التحديات في : 

 لعمل .اقات استحقإجتماعية والقانونية ولى الحماية الإإالعمل الذي يفتقر  الغير منظمة، العمالة-

 .لى ضغوطات على سوق العملإلنمو الديمغرافي الذي تحول ا-

 ة .ختلال في سوق العمل من حيث الكفاءة والنوعيإاد عدد النساء العاملين مما خلق زديإ-

 لريف.الة في ختلال في القطاعات ونقص اليد العامإلة من الريف نحو المدن مما يخلق العما نتقالإ-

 لقطاعافي  سوآءاالعدد الكبير لحاملي الشهادات مقارنة بمناصب العمل التي توفرها الحكومة -

 العمومي أو القطاع الخاص الاقتصادي.

                                                             
 . https://www.almaany.com معجم عربي عربي،الموقع -تعريف و معنى شغل في معجم المعاني الجامع -1
، رسالة دكتوراه ، جامعة 2014-2010سياسة التشغيل في الجزائر من خلال المخطط الخماسي كوثر زيادة ، واقع -2

  -.38، ص 2018العربي بن مهيدي "ام البواقي ، ص

.01،ص 2015، 1مكتب العمل الدول جنيف، سياسات التشغيل الوطنية، منظمة العمل الدولية،ط-7  
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ادي الذي تتبناه الحكومة والذي يتيح سيطرة الدولة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يكون صقتتجاه الإالإ-

 1ضعيف .

 التشغيل والمفاهيم المقاربة::2الفرع

با لعمل وراغاقادرا على تعرف البطالة على أنها الحالة التي يكون فيها الشخص البطالة: تعريف   -أ

 جر المناسبين .ولكن لا يجد العمل والأ فيه ،

 2توافرت له القدرة على العمل والرغبة فيه . مشروعة لمنكما تعرف هي عدم وجود فرص عمل 

مارهم اوح أعين تترشخاص الذتتكون فئة البطالين من كل الأ البطالة:يعرف المكتب الدولي للعمل  -ب

 حدى الفئات التالية:إم في يوم معين أو أسبوع معين في وجدو أنفسهو  ،سنة 59و16بين 

 *بدون عمل :أي الذين لا يعملون مقابل أجر.

 *متاح للعمل :أي الذين باستطاعتهم القيام بالعمل فورا.

  3يبحث عن : أي الذين اتخذوا خطوات محددة خلال فترة معينة للبحث على عمل مأجور.*

ذا توفرت فيه إيعتبر الشخص بطالا البطالة  :(ONSالوطني للإحصائيات )تعريف الديوان  -ج

جراء التحقيق إسنة (،لا يملك عمل عند  64الى15)الشروط :أن يكون في سن يسمح له بالعمل 

كما يجب أن  ،قجراء التحقيإولو لمدة ساعة واحدة خلال فترة  حصائي أي أنه لم يزاول أي عملالإ

للعثور على العمل وأن يكون على  العمل ،حيث أنه قام بالإجراءات الازمةيكون في حالة بحث عن 

 4ستعداد تام للعمل ومؤهلا له.إ

ق الأسوا ما أنّه نوع من أنواعفتراضي كإيعرّف سوق العمل على أنّه سوق  :تعريف سوق العمل -د

إلى  ، حيث يجتمع فيه كل من الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف مناسبة بالإضافةقتصاديّةالإ

ة أصحاب هذه الوظائف من أصحاب الشركات والمؤسسات المختلفة، حيث يعتبر هذا السوق حلق

 المرتبطين ارتباطاً مباشراً بالعمل.  وصل بين كل الأشخاص

لعمل ابحث العاملون عن الوظائف ،سوق هي السوق التي يبحث فيه أصحاب العمل عن العاملين وي

و كن أن تنممي ، ليست مكانا ماديا بقدر ماهي مفهوم يظهر المنافسة والتفاعل بين قوى العمل المختلفة

ات العام وصناعقتصاد لب أو العرض على العمالة داخل الإعلى حسب الطسوق العمل أو تنكمش 

 محددة لمستويات تعليمية أو وظائف عمل معينة.

كلما ارتفع معدل البطالة زاد عرض العمالة في سوق العمل البطالة ،تبط سوق العمل مباشرة بمعدل تر

 5بشكل عام .

 2019-2010ي الجزائر خلال الفترة التشغيل ف : استراتيجيات3الفرع

                                                             
 -مكتب العمل الدول جنيف، سياسات التشغيل الوطنية، منظمة العمل الدولية،ط1،2015،ص /د/ 1 

 -دولة الكويت ،اضاءات مالية ومصرفية ،معهد الدراسات لمصرفية ،السلسة السادسة العدد 3 سنة2013،ص 2.02 
محاولة اقتراح -2004-2001شلالي فارس، دور سياسة التشغيل في معالجة مشكل البطالة في الجزائر خلال الفترة - 3

،شهادة ماجيستر في العلوم الاقتصادية ،جامعة الجزائر ،كلية العلوم 2009-2005تشغيل للفترة نموذج اقتصادي لل

 . 03،ص 2005الاقتصادية وعلوم التسيير،

،الملتقى الوطني حول سياسة  2009-2000عبد القادر لحسن، سياسة التشغيل واشكالية معالجة البطالة خلال الفترة -4

.  181،ص 2011افريل  14-13التشغيل ودورها الموارد البشرية ،جامعة بسكرة ، الجزائر، يومي   

 -https://www.meemapps.com/term/job-market/ 5 تاريخ الاطلاع :2020/03/30 .
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نموية تمة برامج حيث سطرت الحكو ،ستقلال في الجزائرسياسة التشغيل مكانة هامة منذ الإخذت أ

فرص  لى زيادةإل تركيزها على سياسة تشغيل تهدف لى تقليص البطالة من خلاإتهدف من خلالها 

لى عستحداث أجهزة موجهة للشباب خاصة لذلك مرت مخططات وبرامج القضاء إعن طريق  العمل ،

 البطالة بعدة تطورات تبت خلالها الحكومة سياسات مختلفة .

يث لنطاق ،حاستقلال بطالة هيكلية واسعة عرفت الجزائر منذ الإالمخططات التنموية :لمحة عن   1.1

ية النزوح ومع بدا ،%70رياف بلغت ير مؤهلة ومركزة بشكل كبير في الأغ آنذاككانت اليد العاملة 

خذ أ وقد ،امخطط آنذاكقتصاد وكان نظام الإ ،كل كبيرالريفي المبكر نحو المدن تفاقمت البطالة بش

راء وطاق هذه المخططات ،التي كانت تحمل في طياتها مشاريع واسعة النالتشغيل حيز كبير من 

-1967مخطط ثلاثي ) ،ربعة مخططات تنمويةأوقد عرفت هذه الفترة  ،الطلب على اليد العاملة

يستثنى المخطط  (،1984-1980مخطط خماسي أول ) ،(1977-1970مخططين رباعيين ) ،(1969

المشروعات  ي هذه الفترةفستحوذت إ،1986زمة المالية العالمية مع الأالذي تزامن  الثانيالخماسي 

ندماج لإاالصناعة وحدها الكفيلة بضمان  عتبارإستثمارات بجمالي الإإمن % 51.95الصناعية على 

 يلسنوي فانتقل المتوسط إحيث  ،وتوفير فرص العمل بالقدر الكافي قتصادي فيما بين القطاعاتالإ

ي الفترة فمليار دج  19.6لى إمليار دج ليرتفع  11.8ار دج الى ملي 1.6من  1977الى 1967سنوات 

د عد ما يبررهبحيث لعبت هذه الاستثمارات دور كبير في مخططات التشغيل وهذا  1978-1985

ي أ 1985سنة  3.840.000لى إليرتفع  1.748.0000 1967في سنة  مناصب الشغل الذي كان

 .1985سنة %9.7لىإ 1967سنة %29نخفاض للبطالة من إبمعدل 

لى إ%9.7ت من رتفاعا كبيرا قفزإالبطالة سعار النفط عاودت أعالمية التي هزت زمة النفط الأفي ظل 

نخفاض إرتفاع وإعدد الشغل بين  عدم توازن في خلق مناصب 1990-1986شهدت مرحلة  18.1%

يدت الة وتزاتدت البطشإ الملذلك ثر على الحكومة وبرامجها وسياساتها التشغيلية أعدم الثبات هذا 

لمركزي في التخطيط ا المتمثلكشفت عن هشاشة النظام المستعمل  1986زمة أن أحيث  بشكل كبير 

 صلاحات وبقي الحال كذلك خلال فترة الإ الذي فشل فكثير من دول العالم 

ن الجزائر دخلت في أصوصا وخ%29.30الى  1999بحيث وصل معدل البطالة سنة   1990-2000

نع وتسريح ستثمار وغلق جل المصاوازين وتسببت في نقص الإمرحلة العشرية السوداء التي قلبت الم

 1.زمة النفط بحيث دخلت الجزائر في ضائقة مالية حادة  أالعمال من جهة وتأثير 

الرئيس عبد  الوئام المدني التي طرحهاالمصالحة الوطنية ووسياسة  1999الرئاسية  نتخاباتبعد الإ

 يث اخذتحمختلفة أهمها مجال التشغيل  صلاحات كثيرة وفي مجالاتإوالتي حملت العزيز بوتفليقة 

 . دعمتها الدولةالدولة على عاتقها دمج الشباب في الحياة المهنية متبنية عدة سياسات 

 2018-2010:تطور العمالة غير الرسمية خلال 11رقم الجدول

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

المشتغلين)الف 

 عامل(

9735 9599 10170 10788 10239 10594 10845 10858 11048 

 6274 6198 6747 6515 5972 6211 5922 5227 4856 العمالة الرسمية

العمالةغير 

 الرسمية

4879 4372 4248 4577 4267 4079 4098 4660 4774 

 11,7 11,7 10,50 11,21 10,60 9,83 10,97 9,96 9,96 معدل البطالة

                                                             
-1990طويل حدة، سلطاني فيروز، رحال ايمان، تقييم فعالية سياسات التشغيل والبرامج الحكومية في الحد من البطالة في الجزائر،-1

.. 234،ص  ،المركز الجامعي ميلة2018.،01ال والاعمال، العدد .،مجلة اقتصاديات الم2014   
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 .عتمادا على احصائيات الديوان الوطني للإحصاءإعداد الباحثة  إالمصدر:             

 

 2018-2010: يوضح تطور العمالة غير الرسمية 03الشكل     

 

 

  2018-2010: تطور معدل البطالة 04 الشكل       

و  %9توضح معطيات الجدول أن القوة العاملة غير المشتغلة تمثل نسبة البطالة في فترة الدراسة بين 

لى وكالات دعم توفير مناصب الشغل) إ 2013-2010ويرجع سبب إنخفاضها في سنوات  11%

ANAM-ANSJ  )بدأ في سنة  ،عن سوق العملخفيف الضغط التي ساعدت في خلق مناصب عمل وت

ستفادة من فاض بسبب كثرة شروط الإنخدون إ رتفاع مستمربدأت البطالة في إ 2018إلى غاية  2014

هذه العقود ولعل أهمها الفصل بين العمل والدراسة وعدم تمتع صاحب هذه العقود بصفات الموظف 
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طية الكبيرة التي تعرقل ت البيروقراجراءاسريح عدد كبير من العمال وكذا الإالكاملة مما تسبب في ت

لى دأ الحكومة في التضيق على الإستفادة من هذه العقود إلتب ستفادة من القروض )أونساج (،عملية الإ

 غاية تجميدها بسبب الضغط الذي كانت تعاني منه الخزينة العمومية.

 .بالألاف 2017-2010: يوضح تطور سوق العمل والشغل في السنوات 12 جدول رقمال

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات 

القوة  

 العاملة

10812 10661 11423 11964 11453 11932 12117 12298 

النسبة 

 المئوية

41.7 40.0 42.0 43.2 40.7 41.8 41.8 41.8 

السكان 

 العاملين

9735 9599 10170 10788 10239 10594 10845 10858 

النسبة 

 المئوية

37.6 36.0 37.4 39.0 36.4 37.1 37.4 36.9 

 1440 1272 1373 1214 1175 1253 1062 1076 البطالة

نسبة 

 البطالة

10.0 10.0 11.0 9.8 10.6 11.2 10.5 11.7 

 .للإحصاءحصائيات الديوان الوطني إعتمادا على إعداد الباحثة إمن  المصدر:

 

 .2019-2010سوق العمل والشغل في السنوات  يوضح تطور :05الشكل       

مرتفعة  هي نسبةمليون خلال فترة الدراسة و 12مليون و 10بين  ستقرت مانلاحظ أن القوة العاملة قد إ

لذي طني اقتصاد الوياسات الدولة في مجال النهوض بالإوهو ما يفسر س ،مقارنة بالسنوات السابقة

 جتماعية .باشرة على الحياة الإيؤثر م
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اب يها الشبوذ علقتصادية والقوة البشرية فالجزائر تركيبتها السكانية يستحمقارنة مع الإمكانيات الإ

ل المتواص والتكوين ذو شهادات جامعية وشهادات التكوين المهني سنة فهو مجتمع شاب 15ر من الاكث

ي ا فخصوص الوظيفةلتحاق بتعقد الإجراءات وقواعد الإن المعطيات المقدمة منخفضة وهو ما يفسر فإ

 نصب،ل المقتصادي الذي يركز على الخبرة والمهارة العالية لشغالوظيف العمومي وكذا القطاع الإ

 ة نسببة البطالة مقارنة بسنوات ماضية أين بلغت البطالنخفاض نسعلى الرغم من ذلك نلاحظ إ

   رقام كبيرة.مرتفعة وأ

 2014-2010ظاهرة البطالة برامج الدولة في ميدان التشغيل للحد من 2.1

 يعية ر مؤسساتية تخضع لأحكام تشرطأالسياق مجموعة من التدابير ضمن  خذت الجزائر في هذاأ

لمسيرة اجهزة تكفلت بها كل من وزارة العمل والأجهزة الخاصة بعملية التشغيل بإنشاء مجموعة من الأ

كل شر الذي مالأ ،جهزة دعم الشبابأوللتامين جتماعية والصندوق الوطني من قبل وكالة التنمية الإ

ى لفترة علهذه ا حيث سنركز في ،لتشغيل والنهوض بالتنمية المحليةالسياسة الوطنية الجديدة في مجال ا

القرض  طار المؤسسة الوطنية لتسييرإفي  le microcrédit،القرض المصغرCEPعقود ما قبل التشغيل 

طار الوكالة الوطنية إفي   PME،المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ANGEMالمصغر 

ومة ها الحكسنحاول من خلال هذا البرامج الوقوف على السياسة التشغيلية التي رسمت .ANSEJللتشغيل

 ومدى مساهمتها في رفع تحدي التنمية المحلية .

ت علومالضمان وجود  نظام للم 2010أنشئت هذه اللجنة سنة اللجنة الوطنية لترقية الشغل:  -1

ص وفير فرتي يمكن أن تضمن تال والنظر في التدابير المحتملة ،سوق العمل القطاعي أيضاوتحليل 

 لجنة علىشجع التل، ولتحقيق ذلك دماج الشباب في سوق العمإكفاية التدريب للعمالة المتاحة وو ،العمل

لة طاالب والصندوق الوطني للتأمين عن ،وكالة الوطنية لدعم تشغيل الشبابقامة شراكات بين الإ

 :يلي ل ماخلا خيرة منلة الوطنية للتشغيل وتعمل هذه الأوتعزيز العمل المدفوع الاجر من خلال الوكا

 *تحسين مهارات الباحثين عن العمل. 

 *تقديم حوافز ضريبية لأرباب العمل الذين يوظفون الباحثين عن العمل.

 1كبر لأرباب العمل عن طريق عقود العمل المدعمة.أ*تقديم دعم 

( مؤسسة ANEMلى الوكالة الوطنية للتشغيل )إ: ينتمي هذا الجهاز  CEPعقود ما قبل التشغيل-2

 08/09/19902المؤرخ في  259/ 90نشئت بموجب المرسوم التنفيذيأداري إعمومية ذات طابع 

لعمومية قدم الهيئات اأوتعتبر من بين 17/06/1971ؤرخ في الم 42/71المعدل والمكمل للأمر 

ساسية في تنظيم سوق الشغل وتسيير العرض والطلب نشاتها الدولة، تكمن مهامها الأأللتشغيل التي 

كلفة بمجال التشغيل م جتماعي هيوزارة العمل والتشغيل والضمان الإ أصبحت 2007ن ،في جوا

في 3 04/19ولكن بحسب القانون  ،داريإلسابق هي مؤسسة عمومية ذات طابع ،حسب المرسوم ا

 06/17منه أصبحت مؤسسة عمومية ذات تسيير خاص وهو ما يؤكده المرسوم التنفيذي  7المادة 

                                                             
ولى يناير للجنة الاقتصادية لإفريقيا، ط الأمم المتحدة افريقيا، الأإة المستدامة في شمال عمالة الشباب والتنمي- 1

  .27،ص2020

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير اسمه الى الوكالة الوطنية - 2.

  1224،ص 1990-09-08 مؤرخ في 39،الجريدة الرسمية العدد  259-90للتشغيل، المرسوم التنفيذي رقم 
،الجريدة  19-04الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، قانون تنصيب العمال ومراقبة التشغيل ، قانون رقم -3

 . 8،ص  2004-12-25،المؤرخ في  83الرسمية عدد 
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الذي عدل وتمم بالمرسوم رقم  ،الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيرهاالذي يحدد مهام الوكالة الوطنية 1

 وجعل الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل والتشغيل.2 09/273

بي ب حاملي الشهادات طالهو برنامج يخص الشبا :CEPقود ما قبل التشغيلتعريف برنامج ع -أ

ة عموميول مرة دون أي خبرة مهنية وهم في وضعية البطالة لتوظيفهم في القطاعات الالعمل الأ

بة التكفل بعروض العمل وتشجيعها من خلال الشباب في سوق العمل وتحسين نسوالخاصة بهدف 

 تصاصاتهم.خإوافق الخبرة المهنية تكتسابهم إخلال تشغيل يد عاملة مؤهلة والتأطير بإدخال التقنية من 

أنفسهم لدى الوكالة المحلية للتشغيل ليتم  ستفادة من هذا البرنامج أن يسجلواعلى الراغبين في الإ-

  3التي تم وضعها. للإجراءاتمعالجتها طبقا 

 2010-2018( ANAMتطور طلبات العمل في الوكالة الوطنية للتشغيل) :13الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 20014 2013 2012 2011 2010 السنوات

 1412 1387 654 811 2050 2048 1939 1647 1091 طلبات العمل

 456 416 465 441 400 349 287 254 235 عروض العمل

العروض 

 المحققة

199 212 215 260 304 338 370 307 340 

معدل التلبية 

 %بنسبة 

84,68 83,46 74,91 74,50 76 76,64 79,57 73,80 74,56 

 عداد الباحثة بناءا على معطيات الوكالة الوطنية للتشغيلإمن المصدر:          

                                                             
ا، المرسوم التنفيذي رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مهام الوكالة الوطنية للتشغيل وتنظيمها وسيره-1

 . 22،ص 2006-01-18، المؤرخ في  09،الجريدة الرسمية عدد 06-77
-09المهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،تعديل مهام الوكالة للتشغيل وتنظيمها وسيرها ، المرسوم التنفيذي - 2

 .  20،ص 2009-08-30،المؤرخ في 50،الجريدة الرسمية العدد  273
ليلي، دور وكالة التنمية الاجتماعية في تحسين ظروف الاسرة الجزائرية، ماجستير في علم الاجتماع ،جامعة  مكاك-3

  .62،ص2011-2010الحاج لخضر باتنة، سنة 
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  2018-2010طلبات العمل في الوكالة الوطنية للتشغيل  يوضح تطور :06الشكل رقم 

ي لعمل فافنجد أن طلبات  ،روض المحققةنلاحظ تباين في طلبات العمل وعروض العمل مقارنة بالع-

لى عرتفاع نسبة الحاصلين ة مقارنة بعروض العمل وهذا راجع إلى إمرتفع 2014-2010الفترة 

 اا زادندرة مسابقات التوظيف ممن جهة ومن جهة أخرى الشهادات وخصوصا الجامعية والبطالين م

سبة لى عقود مؤقتة، ومن خلال معطيات نلاحظ حتى نالوضع أزمة وحتم على الشباب الإتجاه إ

الوضع  حتواءإجدا مقارنة بالطلبات وهذا راجع إلى سياسة الدولة التي فشلت  العروض المحققة ضعيفة

 حتياجات سوق العمل .تعليم العالي ومتطلبات وإقطاع ال وغياب التنسيق والتواصل بين

لمتخذ في انخفاض كبير في طلبات العمل على الوكالة نظرا للقرار إ 2016-2015في حين نلاحظ سنة 

مام مة لها أة العاعلان الحكومة في بيان السياسقبل التشغيل وإ هذه الفترة والذي يقضي بتجميد عقود ما

فوق  2018-2017 رتفاع من جديد سنةبأزمة مالية، لتعود طلبات العمل إلى الإالبرلمان أن البلاد تمر 

ية الفرد عرض في السنة ، ما يؤثر على عقل 350ألف طلب في حين لم يتجاوز عدد العروض المحققة 

جرة ر لهفاع الكبيرتقبله وتوفير عيشه وهو ما يفسر الإالذي يصبح كل تفكيره الهجرة لبناء مست

 ستغلالها محليا في تطوير مجتمعاتها.م إالكفاءات وعد

 

     

 انواع عقود ما قبل التشغيل:  3.1

،للمؤسسات DAIP،هناك نوعين من العقود CDI،عقود لمدة غير محددة CCDعقود لمدة محددة

-CID-CIP،للمؤسسات الاقتصادية الخاصة والعمومية ،اما CTAالخدماتية ومؤسسات الدولة ،وعقد 

CFI جره.أي للمتعاقد الذي على أساسه يحدد المستوى الدراس،فهي تعني 
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 يتضمن :ول من العقود النوع الأ

 .DIAP:dispositif  d aïd a l insertion professionnelleدماج المهني جهاز المساعدة على الإ-1

 .CID:contrat d’insertion des diplômesعقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين السامين -2

 ستر.والليسانس والما المهندسيندج لخريجي الجامعات بشهادات عليا مثل 15000جر :الأمنحة 

 دج للتقنيين الساميين.10000منحة الاجر: 

 CIP:contrat d insertionعقد عمل يخص خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين -3

professionelle. 

 دج.8000جر: منحة الأ

 .CIP:contrat formation insertionو تكوين مرفق أيملكون شهادة مستوى ثانوي مثلا  عقد لكن لا-4

 1دج.8000منحة الاجر:

 عقود القطاع الاقتصادي ) العقد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد(:النوع:

 .CTA:contrat de travail aide عقد العمل المدعم-1

 .CID: contrat d’insertion des diplômesيخص الجامعيين والتقنيين الساميين  عقد عمل-2

ة دج لخريجي الجامعات بشهادات عليا مثل المهندسين زائد مساهم15000*الاجرة الشهرية :

 المستخدم.

 دج للتقنين الساميين زائد مساهمة المستخدم.10000جرة الشهرية :لأ*ا

 CIP: contrat d insertionعقد عمل يخص خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين -3

professionelle. 

 دج زائد مساهمة المستخدم. 8000جرة الشهرية *الأ

 .CIP:contrat formation insertionو تكوين مرفقأيملكون شهادة مستوى ثانوي مثلا  عقد لكن لا-4

 2.مساهمة المستخدمدج زائد 8000جرة الشهرية :الأ

هو تعهد  ن هذا البرنامجعقد العمل ضم طار عقود ما قبل التشغيل:إصيغة أو شكل العمل في  -4.1

اني ثذ يتم بين المؤسسة المستقبلة كطرف أول ومندوب تشغيل الشباب كطرف إ ،طرافثلاثي الأ

يعية م التشرحكاعلاقة عمل حسب الأ لا يقيمن العقد المبرم أعتبار إعلى  ،وطالب الشغل كطرف ثالث،

قت، مع ابع مؤذات طدارة يقترح علاقة تعاقدية بين التكوين والإنما إ ،والتنظيمية السارية المفعول

 التي تربطه بالمستخدم في المستقبل. حترام شروط التعاقدإب لتزام حامل الشهادة إ

لم و ة العقد هاء مدنتإز عقود ما قبل التشغيل وذلك بعد نه لا يمكن التسجيل للمرة الثانية  في جهاأكما 

 و يدمج .أيوظف 

                                                             
 - زيادة كوثر ، مرجع سابق ، ص149 .1 

 -مرجع نفسه ،ص 2.153-150 
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 الشروط المؤهلة للحصول على عقد التشغيل: -5.1

ين من متخرجتخص هذه الشروط الشباب الحاصلين على شهادات التعليم العالي والتقنيين الساميين ال

 تالية:شروط الغيل ،الذين يستوفون الالتشقبل  ستفادة من عقد ماالمعاهد الوطنية للتكوين يؤهل للإ

 الجنسية الجزائرية.-

 سنة. 35-19عمارهم بين أترشحين الذين تتراوح الم-

 تجاه الخدمة الوطنية.إالوضعية -

 ولى.طالبي التشغيل للمرة الأ-

 شهر.أ( 06ستثنائيا مرة لمدة ستة)إتشغيل بسنة واحدة ويمكن تمديدها تحدد مدة ال-

 .085/09/19961المؤرخ في  96/295رقم منصوص عليه في المرسوم التنفيذي ولي العقد الأ-

وفي  بصيغه DAIPدماج المهني طار المساعدة على الإإالمناصب المستحدثة في  :14رقم  الجدول

 2019-2010سنة(  30قل من أ)القطاعين 

السنوات        

 القطاع/

CID CIP CFI قتصاديالإ  داري(العمومي)الإ 

2010 99691 85114 88336 64928 208159 

2011 269746 226284 164780 359738 301072 

2012 75671 95333 70989 74870 167123 

2013 43548 43939 51486 25645 113328 

2014 39745 37566 36106 19275 94142 

 .حصائياتالديوان الوطني للإ المصدر:        

 

                                                             
 -زيادة كوثر ، مرجع نفسه،1.155 
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   2014 -2010اطار المساعدة على الادماج المهني. المناصب المستحدثة في:07الشكل

صب نلاحظ سيطرة قطاع الوظيف العمومي الاداري على المنا الجدول والشكل قراءة لمعطيات 

تبدأ في ار، للشهادة أو الاختبالمستحدثة وعادة ما يتم  التوظيف فيه عن طريق مسابقات على أساس ا

قطاع حل الليهذه المناصب نتيجة السياسات القاضية بتجميد التوظيف في القطاع العمومي  نخفاضالإ

 لوظيفانخفاض في عدد المناصب مثل قطاع رتبة الثانية غير أنه لم يعرف الإقتصادي في المالإ

 لمرتفعاشهري العمومي ويفسر التوجه نحو القطاع الاقتصادي نظرا لمزياه الكثيرة وأولها الراتب ال

 في لمناصبافي حين يلاحظ محدودية  ،كذا القوانين التي تحكم القطاعينمقارنة بالقطاع العمومي و

 دماج المهني.  مختلف صيغ الإ

 " ANADE"وتنمية المقاولتيةالوكالة الوطنية لدعم  :المطلب الثالث

 24المؤرخ في  296-96بموجب المرسوم التنفيذي رقم نشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب إتم 

ديد قانونها نشاء الوكالة وتحإ،المتضمن 1 1996سيبتمبر سنة 8الموافق ل 1417ربيع الثاني عام 

الموافق ل  1419ول عام ربيع الأ 19المؤرخ في 231-98رقم  ساسي )المتمم بالمرسوم التنفيذيالأ

رجب عام 9المؤرخ في  288-03المرسوم التنفيذي رقم والمعدل والمتمم ب 1998يوليو سنة  13

ربيع الثاني 06المؤرخ في  329-20وبموجب المرسوم التنفيذي  .20032سبتمبر 6الموافق  1424

نشاء إ( والمتضمن 96-296لمرسوم السابق)المعدل والمتمم ل3 2020نوفمبر 22الموافق ل 1442عام 

وضعت تحت سلطة رئيس  ،سمهاإساسي وتغير تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأ الوكالة الوطنية لدعم

ي تتمتع بالشخصية الحكومة ويتولى الوزير المكلف بالتشغيل المتابعة لجميع نشاطات الوكالة، وه

خرى بالتراب الوطني ألى منطقة إبالجزائر العاصمة وقابل للتحويل ستقلال المالي مقرها المعنوية والإ

يتم فتح فرع جهوي للوكالة  مرسوم تنفيذي يتخذ بناءا على تقرير من الوزير المكلف بالتشغيل،وفقا 

 .بقرار من مجلسها التوجيهي 

 :تعريف الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتية:1الفرع

 وتنمية المقاولتية مهام الوكالة الوطنية لدعم: 

 قيقها.لتحستثمارية ذوي المشاريع الإ للشبابالدعم ستشارة وتقديم تكلف الوكالة بتقديم الإ-

الية سات المستفادة من قروض البنوك والمؤسالمشاريع الذين ترشح مشاريعهم للإتبلغ الشباب ذوي  -

حصلون يمتيازات التي الوطني لدعم تشغيل الشباب وكل الإبمختلف الصيغ التي يمنحها الصندوق 

 .عليها

عم تشغيل الشباب )ما تعلق بالإعانات وتخفيض نسب تسيير تخصصات الصندوق الوطني لد- 

 الفوائد(.

وط التي اتر الشرلتزام ببنود دفبالإالمشاريع، تقوم بمتابعة الاستثمارات التي ينجزها الشباب ذوي  -

ح ع منم ستثمارات، لدى الهيئات المعنية بإنجاز الإتربطهم بالوكالة ومساعدتهم عند الضرورة

 الضمانات لصالح البنوك والمؤسسات المالية.

                                                             
 1996مبر سنة سيبت8الموافق ل 1417ربيع الثاني عام  24المؤرخ في  296-96التنفيذي رقم، المرسوم 01المادة  -2

  .12،ص52،الجريدة الرسمية ،العدد 

 - المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق ل8سيبتمبر سنة 1996 .  -2 
 22الموافق ل 1442ربيع الثاني عام 06المؤرخ في  المؤرخ في 329-20المرسوم التنفيذي رقم - 3

  .8،ص 70،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،العدد2020نوفمبر
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 مة.ستثنائي للمشاريع التي تنطوي على ميزة تكنولوجية ذات قيإالعلاوة الممنوحة بشكل  -

عمال التكوين المنجزة أو الملتمسة من طرف الوكالة الوطنية لدعم أالتكفل بالدراسات والخبرات و-

 1تشغيل الشباب.

نها يع وتحيصحاب المشارأستحداثها  من طرف الشباب إالوطنية للنشاطات التي يمكن  قيةتعد البطا -

 شتراك مع مختلف القطاعات المعنية .دوريا بالإ

ت لقطاعااحة من مختلف ستثمار المتانظمة البيئية بناء على فرص الإستحداث وتطوير الأإتشجيع  -

 و الوطني.أحتياجات السوق المحلي إالتي تلبي 

 نشاء المؤسسات المصغرة ومرافقتها ومتابعتها.إتسهر على عصرنة وتقييس عملية  -

 ة.نة وفعالستشرافي بهدف تنمية اقتصادية متوازإقتصادي وفق منهج دوات الذكاء الإأتعد وتطور  -

  مصغرة.  ستحداث المؤسسات الإدارة وتسيير الوكالة وجهاز إليات أقمنة  رتعمل على عصرنة و  -

 وتنمية المقاولتية لدعم  ةالوطنيالوكالة عانة إستفادة من شروط الإ -2.1

ادة من ستفشروط  الإ 2003المؤرخ في سبتمبر  290-03من المرسوم التنفيذي رقم 2حددت المادة  

 :الصندوق عانة إ

لاثة ث ثو المشروع الذي يحدأقصى لصاحب المقاولة أسنة كحد  40الى  35الى سنة  19السن من  -

 قل .مناصب عمل دائمة على الأ( 3)

 عانة على تأهيل مهني وملكات معرفية معترف بها .حصول طالب الإ -

ن مول أكمستوى %5دنى المحدد ب ساهمة مالية شخصية تطابق الحد الأيقدم صاحب المشروع م -

  نقدا أو عينا.وال متقدم هذه الأ %10ستثمار ونسبة مساهمة في المستوى الثاني تبلغ الي للإجمالمبلغ الإ

 تقديم طالب العمل شهادة البطالة وعدم الانتساب الى الضمان الاجتماعي . -

   لدعم وتنمية المقاولتيةمساهمة الوكالة الوطنية  -3.1

ه  - ، والحد البطالة نحو الأنشطة التي تخلق الثروة وفرص العمل، وتسهم في الحد منعمل الوكالة يوجَّ

 الفقر.من 

 .المشاركة في التنمية المحلية، وتخفيض فاتورة الواردات -

 .جتماعيةالحد من أوجه عدم المساواة الإ -

طاعات مية القختارها برنامج الحكومة لتنإن بما يتماشى مع الأولويات التي تنويع أنشطة المروجي -

 .(تصالات، السياحة، إلخالبيئة، تكنولوجيا المعلومات والإ)الصناعة، الزراعة، 

منشآت ت والتصالاعالية )تكنولوجيا المعلومات والإ تشجيع إنشاء مشاريع مبتكرة ذات قيمة مضافة -

 .الناشئة( من خلال التركيز على الخريجين الشباب من التدريب المهني والجامعات

                                                             
سليم عقون، قياس اثر المتغيرات الاقتصادية على معدل البطالة )دراسة قياسية تحليلية(،مذكرة ماجيستر، جامعة -1

 . 65،ص2010فرحات عباس،سطيف،
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 والوطنية.قتصادية المحلية الإحتياجات تنظيم الأنشطة وفقا للإ -

لخاصة هنية اشراكهم في الحياة المإمشاريعهم و من خلال دعم محدد تشجيع روح المبادرة النسائية -

 .التي تفتح لهم ولوج سوق العمل من خلال الطلب والعرض

   لبطالةستراتيجية لدعم المشاريع الخاصة والحد من اإالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ك .2الفرع

اريخ الصادر بت 18-01القانون رقم يتلخص مفهومها في  تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:-

ه مدت فيعتإمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي المتضمن القانون التوجيهي لترقية ال 12-12-2001

 مهما عمال حيث تعرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطةر على معياري عدد العمال ورقم الأالجزائ

ل من عاما ال فيهالخدمات  يتراوح عدد العم نتاج السلع وتقديمإنها مؤسسة أكانت طبيعتها القانونية ب

ينار د يمليار2عمالها السنوي ألى الجانب المالي لا يتجاوز رقم ععامل )شخص(. 250لى إ( 1)

ير معايوتستوفي  (مليون دينار،500سنوية خمسمائة )مجموع حصيلتها ال لا يتجاوزأو جزائري

 ستقلالية.الإ

 100شخص وميزانيتها السنوية لا تتعدى  49لى إ 10: المؤسسة الصغير ة تشغل من  *ملاحظة

 1.مليون دج

والتي تتسم  ،لى الدعم والرعايةإع التي تحتاج هي تلك المشروعات التي تدخل ضمن دائرة المشاري"

 2.  "مكانياتها الذاتية إاردها وقدراتها وبعدم قدرتها الفنية أو المالية على توفير هذا الدعم من مو

تغلال سبه جبائية من مرحلة الإوش جبائيهمن تسهيلات PMEتستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

 نشاء تنحصر في :مرحلة الإ ىلإ

لقيمة اعلى  عفاء من الرسم العقاري والرسملتسجيل لعقود تأسيس المؤسسة ،والإعفاء من حقوق االإ-

سبة بالن ماأ ،ستثمارالمشروع وتجسيد الإالمضافة لشراء التجهيزات التي تدخل مباشرة في تنفيذ 

 للأجهزة المستوردة فيطبق عليها معدل منخفض من الضريبة الجمركية .

ام فيها تقالمناطق التي  بالنسبة لمجملسنوات  03مدة (PME)تستفيد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

 نطلاق النشاط من :إالخاصة بدءا بسنوات للمناطق 06و المؤسسات،

من  عفاءإي، من الضريبة على الدخل الاجمالعفاء كل إ،رباح الشركات أعفاء كلي من الضريبة على إ-

ة على لضريباء الكلي من عفاعفاء من الرسم على النشاط المهني، تمديد فترة  الإإالدفع الجزافي ،

لمدة  قل( عمال على الأ05ظف بتوظيف خمسة )( شريطة تعهد المو02جمالي لمدة سنتين)الدخل الإ

 .جراءللأبالنسبة للمرتبات المدفوعة صحاب العمل أشتراكات إستفادة من معدل غير محدودة، الإ

 أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -3الفرع

ف بيرة من طرخذت اهمية كأ فإنها المحلية  عملية التنمية خيرة فينظرا للدور الذي تلعبه هذه الأ 

 وتتمثل في : الوزارة الوصية 

                                                             
1- Ministère de l’Industrie, de la Petite et Moyenne Entreprise de la Promotion de l’Investissement,Bulletin 

d’Information statistique de la PME  , 2012,p100. 

 
ى الوطني "اشكالية استدامة المؤسسات الصغير والمتوسطة في الجزائر" كلية العلوم الاقتصادية والتجارية قالملت- 2

 . 02،ص  6/07/2017وعلوم التسيير، جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ،يومي 
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تهم ر خبراجل تطويأكتساب الخبرة من عطاءهم الفرصة لإإو فراد ذوي الخبرة القليلة،حتواء الأإ -

 لتطوير مؤسساتهم  .

فاعل مع في الت المكتسبة نتيجة المرونة  قتصاديةالإ وتقلباتهالتعامل مع متغيرات العالم الخارجي  -

 المتغيرات .

 لكبيرةامع المؤسسات قتصادية  فهي تعمل على التعاون ساهمة في نشاط مختلف الفروعات الإالم -

 كثر .أ،مما حتم عليها تطوير فعاليتها 

العمرانية رياف والتجمعات حتى في الأ ،مختلف المناطق المناطق الجغرافيةالقدرة على العمل في  -

 1الجديدة وكذا المناطق المعزولة.

  لصغيرة والمتوسطة وتطورهاواقع المؤسسات ا -4الفرع

ن بير مكنظرا  للدور الذي تلعبه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في خلق مناصب عمل وتشغيل عدد 

نة سهمية كبيرة منذ أضحت ذات أصحاب الحرف أخريجي الجامعات ومراكز التكوين والشباب من 

مع دعم  تفاق مع صندوق النقد الدولي للشروع في برنامج التصحيح الهيكلي،إبرام إتاريخ  1995

رة ي الفتفوالجدول الموالي يوضح تطور عدد المؤسسات الصغيرة الدولة نمو وترقية هذه المؤسسات 

2010-2019. 

 2019-2010المستوى الدراسي  المشاريع الممولة حسب :15رقمالجدول        

تكوين  السنوات 

 احترافي

النسب بتدائيإ النسبة متوسط النسبة

 ة

خبرة  النسبة جامعي النسبة ثانوي 

 مهنية

 المجموع النسبة

2010 5608 25 8858 39 1542 7 4480 20 2133 9 20 0.001 22641 

2011 6920 16 2119

8 

49 3467 8 8268 19 2906 7 73 0.002 42832 

2012 10469 16 3645

2 

55 5729 9 9657 15 3371 5 134 0.002 65812 

2013 10675 25 2063

2 

48 3580 8 5128 12 2964 7 60 0.001 43039 

2014 13737 34 1617

4 

40 3019 7 4269 10 3539 9 118 0.003 40856 

2015 11979 51 5723 24 1090 5 1826 8 3024 13 34 0.001 23676 

2016 7451 66 1186 11 197 2 427 4 2001 18 0 0 11262 

2017 2820 64 180 4 39 1 86 2 1281 29 0 0 4406 

2018 3400 61 64 1 12 0 59 1 2000 36 0 0 5535 

2019 4671 64 42 1 7 0 25 0 2500 35 0 0 7245 

 حصائيات الوكالة  إعتماد على عداد الباحثة بالإإمن  المصد ر:

                                                             
 دراسة–لبطالة أ.د موسى سعداوي ، أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحد من مشكلة ا ،أ.د سليمان بوفاسة- 1

 . 46،ص 2015" 31العدد  ،مجلة علوم الاقتصاد والتسيير والتجارة،-عن ولاية المدية
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 2019-2010يوضخ تطور تمويل المشاريع حسب المستوى الدراسي. :08الشكل

افي حيث حترلإبة من التمويل هي فئة التكوين امن خلال الشكل نلاحظ أن الفئة الحائزة على أكبر نس

ية لأولولى إعطاء الدولة االدراسة، وهذا يعود إ سجلت أعلى النسب في التمويل في مجمل سنوات

ي ما أ 2014 على نسبة سنةقديم الدعم المناسب له حيث بلغت أفي العمل وتللشباب المكون ومساعدته 

،ليحل  %9يقارب  أي ما 2012على نسبة سجلت لها سنة أ تليها فئة المستوى الابتدائي، %34يقارب 

 %9ارب ، أي ما يق2014خيرة في أعلى نسبة سجلت سنة بل الأالمستوى الجامعي في المرتبة ما ق

   جامعية. لة الحتياجات سوق العمل لليد العامنسيق بين قطاعي التعليم العالي وإوهذا يعكس غياب الت

 

 

  2019-2010حسب النشاط  من طرف الوكالة الممولة عدد المشاريعيبين  :16رقم  الجدول

مهن  النسبة الخدمات النسبة الموصلات النسبة المجموع
 حرة

الصيانة  النسبة
 والصناعة

BTPH الفنون  النسبة
والحرف 

 اليدوية

الزراعة  النسبة
 والاسماك

 السنوات

22641 25 5719 29 6636 2 464 7 1542 2794 14 3264 10 2222 2010 

42832 42 18049 26 11179 1 569 5 2118 3672 8 3559 9 3686 2011 

65812 42 27322 27 17845 1 826 5 3301 4375 8 5438 10 6705 2012 

43039 15 6647 34 14545 2 1042 8 3333 4347 11 4900 19 8225 2013 

40856 5 1854 27 11090 4 1450 16 6614 5106 10 4255 26 10487 2014 

23676 1 143 19 4545 5 1205 21 4913 3838 9 2170 29 6862 2015 

11262 0 4 21 2351 6 716 24 2720 1672 3 320 31 3479 2016 

4406 0 1 20 890 13 565 22 988 549 2 94 30 1319 2017 

5535 0 0 17 919 14 780 25 1391 874 3 149 26 1422 2018 
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7245 0 11 14 998 15 1116 24 1740 1198 4 266 26 1916 2019 

 *BTPHوالاشغال العمومية.  البناء=           

 . من اعداد الباحثة اعتمادا على احصائيات الوكالة المصدر:       

 

 2019-2010 :يوضح حركة المشاريع الممولة حسب النشاط09الشكل

لة ل طين التمويستحوذ على أكبر حصة مع المشاريع فنجد: نشاط الموصلات إنلاحظ تباين في توزي

ب أن يكون في حين وجيليها نشاط الخدمات والمهن والحرة في المرتبة الثالثة  ،2019-2010الفترة 

ي فلعمومي، ظيف ادارية في الوحو المهن الحرة أكثر من المهن الإن العالم اليوم يتجه نفي المقدمة لأ

تمويل  سماكوالحرف اليدوية والزراعة والأBTPHحين نجد أن باقي النشاطات الصيانة والصناعة و

لذي اراعي محتشم على الرغم من جهود الدولة الكبيرة في تمويل هذه القطاعات وخصوصا القطاع الز

 مكانيات للنهوض به وجعله رائدا .  ا الدولة كل الإهلرصدت 

 2019-2010يبين المشاريع الممولة حسب العمر :17الجدول رقم 

 السنوات

 السن

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 201

7 

2018 201

9 

المجمو

 ع

 1985 59 29 24 77 197 365 420 403 263 148 20أقل من 

20-25 8055 15433 24048 16355 14920 8398 3776 119

1 

1470 182

5 

95471 

25-30 8010 16618 26140 16234 15487 9008 4323 177

2 

2181 304

5 

10281

8 
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30-35 4395 7642 10930 7323 7336 4447 2197 963 1246 160

8 

48087 

35-40 1877 2702 4111 2599 2622 1560 829 407 567 668 17942 

40-45 122 135 123 74 89 47 49 31 26 30 726 

45-50 34 39 57 34 37 19 11 18 16 10 275 

440 11262 23676 40856 43039 65812 42832 22641 المجموع

6 

5535 724

5 

26730

4 

 حصائيات من طرف الوكالة.إى عتمادا علإعداد الباحثة إالمصدر: من 

ن أجل مإلى طلب التمويل  30-25كبير للشريحة العمرية بين ن معطيات الجدول تقر بالتوجه الإ

خرى أة لى عالم الشغل وبناء مشاريع صغيرة والعمل على تطويرها هذا من جهة ومن جهالدخول إ

كاد أن  لى أنإ 2013ازل سنة ليبدأ في التن 2012-2010سنوات  رتفاعنلاحظ أن التمويل كان في إ

سة خرى وسيا،ومع التزايد في عدد أصحاب الشهادات كل سنة الأ2019-2018ت يكون منعدم سنوا

ة ل السياسقر فشنعدام التمويل والدعم نبتجميد مسابقات الوظيف العمومي إلا بعض القطاعات وإ الدولة

ه الفترة خصوصا وأن هذفشل لم تشهده أي حكومة من قبل  2019-2014من  العامة في الفترة الممتدة

 قتصادي.لى المستوى العاملي في الجانب الإنتعاش عكانت تعرف إ

 

 2019-2010المشاريع الممولة حسب العمر  :10الشكل            

 2019-2010المشاريع الممولة من طرف الوكالة وعدد مناصب العمل المستحدثة :18الجدول رقم 

عدد  السنوات

المشاريع 

النسبة 

 المئوية

عدد مناصب 

العمل 
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 المستحدثة الممولة 

2010 22641 8 60132 

2011 42832 16 92682 

2012 65812 25 129203 

2013 43039 16 96233 

2014 40856 15 93140 

2015 23676 9 51570 

2016 11262 4 22766 

2017 4406 2 9805 

2018 5535 2 13852 

2019 7245 3 17476 

 على احصائيات من الوكالة.من اعداد الباحثة اعتمادا المصدر: 

 

 2019-2010: المشاريع الممولة من طرف الوكالة 11الشكل

تفاع مناصب التمويل في تزايد مستمر يرافقه إر كان 2012-2010يوضح الشكل السابق  أن في الفترة 

زم ما أمفاض في مناصب العمل ومعه انخ 2013نخفاض بدءا من سنة العمل، ليعود التمويل إلى الإ

-2017حيث يظهر أن في سنوات وضع البطالة وخلق ركود وتدني في مستوى المعيشة للمواطن ب

قدم تن لم شارة الى أن هذه السنوات حتى مستوى البرلماإنخفاض حاد في نسبة التمويل، في إ 2019

دية قتصالإمما أزم الأوضاع انتخابية ياسات العامة للعهدة الإخرجات السالحكومة أنذاك بيان وم

 والسياسية . 

جتماعية بموجب المرسوم أنشئت وكالة التنمية الإ لتنمية الاجتماعية:الوطنية لوكالة ال:5الفرع

،والذي يتضمن  1996جويلة  29فق لالموا 1417صفر عام  13المؤرخ في  232-96التنفيذي رقم 

مر من الأ 196بالمادة  عملا يلي:ساسي وجاء فيه ما لأجتماعية ويحدد قانونها انشاء وكالة التنمية الإإ
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تنشأن هيئة ذات طابع  1996والمتضمن لقانون المالية لسنة  1995ديسمبر  30المؤرخ  95-27رقم 

 1النص الوكالة.تخضع لأحكام هذا المرسوم وتدعى في صلب  ،جتماعيةوكالة التنمية الإخاص تسمى 

ات جماعللتشرف الوكالة على مجموعة من البرامج منها الموجهة للأفراد ومنها البرامج الموجهة 

ية الشخصبع الوكالة جتماعي، تتمتالتهميش الإهدفها محاربة الفقر و السكانية )مشاريع تنموية(،

ة وسلطة سروالأ التضامن الوطنيحت سلطة وزير كما أنها ت ،دارية والماليةستقلالية الإالمعنوية والإ

 حكام المنصوص عليها في التنظيم السار المفعول.ها وفق الأالوصاية عليها إذ يمارس

فة " بالإضانميةجتماعي للتة موارد مالية أهمها "الصندوق الإترتكز الوكالة في عملية تمويلها على عد

أو  ة خاصة أو عمومية وطنيةوكذا القروض الممنوحة من طرف كل هيئ ،لى الهبات والتبرعاتإ

 دولية.

كالة قر الوطارات ينشطون بمإاتها مجموعة من المستخدمين جلهم كما تستخدم الوكالة في أداء نشاط

ركزية ماللا كز الوكالة أيضا على المصالحوترت ،ة والخلايا الجوارية التابعة لهاوالفروع الجهوي

 جهزة .نفقات التسيير لمختلف الأثقال أجتماعي وعلى البلديات لتفادي للقطاع الإ

لقد جاء في التقرير التمهيدي المتعلق بمشروع جتماعية: الوطنية للتنمية الإمهام الوكالة :7الفرع

وزارة التشغيل والضمان  لى جانب إن قطاع التضامن يساهم لأول  مرة أ 2016قانون المالية لسنة 

مر بكل من أصحاب الشهادات الجامعية ويتعلق الأ ،دماج المهني لطالبي الشغلجتماعي في الإالإ

دارات والمؤسسات العمومية أو عن طريق تمويل مشاريع ذات ستوى بتوظيفهم في الإومنهم أقل م

 2منفعة عامة .

لحماية في ا آءا في التشغيل أوجتماعية سواف على كل البرامج ذات الصيغة الإتقوم الوكالة بالإشر

وفي هذا  عينة،جتماعية مإة من الدولة ولكنها موجهة لفئات وميزة هذه البرامج أنها ممول جتماعيةالإ

 بخلق ية جتماعية من خلال خلاياها الجوارإقتصادية وإتعمل الوكالة على تحقيق منفعة  طار الإ

 الشباب في مناصب شغل  بعقد محدد  السنوات.دماج إمناصب الشغل و

  عملية التنمية المحلية في مساهمات الوكالة :8الفرع

تنفيذي رقم ستحداث هذا الجهاز بموجب المرسوم الإتمّ  (:DAIS) جتماعيجهاز نشاطات الإدماج الإ-أ

ؤرخ في الم 79-12، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 2009سبتمبر  10المؤرخ في  09-305

ة جتماعي للأشخاص في حالة هشاشهذا الجهاز إلى ضمان الإدماج الإ ، يهدف2012فيفري  12

سنة، في  60وأقل من  18جتماعية )لاسيما منهم المتسربين من المدارس(، البالغين من العمر بين إ

طرف  ا منادر بهجتماعية المبل أو خدمات المنفعة العمومية والإمناصب شغل مؤقتة ناتجة عن أشغا

 المحلية لتنميةقطاعات وكذا شركاء آخرين في االمحلية، المصالح التقنية التابعة للكل من الجماعات 

ون تدخلدين الذين يومؤسسات عمومية وخاصة، حرفيون من القطاع الخاص و كذا المؤسسات والمتعاق

 دماجاز نشاطات الإيحق للمستفيدين المدمجين في إطار جه،  جتماعي والخدماتيفي الميدان الإ

دث حوا والأمومة ماعي في مجال التكفل بالمرضى وجتستفادة من خدمات الضمان الإالاجتماعي، الإ

لتجديد مرتين ( قابلة ل02) مدة الإدماج سنتين هالعمل والأمراض المهنية، وفقا للتنظيم المعمول ب

 مستفيد.( 259726) 2020بلغ عدد المستفيدين الى غاية  (،02)

                                                             
مكاك ليلي، دور وكالة التنمية الاجتماعية في تحسين ظروف الاسرة الجزائرية ،ماجيستر علم الاجتماع العائلي، كلية -1

 . 56،ص 2011تنة،الجزائر،العلوم الاجتماعية والعلوم الاسلامية ،جامعة الحاج لخضر با
بوقبرين عابد، الدور الحمائي لوكالة التنمية الاجتماعية في مكافحة البطالة وتحقيق الامن الاجتماعي، مجلة القانون، - 2

  11،ص  2017جوان  8العدد 
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ين لتحس يسمح هذا الجهاز بخلق مؤسسات جد صغيرة لتنظيف المحيط و برنامج الجزائر البيضاء:-ب

ية ة التربولمنظوماين تم إقصائهم من ذلا سيما الالإطار المعيشي للسكان كما يهدف إلى إدماج البطالين 

(  03لاثة ) تقدر مدة العقد في إطار هذا الجهاز ب ث ،ساهمة الجمعيات و السلطات المحليو ذلك بم

وسم ميف الأحياء و الشواطئ في ( مرات يتم من خلالها تنظ 03ة للتجديد ثلاثة ) أشهر قابل

 صطياف.الإ

قانوني يستفيد منه المقاول البطال المسجل في البلدية المعنية يملك مستوى تعليمي أدنى السن ال

جتماعية ثلاث أشهر يستفيد من التغطية الإ ربع عقود لمدةأبرام إيتم  ،سنة 40-18المسموح به بين 

 59-18ستفادة هو السن القانوني للإ ، أما بالنسبة للعامل  فكاملة مع الحصول على بطاقة حرفي لسنة

 12دنى المضمون لمدة جر الوطني الأيتقاضى أجر حسب الأ ،التعليمي دون المستوى سنة ،مستواه

 1لمدة سنة كاملة. جتماعيةستفادة من التغطية الإمع الإ ،كتساب خبرة في ميدان الصيانةإشهر مع 

جتماعي يش الإربة الفقر، الإقصاء و التهمهو برنامج يهدف إلى محا برنامج التنمية الاجتماعية: -ج

رص مان الحضحتياجاتهم مع إفي المناطق الفقيرة و تلبية  وكذا العمل على تحسين الظروف المعيشية

 تماعية ويع اجللفئات الفقيرة والمحرومة وذلك بإشراكها في أطوار مختلفة من إنجاز مشار جتماعيالإ

ة وف المعيشيالإقصاء و التهميش الاجتماعي ؛تحسين الظرمكافحة الفقر و :أهداف البرنامج.اقتصادية

ية ت السكاناالفئ ضمان اليقظة الجماعية في أوساط ستجابة لحاجياتها ؛للفئات السكانية المحرومة و الإ

شاريع از المنجإخلال مشاركتهم في مختلف مراحل  جتماعية الأكثر حرمانا. منالمعوزة و الشرائح الإ

 .قتصاديةالإ –جتماعية الإ

الجماعات ، لجان القرى الجمعيات، التجمعات السكانية،:بشكل مباشر :المستفيدون من البرنامج -د 

لدراسات، الخدمات والمتدخلون في مراحل ا مقدمو:مباشرالمحلية المبادرة بالمشاريع؛ بشكل غير 

م كوينهتالمستخدمون الذين يتم الإنجاز..) الإنجاز و سير المشاريع (مكاتب الدراسات، مؤسسات

 الحسن . لنشاطات من أجل السيرخصيصا لضمان نجاح مختلف ا

 خصكال شتى وتي على عدة أشالمشاريع الشرعية لبرنامج التنمية الجماعية قد يأت: أنواع المشاريع -و

، تهيئة ،جر المياه الصالحة للشرب و التطهير تجهيز، تهيئة و توسيع منشئات الصحة الجوارية؛:

 كوينية،تو  جتماعيةإ، تربية برامج تحسيسية ؛والتمرنجهيز المدارس و مراكز التعليم توسيع و ت

نارة ي، والإالتخطيط الحضر،تهيئة المحيط  ؛هيز مرافق رياضية وترفيهية صغيرةإنجاز، تهيئة، و تج

 التزويدفتح المسلك و الصيانة، ، وأرصفة الرصف وغيرها من أعمال، والأبواب الرصينةالعمومية

وإعادة  لتأهيلاإعادة ،إعادة تأهيل المؤسسات العامة وإعادة إنشائها  بالكهرباء في المناطق الريفية

شاريع تمويل م ،بتدائيةلتضامن الوطني والمدارس الإا التطوير والمعدات الخاصة بمراكز قطاع

 رةة المدجتماعية الثقافية و الأنشطتماعية والإنسانية ، المشاريع الإجالمشاريع الإ ،جمعوية

و  جتماعيةالإنمية يتم تمويل المشاريع من قبل وكالة الت: كيفية تحديد مشاريع التنمية الجماعية)للدخل

و  بلديات، الالجمعيات،الشركاء الراعيين للمشروع  المحددة من طرف المستفيدين أنفسهم بمساعدة

 .نمط تساهمي تشاركيفي  (اللجان المحلية) بمساعدة الخلايا الجوارية للتضامن

دج دينار جزائري  04 ربعة ملايينأريع التنمية الجماعية إلى يقدر المبلغ الأقصى لمشا التمويل-

مشاركة  ٪10، جتماعيةالإ٪ من مبلغ المشروع على عاتق وكالة التنمية 90مدرجة على النحو التالي، 

                                                             
و الأسرة و قضايا المرأة، وكالة التنمية الاجتماعية، وزارة التضامن الوطني  https://www.ads.dz/الموقع الرسمي - 1

 .15/10/2020تاريخ الاطلاع 
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وضمن مخطط عمل  سنة  ،مشروع منذ نشأة البرنامج 3019از نجإ، تم عالطرف المستفيد في المشرو

 1بلدية. 272مشروع  تستفيد منه  400تم برمجة  2021

لجهاز اء هذا تم إنشا ستعمال المكثف لليد العاملة:ج أشغال المنفعة العمومية ذات الإبرنام:9الفرع

الة ، المتضمن إنشاء وك1996جوان  29المؤرخ في  232-96بموجب المرسومين التنفيذيين رقم 

المصادقة و 1996أكتوبر 07المؤرخ في 330-96ا الأساسي ورقم جتماعية وتحديد قانونهالتنمية الإ

شبكة شروع دعم العمير لتمويل مالمبرم بين الجزائر والبنك العالمي للإنشاء والتّ  اقية القرضتفإعلى 

على نطاق  2001هاز منذ سنة (. تمت المواصلة في تنفيذ هذا الج2000-1997جتماعية )الفترة بين الإ

وجودة بالولايات ميستهدف هذا الجهاز الفئات السكانية ال .عتمادا على الأموال العمومية للدولةإأوسع 

صغرة ات المويتوجه نحو المؤسسعة وتفتقر إلى المنشآت القاعدية، والبلديات ذات نسبة بطالة مرتف

منشآت نة الإلى خلق مناصب عمل مؤقتة بكثافة و إلى صيا(ولين الصغار في الولايات المعنيةوالمقا

 .العمومية 

قية جتماعية، كما يهدف إلى ترإقتصادية وإأشغال ذات منفعة القيام ب( ( HIMO-TUPيهدف جهاز

تعاني من نسب  الولايات و البلديات التي :الفئات الموجه إليهم الجهاز.المقاولات المحلية الصغيرة

ت لمؤسساا بطالي البلدية المستفيدة من المشروع؛ عالية للبطالة و نقص في المنشئات الأساسية؛

  المعنية.و المقاولين في الولايات الصغيرة 

 ( HIMO-TUP):ميادين تدخل

جال م وعات؛مجال الري: صيانة شبكات تطهير المياه و البال مجال الطرقات: صيانة مسالك البلدية؛

 ئية؛الابتدا لمدارسمجال التربية الوطنية: صيانة ا المائية و الأشغال الغابية اريجلمالغابات: تصحيح ا

 مجال ؛العقارب وء اللشمانية ، داالمتنقلة عبر الماءافحة الأمراض مجال الصحة العمومية: مك

عة للعمال في تمثل الأجور المدفو. التضامن الوطني: صيانة المراكز المتخصصة للمكفوفين، المعاقين

 من تكلفة المشروع . 60.%حوالي  ( HIMO-TUP) إطار

و  ،مناقصة محليةالإجراءات مستمدة من قانون الصفقات العمومية حيث يكون المشروع موضوع -

شهر أ(  ( 03لاثةيتعهد المقاول المستفيد من المشروع بتوظيف بطالين من البلدية لمدة ث تنفيذ المهام

 .المتفق عليها يدويا

 :ستفادة من الجهاز يجبللإ 

ي في و سجل تجارأتوفير بطاقة حرفي دج،  2000.000  ن عقد مشروع بقيمةم ستفادةالإ: كمقاول

لنشاط ريات اشراء دفاتر الشروط يتم على مستوى مدي) تمنح المشاريع عبر منافسة الولاية المعنية؛

 (والتضامن الاجتماعي

اولين ستفادة من جهاز عمل للمق،الإANGEM   ،ANSEJنقاط إضافية للمستفيد من أجهزة : المزايا

 .عدم تطلب يد عاملة مؤهلة الصغار؛

؛  )،يةعدم تطلب مؤهلات خصوصسنة ، 59-18مابين سن  بطال مسجل في البلدية المعنية؛ :كعـامل

ضمان تغطية  ،أشهر(( 03مدة ثلاثة  SNMG من الأجر الوطني القاعدي المضمون ستفادةالإ

 مل.منصب ع 1900مشروع من خلال هذا البرنامج وفتح  141، تم خلق جتماعية لمدة سنة كاملإ

وضع برنامج الخلايا الجوارية للتضامن بالقرار التنفيذي رقم  الخلايا الجوارية للتضامن ::10الفرع

. يحدد هذا القرار مهام الخلايا 2008سبتـمبر  27رمضان الموافق لـ  27المؤرخ في  307–08
                                                             

 -الموقع الرسمي لوزارة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة ،مرجع سابق.1 
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الجوارية للتضامن، تشكيلتها، طرق تدخلها وعلاقاتها مع مختلف القطاعات والمتدخلين على مستوى 

ختصاصات جوارية للتضامن من فريق متعدد الإتها. تتشكل الخلية الإقليم ومواقع تواجدها وتدخلا

جتماعي ومهندس زراعي أو إجتماعي، مساعد إن: طبيب، أخصائي نفساني، أخصائي متكون م

 قتصادي، حسب منطقة تدخل الخلية، بالإضافة إلى سائق. إ

ن أعضاء ن بيمالاجتماعية  تسير الخلية الجوارية، من طرف منسق يعينه المدير العام لوكالة التنمية

ت ت والمؤسساضمان التسيير الإداري و التقني الحسن للخلية تمثيل الخلية لدى الإدارا: الخلية لـ

ط نشاط ذ مخطوالهيئات المعنية إعداد مخطط نشاط الخلية واقتراحه تنسيق نشاطات الخلية ضمان تنفي

 الخلية للحفاظ على جو عمل جيد داخل المجموعة

تنمية كل نشاط يرمي إلى التكفل بالفئات السكانية المحرومة : خلايا الجوارية للتضامن بما يليتكلف ال-

وترقيتها وتحسين ظروف معيشتها المساهمة في تنفيذ نشاطات ذات طابع إنساني، اجتماعي، طبي 

حول الفقر  ونفساني ،لا سيما في حالات الكوارث والنكبات إنجاز تحقيقات وإعداد تقارير خاصة

جتماعية إعلام الفئات السكانية المعنية ببرامج المساعدة ونشاطات التنمية الاجتماعية والآفات الإ

والتضامن الوطني وتقريبها من الإدارات المعنية، قصد استفادتها من هذه البرامج والنشاطات تحديد 

لبلديات تحديد احتياجات الفئات مناطق وجيوب الفقر المساهمة في إعداد وتحين الخريطة الاجتماعية ل

السكانية المحرومة وإحصائها اقتراح نشاطات قابلة للإدراج في برنامج التنمية المحلية مرافقة الفئات 

السكانية المحرومة والحركة الجمعوية بالاتصال مع السلطات المحلية في تحديد وإنجاز مشاريع التنمية 

تفادة من الإعانات و الخدمات المنصوص عليها في التشريع سلية مرافقة الأشخاص المحرومين للإالمح

السنوية ، إعداد مخطط العمل وتقارير النشاطات لكل ثلاثة أشهر والحصيلة هماالمعمول بو التنظيم 

 2020.1لى غاية سنة إخلية  275عدد الخلايا الجوارية  للخلية، يبلغ

-PADSELجتماعية بشمال غرب الجزائر)دامة والنشاطات الإبرنامج دعم التنمية المحلية المست

NOA) نموذج مبتكر لمرافقة التنمية المحلية في الجزائر 

ية نمال التيحث البرنامج ،على وجه الخصوص  الفاعلين المتعددين في مج التعريف بالبرنامج:-1

 تماعيجشترك ،ألا وهو جعل أثار العمل الإجل تحقيق هدف مأالمحلية ،على العمل الجاد من 

 ستدامة ،ية الملى فاعلين جدد في التنمية المحلإيمومة من خلال تحويل المستفيدين للدولة أكثر د

 مالشة في جتماعيطات الإالى ذلك شارك برنامج دعم التنمية المستدامة والنشإومن أجل الوصول 

، يةماعجتمومي في مجال التنمية الإلى تحديث النشاط العإغرب الجزائر في الجهود الرامية 

ل في التي تخلق دخنشطة وتدعيم الأ لإطلاقسر حفيز القطاع الخاص والجمعيات والأأصبح ت

لحرف ية واثروة الحيوانقليمية مثل الزراعة والإلتي تتلاءم مع خصوصيات كل منطقة القطاعات ا

ج رنامالب فق هذايرا ستخراج الزيوت ،إالنحل والنجارة ودارة الغابات بما في ذلك تربية إاليدوية و

كون تى تحعم الشامل السياسة المالية للدولة التي تعمل من أجل الخروج الحتمي من سياسة الد

  ل.جتماعية أكثر ملائمة بما يفيد دمج السكان المستهدفين على نحو أفضالتحويلات الإ

غرب  أليات تنفيذ برنامج دعم التنمية المستدامة والنشاطات الاجتماعية في شمال-1الفرع

التضامن  لعامة لوزارةمانة استراتيجي برئاسة الأإرشاد إلجنة يشرف على البرنامج الجزائر: 

ت ديريالولاية من قبل مسرة وقضايا المرأة، ويكون تنسيق نشاطاته على مستوى االوطني والأ

ف شراف الوالي وبمشاركة المديريات الولائية لمختلإعي والتضامن تحت جتماالنشاط الإ

 .يةقتصادية المحلطة بمجال الإالقطاعات خاصة تلك المرتب
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ي شمال فجتماعية التنمية المستدامة والنشاطات الإ يبن مخطط تنفيذ برنامج دعم :12الشكل رقم 

 غرب الجزائر.

  

 

 

 

 

 

 

  

 جتماعية .وكالة التنمية الإعتماد على إعداد الباحثة بالإ المصدر:             

غرب  جتماعية شمالالإم التنمية المستدامة والنشطات ستراتيجية تنفيذ برنامج دعإ -2الفرع

له  خصص يذ،طراف الفاعلة في عملية التنفلأستراتيجية التنفيذ واإيوضح الشكل الموالي الجزائر: 

ورو أيون مل 23ة الجزائرية التي دفعت ورو كتمويل مشترك بين الحكومأمليون  43ميزانية قدرها 

القرن  ناتمنذ ثمانيورو جزائري ورو، فالتعاون الأأمليون  20دفع مبلغ  تحاد الأوروبي الذيوالإ

في  ، 2017نة وتمت مراجعتها س 2005تفاقية الشراكة التي دخلت حيز التنفيذ إبما في ذلك  الماضي ،

 ،ةل التنميي مجافيق نتائج ملموسة تحاد الأوروبي شريكه الحرية من أجل تحقالشراكة الثنائية يمنح الإ

 عمرنامج دبالعمل المتضافر على نحو مفيد مع ئر على روبي والجزاوحاد الأتالشراكة بين الإتعمل 

 جتماعية في شمال غرب الجزائر من هذه المشاريع: التنمية المستدامة والنشاطات الإ

ات لى دعم السلطإيهدف برنامج العمل النموذجي للتنمية الريفية والزراعية في الجزائر: *

شنت ين تمولريفية في ولايات عالفلاحية وا فيما يتعلق بالسياسةحلية في الجزائر والجماعات الم

تلف طريق تظافر جهود مخغواط وسطيف وتلمسان ،مع تعزيز وتنويع الموارد المحلية، عن والأ

 نشطة المدرة للدخل )الزراعة والحرف والسياحة(.قطاعات الأ

ائرية الجز ةصلاحات والجهود التي تقوم بها الحكومالذي يدعم الإبرنامج دعم الشباب والتشغيل : *

 دماج الشباب.إبيبة خاصة فيما يتعلق بالتوظيف وفي سياساتها الوطنية لخدمة الش

ال" : " "كابد في إطار تنفيد برنامج (:كابدال*برنامج تعزيز قدرات الفاعلين في التنمية المحلية )

نظمت  تنمية،الالمحلين في  لى دعم قدرات الفاعلينإديمقراطية تشاركية و تنمية محلية " ، الرامي 

نطلاق لية لإالورشة المح تيممون، ببلدية 2017فيفري  20ثنين لمديرية الوطنية للمشروع، يوم الإا

 المشروع.

 تشغيل الهياكل الاقليمية 

التأزر  تطوير علاقات 

بين الجهات الفاعلة 

 والفئات المستهدفة

الارساء المؤسساتي 

 للبرامج

مرافقة انشاء النشاطات 

المدرة للدخل والمؤسسات 

 الصغيرة والمتوسطة 

قدرات الجهات  تعزيز

 الفاعلة والفئات المستهدفة

ادارة المعارف 

 الضرورية للبرنامج

 الاعلام والاتصال

ضمان استدامة النتائج مع 

 المتابعة والتقيم

الحد من 

الفوارق 

 الاجتماعية 
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مع  شراكة، المسير من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية بللتذكير فإن برنامج "كابدال"

ية عبر نموذج الأوربي بالجزائر، يضم عشر بلديات تحادالإبرنامج الأمم المتحدة للتنمية و مفوضية 

 التراب الوطني.

مية ات عموجميع الفاعلين المحليين شركاء المشروع : منتخبين محليين، سلط تيممونشارك في ورشة 

مختلف ومية لقتصاديين محليين، تنظيمات مهنية و هيئات عمإ، ممثلي المجتمع المدني، فاعلين محلية

محلية عة الميع حول هدف مشترك يتمثل في تحقيق تنمية مندمجة و مستدامة للجماالج تفقإالقطاعات.

 شاورية.لية تمة محوكلى إرساء أسس حإو الرامية   ة يروج لها "كابدال"و ذلك من خلال مقاربة مبتكر

نظمت خلال هذا اللقاء ثلاث ورشات تطرقت إلى ثلاث محاور للمشروع : الديمقراطية التشاركية ، 

يتمّ تنفيذ برنامج كابدال في عشر ية الاقتصادية المستدامة للبلدية،المرفق العام البلدي و التنم عصرنة

 .1بلدياّت نموذجيّة

ع ين قطابكة لى مواصلة التعاون والشراإيهدف  التشغيل والمؤهلات:–*برنامج دعم تكييف التكوين 

لتكوين ام تكييف نامج دعوالتدّريب للعمل في إطار بردماج ة المرافقة والإيتمّ تنفيذ آليّ التعليم والسوق ، 

تاريخ نطلق بإ ان قدتحاد الأوروبي والجزائر وكفاق( الناّتج عن التعّاون بين الإوالتشغيل والمؤهلات )آ

ن ثيحاالب ليمتدّ على ثلاث سنوات. يشمل العنصر الأوّل للبرنامج تكييف مهارات 2017سبتمبر  15

 قتصاديّة.لمسجّلة على مستوى القطاعات الإا حتياجاتن عمل مع الإع

 10ي )وروبتحاد الأالتشّغيل والمؤهّلات كلّ من الإ-نيشارك في تمويل برنامج دعم تكييف التكّوي

ين التدّريب مليون يورو( وهو يهدف إلى ضمان ملاءمة أفضل ب 1مليون يورو( والحكومة الجزائريّة )

 هرا.ش 36لى عدماج الشباب. يمتدّ البرنامج إت في تدريب ومزيد تشريك المؤسّساوالتشّغيل من خلال 

 1حكومة الجزائرية )لمليون يورو( إلى جانب ا 10تحاد الأوروبي في تمويل برنامج آفاق )يساهم الإ

يهدف البرنامج إلى ضمان مزيد من التناغم بين التدريب والتشغيل بتعزيز مشاركة  مليون يورو(،

 2شهرًا. 36يمتدّ المشروع على  م في سوق الشغل،وإدماجهالمؤسسات في تدريب الشباب 

دف يه ائر:جتماعية في شمال غرب الجزالتنمية المستدامة والنشاطات الإ هدف برنامج دعم -3الفرع

ل من خلا تكاللى تجاوز منطق الإإويسعى  ،نمية الشاملة على المستوى المحليلى تعزيز ظروف التإ

يلا يشكل بد ذلك لال ،يم ولدى الفئات السكانية المعنيةقالقتصادي في الأالإالشامل لتطوير النشاط الدعم 

نشط والتي ت وجودةللبرامج الحكومية المبرمجة والسارية المفعول، بل يعتمد على الهياكل التنفيذية الم

امج ى البرالكفاءة علضفاء المزيد من إكما يعمل على في حيز عمومي ،مثل هيئات المجتمع المدني ،

شيط ستشارة والتني من خلال الدراسات والتكوين والإساسأنه يركز على دعم الخدمات بشكل لأ

 ،غير أن الدعم بالتجهيزات يبقى هامشيا .علاموالإ

وعليه يندرج هذا البرنامج ضمن المفهوم الجديد للتنمية المستدامة الذي يرتكز على الرؤية الطويلة 

قتصادية التي جتماعية والإابل للتجزئة للأبعاد البيئية والإر القعتبار الطابع غيعين الإالمدى ويأخذ ب

جتماعية والحفاظ على رساء العدالة الإإقتصادي ولى تحقيق التقدم الإإركانه الثلاثة التي تؤدي أتشكل 

 مع خلق حالة من التعاون بين البلديات وذلك من خلال المشاركة الكبيرة للحركة الجمعوية ،البيئة

 3والمجتمع المدني .

                                                             
 . 2020اوت  25تم الاطلاع عليه بتاريخ  ،https://www.interieur.gov.dzالموقع الالكتروني - 1

  -https://www.euneighbours.eu  2- 
بتكر لمرافقة برنامج دعم االتنمية  المحلية المستدامة والنشاطات الاجتماعية في شمال غرب الجزائر، نموذج م- 3

 .  8-2التنمية المحلية في الجزائر،ص ص 

https://www.interieur.gov.dz/
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 . تنفيذ برنامج دعم التنمية المستدامة استراتيجية:13الشكل رقم

 

 (A.N.G.E.M)الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر المطلب الرابع: 

ن تهدفة مالمس يةجتماعالقرض المصغر في إطار التنمية الإيندرج برنامج   :الإطـــار العــــام:1الفرع

، وخلق ذاتهمبطرف السلطات العمومية، والتي تهتم بترقية قدرات الأفراد والفئات السكانية للتكفل 

الة الوك مناصب شغل لبلوغ مستوى معيشي نزيه، وتحقيقا لهذه الغاية، تعيّن على الحكومة إنشاء

 حقا.لانفيذية سنذكرها وتنظيم مهامها بموجب مراسيم ت  «ANGEM»الوطنية لتسيير القرض المصغر

دم فيما يخص محاربة البطالة وعفالقروض المصغرة تمثل إحدى أدوات تجسيد سياسة الحكومة 

لمعالجة الة لساء( فهي أداة فعستقرار، وباعتبارها تمس شريحة لا بأس بها من السكان )رجالا ونالإ

ية ات حرفصغيرة )تشغيل ذاتي، عمل بالمنزل، نشاط قتصاديةإجتماعية وتساهم في بروز نشاطات الإ

                                       وخدماتية...الخ(. 

  :الإطــار القــانوني أولا: 

 اضتهاخنشأت الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بعد تجربة  :القرض المصغر مسيرّ بموجب-

حتضان إها ليأتي بعد ،أسند تسييرها للجماعات المحليةة عبر تمويل مشاريع مصغر 1999البلاد سنة 

جر حبمثابة  2002المصغر سنة  ضحول تجربة الجزائر في مجال القر الجزائر للملتقى الدولي

د لها ئة تسنمن بين توصيات الملتقى ضرورة خلق هي ،الة الوطنية لتسيير القرض المصغرالأساس للوك

دها كان يشه ص التيالدعم والمساعدة المالية والتقنية لرفع النقائمهمة مرافقة أصحاب المشاريع وتقديم 

     بحيث جاء : 2004ظهرت ثمار هذا الملتقى  سنة  ،التسيير السابق للقرض المصغر

  ؛المتعلق بجهاز القرض المصغر 2004جانفي  22المؤرخ في  13-04المرسوم الرئاسي رقم 

  لوطنية المتضمن  إنشاء الوكالة ا  2004جانفي  22المؤرخ في  14-04المرسوم التنفيذي رقم

ماي  31المؤرخ في  06 -193لتسيير القرض المصغر المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 

 ؛ 2006

المؤسسات -

نظام الاستشارة المحلية-

الانشطة المدرة للدخل والمؤسسات الصغيرة -
والمتوسطة

أصحاب المصلحة والاقاليم -

ة  السياسات الحكومية وبرامج التنمي-
.واليات التشغيل 

مجالات وفرص العمل-

دعم تظافر -
الجهود 

تعزيز القدرات-

انتاج ونشر -
المعرفة

مراكز التوجيه والارشاد -
الاجتماعي والخلايا 

الاجتماعية

المجالس الاستشارية -
للتضامن الجواري في الولاية

الهياكل البلدية-
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  مة المحدد شروط الإعانة المقد 2004جانفي  22المؤرخ في  15-04المرسوم التنفيذي رقم

 للمستفيدين من القرض المصغر ومستواها؛

  ن المتضمن إحداث صندوق الضما 2004جانفي  22المؤرخ في  16-04التنفيذي رقم المرسوم

 المشترك للقروض المصغرة وتحديد قانونه؛ 

 الذي يحدد شروط الإعانة المقدمة من  2011مارس  22المؤرخ في  134-11مرسوم تنفيذي رقم

 1المستفيدين من القرض المصغر و مستواها.

 :للوكالة الأهداف العامة:2الفرع

المنزلي ذاتي ومحاربة البطالة و الهشاشة في المناطق الحضرية والريفية عن طريق تشجيع العمل ال  •

 إضافة إلى الصناعات التقليدية والحرف خاصة لدى فئة النسوة.

ع جة للسلقتصادية، ثقافية، منتإمناطقهم الأصلية بعد خلق نشاطات ستقرار سكان الأرياف في إ •

 لمدرّة للمداخيل. والخدمات ا

جاد عي وإيجتماندماجهم الإإالتي تساعد الأفراد في  -تكاليةعوضا عن الإ-تنمية روح المقاولة  •

 ضالتهم، وتحسين المستوى المعيشي لهم

 المهام الأساسية للوكالة::3الفرع

الة و البط تأسست الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتجسيد سياسة الحكومة فيما يخص محاربة

 الهشاشة، وتتمثل مهامها الأساسية في:

 تسيير جهاز القرض المصغر وفق التشريع والقانون المعمول بهما.  • 

 القرض المصغر في إطار إنجاز أنشطتهم.  عم، نصح و مرافقة طالبد  •

  بها. التي سيحظون متيازاتشاريع المؤهلة للجهاز، بمختلف الإإبلاغ المستفيدين، ذوي الم  •

لتي لشروط احترام بنود دفاتر اإع الحرص على ضمان متابعة الأنشطة التي ينجزها المستفيدون م  •

 تربطهم بالوكالة. 

 عهم. مساعدة طالبي القرض، عند الحاجة، لدى المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذ مشاري  •

تنفيذ اريع وتكوين علاقات دائمة مع البنوك و المؤسسات المالية في إطار التركيب المالي للمش  •

 تخطيط التمويل.  

 لمصغر تنظيم صالونات لعرض و بيع السلع المحلية والوطنية للمنتجات التي مولها القرض ا  •

 تكوين المستخدمين المكلفين بتسيير الجهاز.  •

قة نطلاقة موفإن طرف مرافقي الوكالة بهدف ضمان من القرض المصغر متكوين المستفيدين   •

 لمشاريعهم .

 تنظيم عمل الوكالة :4الفرع
                                                             

 19جلسة تحسيسية حول جهاز القرض المصغر ،الاسبوع العالمي للمقاولاتية جامعة فرحات عباس سطيف ، - 1

  https://maison-entrepreneuriat.univ-setif.dz/Docs/ANGEM-GEW-2017.pdf، الموقع 2017نوفمبر 
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 لقروضمان اسم" صندوق الضمان المشترك للقرض المصغر" الذي يقوم بضإهيئة تحت  تملك الوكالة

 بإعانات إشعار الذين تلقواالمؤسسات المالية المنخرطة فيه لفائدة المقاولين  التي تمنحها البنوك و

  .الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر

 مركزي ولاظيمي لذا، ولأجل ضمان تنفيذ المهام المسندة إليها على أحسن وجه، تبنت الوكالة نموذج تن

, توى الدوائرتغطي كافة أرجاء الوطن مدعمة بخلايا المرافقة على مس ولائية مديرية 49ذلك بإنشاء 

 ل صندوق الضمان إطار مكلف بالدراسة على مستوى كل مديرية.فيما يمث

يضمن الفرع الجهوي الرابطة الوظيفية بين المديرية المركزية والفروع المحلية )المديريات(، تشرف 

مديريات ولائية وتقوم بالتنسيق، التعزيز ومتابعة الأنشطة، ولهذا الغرض  05هذه الهيئة على حوالي 

تشرف على مجمل المديريات الولائية، وتمثل هذه الهيئة  فروع جهوية 10تم إنشاء شبكة تضم 

 1النموذج المناسب لتنفيذ العمل الجواري وتقليص الآجال لاتخاذ القرارات السريعة والملائمة.

 الذي تقدمه الوكالة القرض المصغر أنماط :5الفرع

إنشاء  يرمي القرض المصغر إلى الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للفئات المستهدفة من خلال   

 أنشطة منتجة للسلع والخدمات.

تظمة، ير منإن هذا القرض موجه للنساء الماكثات في البيت والمواطنين بدون دخل أو ذوي مداخيل غ

 ويتكون من نمطين للتمويل:

 وتصل مدة  دج، 000 100تتجاوز كلفتها  د الأولية والتي لاسلفة بدون فوائد لأجل  شراء الموا

 شهرا. 36تسديد هذه السلفة إلى 

 ات دج بغرض إنشاء النشاط 000 000 1تتجاوز كلفتها  قرض مصغر موجه للمشاريع التي لا

تصل  وفي النشاط،  نطلاقولية ودفع المصاريف الضرورية للإأء عتاد صغير ومواد لأجل شرا

 سنوات فترة إرجاء 03: سنة 11مدة تسديده إلى 

 %70سنوات القرض البنكي  05  

 سنوات قرض الوكالة 03

 شروط التأهيل للحصول على القرض المصغر: :6الفرع

 سنة فما فوق؛ 18بلوغها سن   •

 متلاك مداخيل غير ثابتة وغير منتظمة؛إو متلاك دخل أإعدم •  

 مقر الإقامة؛ إثبات  •

   ية مؤكدةرة مهنمتلاك شهادة تثبت الكفاءة المهنية أو وثيقة معادلة معترف بها، أو التمتع بمهاإ  •

 تتوافق مع النشاط المرغوب إنجازه؛    

 عدم الاستفادة من مساعدة أخرى لإنشاء النشاطات؛•  

                                                             
 19سبوع العالمي للمقاولاتية جامعة فرحات عباس سطيف ، جهاز القرض المصغر ،الأحول جلسة تحسيسية - 1

  .6،7،مرجع سابق ص ص2017نوفمبر 
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 تاد عجمالية للنشاط لأجل شراء من الكلفة الإ %1القدرة على دفع مساهمة شخصية نسبتها •  

 ؛نطلاق في النشاطصغير ومواد أولية للإ    

 شتراك في صندوق الضمان المشترك للقروض في حال طلب المقاول لقرض بنكي؛الإ•  

 لتزام بتسديد القرض البنكي بدون فوائد حسب جدول زمني محدد؛الإ  •

 بتسديد مبلغ السلفة بدون فوائد للوكالة حسب جدول زمني محدد؛ لتزامالإ•  

طلاقا نإيل لمصغر على تسيير صيغتين للتموتشرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر في ا     

ض معتبرة دج( إلى قرو 100.000من السلفة الصغيرة )سلفة بدون فوائد تمنحها الوكالة لا تتجاوز 

 وك.عي تركيبا ماليا مع إحدى البندج( والتي تستد 1.000.000ج إلى د 100.001)تتراوح من 

 صيغ التمويل:7الفرع

  تمويل شراء المواد الأولية 

دج،   100.000ا يسمح هذا النمط من القرض باقتناء المادة الأولية الضرورية، التي لا تتجاوز كلفته 

 .راشه 36إلى  24وبدون فائدة، يتم التسديد على مدى   %100تمول من طرف الوكالة  بنسبة 

الى غاية 2005عدد مناصب العمل المحققة حسب نوع التمويل في الفترة :19الجدول رقم

31/12/2019 

عدد مناصب العمل  النسبة المئوية  عدد القروض الممنوحة نوع التمويل

 المستحدثة

تمويل شراء المواد 

 الخام

832247 90.46 1219080 

تمويل ثلاثي)الوكالة 

 ،البنك، المروجين(

87738 9.54 133090 

 1352170 100.00 919985 المجموع

 .لكتروني الرسميلى معطيات الوكالة عبر موقعها الإبناءا ع عداد الباحثةإالمصدر: من 

يخصص هذا النمط من التمويل للمشاريع التي تتراوح قيمتها بين  :) إنشاء مشاريع(التمويل الثلاثي 

جتماع مبلغ إبالثلاثي لأن التمويل فيه يكون بهذا النمط  سميدج  1.000.000دج إلى  100.001

المساهمة الشخصية لطالب القرض ومبلغ القرض الممنوح من طرف الوكالة و مبلغ القرض البنكي، 

فتمول 
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من قيمة  %29من تكلفة المشروع وبقروض بدون فائدة بـ  % 70تقدر بـ المشاريع بقروض بنكية 

 من قيمة المشروع. %1المشروع تقدمها الوكالة، أما المساهمة الشخصية فتقدر بـ 

 متيازات الجبائية الممنوحة للمستفيدين من القرض المصغر: المساعدات والإ 

  م؛ الدعم والنصائح والمساعدة التقنية والمرافقة أثناء تنفيذ نشاطاتك الوكالة تضمن 

 .نسبة الفوائد البنكية  تتحمله الخزينة العمومية؛ ويعفى منها المستفيد من القرض  

 يير ال تسإجراء تكوين بلا مقابل في مج في حالة قبول طلب حصول على القرض فبإمكان المستفيد

 شاطهنرض وبيع السلع ،بعد انطلاق نب المشاركة في صالونات عالمؤسسة الصغيرة جدا إلى جا

 ، والتي تنظمها الوكالة باستمرار عبر أرجاء الوطن.

  مشروع والتي لا % من الكلفة الإجمالية لل100لشراء المواد الأولية: تمنح الوكالة سلفة مقدرة بـ

 دج. 100000يمكن أن تفوق 

 متيازات الجبائية:الإ 

سنوات،  03من الضريبة على الدخل الإجمالي والضربة على أرباح الشركات لمدة إعفاء شبه كلي -

رة بـ المذكو سنوات بالنسبة للمناطق الخاصة )النائية( وتقدر قيمتها بالنسبة للفترة 06ويصل إلى 

 .دج في السنة 5000

 .واتسن 03تصفى من الرسم العقاري على البنايات المستعملة في النشاطات التي تمارس لمدة -

 .صناعية شاطاتقتناءات العقارية التي يقوم بها المقاولون قصد إنشاء نتصفى من رسم نقل ملكية الإ-

 .تصفى من جميع حقوق التسجيل العقود المتضمنة تأسيس الشركات التي ينشئها المقاولون-

على  الرسمجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات وكذا من تخفيض من الضريبة على الدخل الإ-

خضاع النشاط المهني المستحق عند نهاية فترة الإعفاءات خلال الثلاث سنوات الأولى من الإ

 ،%70السنة الأولى تخفيض قدره  بي، ويكون هذا التخفيض كما يلي: الضري

            .%25السنة الثالثة تخفيض قدره ،%50السنة الثانية تخفيض قدره 

 لأنماط التمويلمختصر :20رقم  جدول         

 سلفة الوكالة القرض البنكي المساهمة الشخصية صنف المقاول قيمة المشروع

صناف جميع الأ دج100.000

 )شراء مواد اولية( 

0% %0 %100 

 29% 70% 1% صنافجميع الأ دج 1000.000

 الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر. المصدر:

شراك إصغير تمويل كلي من الوكالة  دون ذات القرض ال  ن مساهمة الوكالة في تمويل  المشاريعإ

البنك في ذلك  ومنه نجد مبلغ التمويل قليل مقارن بالتمويل الذي يشترك فيه كل من البنك والوكالة 

ن المساهمة الشخصية من صاحب المشروع تنعدم في القرض أمبلغ معتبر مقارنة بالسابق غير  يكون

 %1ن مساهمة ذي يكون بشراكة الوكالة والبنك لأالة وحتي في القرض الالذي المقدم الذي تقدمه الوك
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على لى ضعف التمويل الذي تقدمه الوكالة والشروط التي تفرضها إضعيفة جدا  وكل هذا راجع 

 خذ القرض عنها.لأ  ونوعية المشاريع المقدمة

 )قائمة غير شاملة( أنواع الأنشطة التي تمولها الوكالة :8الفرع

 

 

 الصناعة:  

  :طة، لشوكولااصناعة العجائن الغذائية، الخبز، حلويات عصرية و تقليدية، صناعة  الغذائية

 مرطبات، البوظة، تحميص و رحي القهوة، تحميص و تغليف الفول السوداني.... 

 ..  .المنزلية.طية اللباس الجاهز، خياطة الملابس، نسج الملابس، الحياكة، صنع الأغالألبسة:    •     

 الأحذية التقليدية، الألبسة.... الصناعة الجلدية:   •    

    الأثاث، منتوجات خشبية، صناعة السلال... الصناعة الخشبية:  •    

 صناعة الأقفال، الحدادة....الصناعة المعدنية:   •    

  :الفلاحة 

 النحل. والأبقار، إنتاج اللحوم و الحليب، تربية الدواجن و الأرانب  تربية الماشية:  •    

ر ونباتات إنتاج البدور، الفواكه والخضر )التجفيف والتخزين( مشتلة الزهوفلاحة الأرض:   •   

 الزينة. 

  :الصناعة التقليدية 

قطيفة حرير والعلى ال الرسم النسيج و الزرابي التقليدية، خياطة الملابس التقليدية، الطرز التقليدي،  •  

 و الزجاج، أدوات الزينة، الفخار، المنتوجات المصنوعة بالزجاج، النقش على الخشب.

  :الخدمات 

 ها.  ت وغيرالإعلام الآلي، الحلاقة و التجميل، الإطعام،  تصليح السيارات و مختلف التجهيزا  •

  المباني و الأشغال العمومية 

 لبناء.ااعة حجر متعلقة بالمباني الكهرباء، الدهن، الترصيص، النجارة، صن أشغال البناء، أعمال  •  

  ل لتقليلالقرض المصغر إذن عبارة عن منتوج موجه لتشجيع الشغل الذاتي وتطوير الحرف الصغيرة 

غير  داخيلمن الفقر والنزوح الريفي وتحسين الظروف المعيشية الهشة، يستهدف الفئات التي لها م

مصغر قرض الحتى لمن كانوا بلا دخل لخلق منصب عمل ذاتي، فالوكالة الوطنية لتسيير المنتظمة أو 

 انوا بلاكلمن  تقدم سلفات بنكية لصالح البطالين أو للذين يمارسون عملا مؤقتا وغير مضمون، أو حتى

لاتهم هم ومؤت، بما يتلاءدخل، لكن لهم الرغبة في خلق منصب عمل ذاتي ولو كان ذلك العمل في البي

 .المهنية

 لتقديم القروض من طرف الوكالة أسباب الرفض الشائعة  
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 عدم توافق شهادة المؤهل المهني مع النشاط المرغوب فيه-

 حصول طالب القرض على منصب عمل-

 ANSEJ/CNACستفادة طالب القرض من جهاز آخر للدعم على غرار إ-

 CNAS/CASNOSلأحد صندوقي الضمان الاجتماعي  جتماعيالإسريان مفعول رقم الضمان -

  الوكالة الوطنية للتسيير القرض المصغر "البنوك الشريكة مع " Angem في عملية

 التمويل

 CPAبنك الجزائر الخارجي-

 BDLبنك التنمية المحلية-

 BEAبنك الجزائر الخارجي-

 BNAالبنك الوطني الجزائري-

 1BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية.-

 31/12/2019الى غاية 2005المشاريع التي تم تمويلها من طرف الوكالة  :(21الجدول رقم )

 %النسبة المئوية  المبالغ الممنوحة)دينار( عدد القروض الممنوحة قطاع النشاط

 13.62 8.437.926.881 125301 الزراعة

 39.66 18.1727615.893 364837 الصناعة الصغيرة جدا

 19.87 16.756.968.152 182806 الخدمات

 17.59 9.309.463.337 161857 الحرف اليدوية والفنون

 0.48 1.097.870.769 4404 التجارة

 0.10 1.158.42560 883 تربية الاسماك

 8.68 6.803.178.152 79897 أشغال البناء

 100.00 606.938.657.6593 919985 المجموع

 على معطيات الوكالة. بناءا عداد الباحثةإمن المصدر: 

                                                             
  https://www.angem.dz/ar/home.php،الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر - 1
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 : عدد القروض الممنوحة حسب قطاع النشاط14الشكل       

يل لتمواب في الشكل أن قطاع التجارة هو القطاع الأضعف من نس تبين المعطيات الجدول والموضحة

ة لصغيركثر تمويلا وهذا ما يفسر تنامي عدد الشركات اات الصغيرة هو الأفي حين قطاع الصناع

خواص عطاء الفرصة للرة وهذا ما يبرر جهود الدولة في إخيبكثرة في السنوات الأ والمتوسطة

ليا في كلدولة ارويدا رويدا حتي تنسحب لى جانب القطاع العام قطاع الخاص لدخول عالم المنافسة إوال

لى عض القطاعات تسير من طرف الخواص لتبقي الدولة دورها مقتصرا عبهذا المجالب وتصبح ل

 نفيذ هذهملية تعشراك فاعلين مختلفين في العام وحفظ النظام العام ورسم السياسات العامة وإلتسيير ا

  السياسات.

غ قتصاديا بلإن السكان الناشطين ألى إ،2015حصائيات المنشورة في سبتمبر إتشير خلاصة :

هذه  يجمالإمن  %19.4أي ما يعادل  2317000نسمة مع حجم الفئة النسوية الذي بلغ  11932000

ة بذلك مسجل%41.8سنة فأكثر  15قتصادي لدى السكان البالغين و بلغت نسبة النشاط الإ الفئة ،

لذكور و لدى ا %66.8وتتفاوت هذه النسبة حسب الجنس لتبلغ  ،(2014رتفاعا عن السنة السابقة )إ

 لسكانفي حجم ا رتفاعإوضعية سوق العمل في هذه الفترة ب، بصفة عامة تميزت ناثلدى الإ16.4%

 .%4.2بنسبة  2014قتصاديا بعد التراجع المسجل سنة إالناشطين 

، نة فأكثرس 15ن لي السكان البالغيجماإحاصل نسبة السكان المشتغلين على أما نسبة العمالة المعرفة ك

ساسا إلى أ وتعود هذه الزيادة% 0.7رتفاع قدر بنسبة إالمستوى الوطني مسجلة على %37.1فقد بلغت 

 .%1.3رتفعت ب إلنسبة العمالة لدى النساء التي  رتفاع المعتبرالإ

من %58ن التوزيع حسب القطاع القانوني أن القطاع الخاص يشغل ألى إحصائيات شارت الإأفيما 

، في حين بلغت كثر في عملية التوظيفالعام يحوز النسبة الأ ، وبذلك يكون القطاعجمالي اليد العاملةإ

عل المستوى الوطني بتفصيل %11.2تعريف المكتب الدولي للعمل نسبى  فئة البطالين حسب

فئة البطالين الذين سبق لهم أن  ناث، ومن جهة أخرى بلغ حجملدى الإ%16.6 لدى الذكور و9.9%

جمالي البطالين ، ثلث هذه الفئة سبق لهم أن كأجراء غير دائمين و إمن %34.4شتغلوا نسبة إ
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ما فئة السكان التي تندرج فيما يسمى حيز البطالة والتي أكانوا يشتغلون في القطاع الخاص، 68.5%

 سنة( . 59-16قتصادي )النشاط الإ يعرفها المختصون بكونها تلك الفئة في سن

 مؤشرات أداء القطاع السياحي في التنمية المحلية  المبحث الثاني :

 المطلب الاول: مفهوم السياحة والسائح 

ه جب دراستلية ،يان استصدار قرار لتنمية السياحة وتوسيع نطاق التنمية السياحية في المجتمعات المح 

لنمو صناعة ا حة فيبعناية فائقة ،لان الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للسياحة ذات قوة هائلة ،فالسيا

طويل ى العات على المد،وبرغم من أن النمو قد يبدي بعض التباطؤ في المدى القصير الا ان التوق

،وحتى  المحلييجب ان يكون لكل دولة سياسة سياحية على المستوى الوطني و تتسم بالجودة والفعالية.

ح ت المصالالمحلي وجماعاطار التخطيط إن تحدث في أأثير على المستوى المحلي فلا بد يكون لها ت

 .المحلية 

 تعريف السياحة:1الفرع 

سسات نفسهم والمؤأناصر هي المنطقة الجاذبة للسياح ربعة عأالسياحة نظام مفتوح  يتكون من 

لتي ناطق اوالناس القاطنين في المالسياحية والحكومات التي تفرض الرقابة على النشاط السياحي 

 يزورها السياح.

التي تتطلب توفير السلع نتاجية نشطة الإنتيجة لكل الأنتاجي :العرض السياحي هو إكنظام  ةالسياح

 1ستهلاك السياحي .و الإأالخدمات المطلوبة لمقابلة الطلب و

نساني إنها" نشاط أخيرة على سياحة العالمية الذي يعرف هذه الأف منظمة اليالجزائر تبنت تعر

لى مناطق خارج مجتمعاتهم  إة لهم قامة الدائمماكن الإأفراد من نتقال الأإجتماعية تقوم على إوظاهرة 

غراض السياحة  بعيدا عن أولا تزيد عن سنة كاملة ،لغرض من ساعة  24لفترة مؤقتة لا تقل عن 

 2العمل او الدراسة.

  تعريف السائح:2الفرع

قلوا ن ينتأ ولهماأشخاص الذين يتوفر فيهم شرطان "السياح هم الأ يفوجلأنجليزي إالباحث الايعرفه 

اطق ي المنفقون قامتهم خارج موطنهم  ينفإنهم بسبب أصلي لمدة تقل عن سنة والثاني الأ من موطنهم

 موالا لم يكسبوها في هذه المناطق.أقامة مؤقتة إالتي يقمون فيها 

 العالمي:السائح :3الفرع

عالمي ويأتي هؤلاء قليم الدولة المضيفة( ويشكلون زحم سياحي إ)خارج من بلدان بعيدة  يأتيهو الذي 

عكس السائح المحلي القادم من  ،دمة ذات المستوى المعيشي المرتفعالسياح عادة من الدول المتق

 3البلد وهذه السياحة الداخلية.هذا طني امو

                                                             
"دراسة حالة مديرية  حواسني صليحة ،التطورات الجديدة في التسويق السياحي ودورها في خلق الجيوسياحية-1

  .64،ص 3،2014السياحة والصناعة التقليدية لولاية عين الدفلى "ماجيستير في العلوم التجارية ،جامعة الجزائر 
ص  ،2006،ماجيستير في علوم التسيير، جامعة الجزائر  واقع السياحة في الجزائر وافاق تطورها، هدير عبد القادر-2

09.  
الجزائر" قتصاد الوطني لتحقيق التنمية المستدامة "دراسة حالة ور القطاع السياحي في تمويل الإد حميدة بوعموشة ،- 3

  .20-19،ص 2012ف، الجزائر يوم التسيير جامعة فرحات عباس  سطقتصادية وعل،ماجيستير في العلوم الإ
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 بعادألاث ثطار التنمية على إتشتمل السياحة في  بعاد والموضوعات الاساسية للسياحة:الأ:4الفرع

 جتماعية والبيئية.قتصادية والإالإ:

I. ية:اط التاللتقإي ّقتصاد الوطني وتنميته فيتمثل تأثير السياحة في الإ قتصادية للسياحة:الإبعاد الأ 

جميع  الذي يوضح قيمةذلك السجل  يقصد بميزان المدفوعاتالتأثير على ميزان المدفوعات : .1

من  مثل جزءاتياحة والس ،بلد وبقية العالم لمدة سنة كاملةقتصادية بين المقيمين في هذا الالعمليات الإ

ى لعسياحي الدخل الويؤثر  ،مين والمعاملات المصرفيةأت الغير المنظورة  كالملاحة والتالمعاملا

لى إنسبتها وسياحي ثر بالقيمة الصافية للميزان البحيث يتحدد هذا الأ ،الميزان التجاري تأثيرا مباشرا

 را هامادياحة مصو سلبية، وبالتالي تشكل السأيجابية إفية للميزان التجاري سوآءا كانت النتيجة الصا

همية أداد وهنا تز ،كل دول العالم الى الحصول عليها جنبية الذي تسعىمن مصادر دخل العملات الأ

 الدخل السياحي في ميزان المدفوعات خاصة في الدول النامية.

لى إلخدمات المقدمة لمجموع ا قتصادينفاق السياحي هو التقويم الإالإ نفاق:على الإ التأثير .2

 نفاق من جانب السائح هو في المقابل خدمة سياحية يحصل عليها كالإنفاق علىإبمعنى كل  ،السائحين

ثناء اقامته أتلف الخدمات التي يطلبها السائح وعلى مخ ،طعاميواء والإالخدمات الفندقية والتي تشمل الإ

، حجم الحركة من السائحين الى اصحاب المؤسسات الفندقيةبالفندق ،هذا الانفاق يمثل انتقال الاموال 

من  كبر قدر ممكن أجتذاب تبذلها الدولة في المجال السياحي،لإالسياحية يتوقف على المجهودات التي 

 1مكانيات عن طريق الحملات التسويقية.هذه الإ براز إبرز هذه ما تقوم به الدولة هو أومن  ،السياح

،فهو  خرىأات طاع السياحي المرتبطة مع قطاعلى تركيبة القإبالنظر  على قطاع التشغيل: . التأثير3

يادة زة تعمل على ن السياحأعتبار إب ،متصاص البطالةإم في خلق مناصب عديدة من الشغل ويساه

 نتاج في المجتمع وبصفة خاصة عنصر العمل.توظيف عوامل الإ

 ربع فئات رئيسية:ألى إلسياحة لعاملة المرتبطة بصناعة اتصنف القوى ا

على  ترددينالمهم الفئة التي ترتبط وظائفهم بإنفاق السياح  أ/العاملون الدائمون بصورة مباشرة:

السفر ولسياحة بها. ووكلاء اومرافق خدماتهم كالفنادق ومراكز الترفيه المرتبطة  المنشآت السياحية

 ومنظمو الرحلات السياحية.

احة طة السيلخدمات المرتبطة بأنشهم فئة العاملون با السياحة بصورة غير مباشرة:ب/العاملون في 

قطاع مع ال مامية وخلفيةأشطات والقطاعات التي لها علاقات ي مجمل مناصب العمل الناتجة عن النأ

 التجهيز. التأثيث، السياحي ،كالبناء،

سكان  م غالباوهضافية مؤقتة نتيجة لطبيعتها المتزايدة: إلى السياحة كقوى إج/العاملون المنجذبون 

 .المنطقة السياحية وليس من خارجها ويعملون خلال فترة الذروة  في المواسم السياحية 

لعا ستنتج  ،ولكنهااصب العمل غير السياحية بطبيعتهاوهو مجمل مند/العمل السياحي المحرض :

 وخدمات تستهلك من طرف السياح مثل الزراعة ،الحرف ، التغذية والصحة.

توجد المناطق ذات الأهمية السياحية عموما على شواطئ  عادة توزيع الدخل:إة على .أثر السياح4 

لى إلى الطبيعة منها إقرب ماكن الأثار البعيدة،،وهي الألجبال، الريف، الصحراء، أماكن الأالبحار في ا

نتاج بسيط يعتمد على الزراعة تربية إأغلب أهل هذه المناطق على نظام  العمران)المدن(،ويعيش

قتصادي والمعيشي للسكان لى ضعف المستوى الإإبعض الصناعات  الحرفية مما يؤدي المواشي، و

                                                             
، التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة "دراسة حالة الجزائر "،ماجيستير في العلوم زهير بوعكريف- 1

  24-23،صص2012التجارية ،جامعة منتوري قسنطينة الجزائر  
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وردا قتصادية الدافعة أن تصبح مثارها الإأمكن للسياحة وبمقوماتها الخاصة و،وفي هذه الظروف ي

فرص عمل لى خلق إحية لهذه المناطق التي سوف تؤدي مهما لأهل هذه المناطق من خلال تنمية سيا

جديدة وبالتالي مداخيل جديدة، فهي تعمل على توزيع الدخل  على كافة المناطق بدلا من تركيزه في 

 1المراكز الحضرية الرئيسية.

 غير المباشرة للسياحة  قتصادية الاثار الإ:5الفرع

خل يد غ الذين المبلأنفاق السياحي هي ان الفكرة الأساسية لمضاعف الإ: مضاعف الانفاق السياحي.1 

رها ثأكون وي ،قتصادطني دورات تتعدد بحسب قوة هذا الإالوقتصاد قطاع السياحة يدور في حركة الإ

فاق نا الإفي القطاع السياحي وكذ  ماريستثنفاق الإ،حيث يؤدي الإصلي أكبر من قيمة المبلغ الأ

طاعات يط القتنشلى إعلى الخدمات السياحية المختلفة  ستهلاكي من جانب السياح في مقابل الحصولالإ

 فآت التيوالمكا لى زيادة حجم العمالة ودفع المرتباتإوتفصيل ذلك أنه بالإضافة  ،خرىقتصادية الأالإ

ستيراد مما ي الإالتي تحصل عليها الدولة ف تستخدم العملات و ،قوة شرائية جديدة نتيجة للسياحة تمثل

  نفاق داخل الدولة . لى دورات جديدة  في الشراء والإإيؤدي 

لسياحي اقطاع  لقتصادية  واالتكامل بين القطاعات الإ خرى:ر السياحة على تنمية القطاعات الأ.أث2  

ريع خلق مشايالتوسع ن هذا المشاريع الحالية لأياحية وتطوير نشاء المشاريع السإنتيجة التوسع في 

ادق مع دد الفنعبمعنى  الزيادة في  ،قتصادية مرتبطة بالنشاط السياحيإنشطة خدماتية وأجديدة تمارس 

ط شيمنه تنبات وزيادة عدد السائحين يتبعه زيادة في الطلب على المواد الغذائية الازمة لإعداد الوج

 ،سياحيطاع الاص بتنمية وتطوير القكما تقوم الدولة بوضع برنامج خ ،ةالصناعات الزراعية والغذائي

 ة .الخلفيومامية ثار الدفع الأأتسمى  خرى لأكل هذه التشابكات بين القطاع السياحي والقطاعات ا

اح بشراء سلع ومنتجات يقوم السيجنبي :ستثمار الوطني والأر السياحة على التسويق وزيادة الإثأ.3  

 قامتهمإلع الغذائية التي يطلبونها خلال ماكن التي يزورونها على غرار السثرية من الأأتقليدية و

الخارج، بحيث لى إالوطنية دون مصاريف شحن والنقل  السياحية، هذه العملية تعتبر تصدير للمنتجات

توازن في من خلال ما تحدثه من جنبية ستثمارات الأعتبر مساهم هام في جلب وتنمية الإأن السياحة ت

  2.نفاق السياح إحصيلة جنبية يراداتها من العملات الأإميزان المدفوعات نتيجة 

هتمام بالمناطق النشاط السياحي يتطلب الإ المجتمعية المحلية:الثقافة ثار السياحية على الأ:6الفرع

وتقاليد جديدة  وغير ويتولد عن ذلك قيم  ،ستقبال السائحينلإالسياحية المختلفة وتعميرها وتنميتها 

تختلف عن موروثاتهم الثقافية والتي  ،بالنسبة لسكان المناطق السياحية مألوفة بصورة مفاجئة وسريعة

هذه المجتمعات نتيجة لى تحولات وتغيرات في إشئوا فيها وتربو عليها مما يؤدي جتماعية التي نوالإ

فراد المجتمع السياحة على تقليل الفوارق بين أو بالتالي تعمل  ،ك المباشر مع السياححتكاالتأثير والإ

جتماعي  من خلال تنمية الثقافة بين الشعوب والمجتمعات المختلفة نتيجة الميول مما يحقق التطور الإ

ندماج إندماج بين الشعبيين لد المستقبل مما يخلق نوعا من الإوالمعتقدات المختلفة للسائح عن سكان الب

 3 خلاقيات المجتمع المحلي  من طرف السياح.أحترام قيم وإفي ظل يتم كل هذا  ،لغوي ثقافي

 التنمية المحليةالسياحة ورهان  الثاني:المطلب 

                                                             
،أطروحة دكتوراه قتصادية الدولية قتصاد الوطني والمتغيرات الإلسياحة الجزائرية بين متطلبات الإشرفاوي عائشة ،ا-1

  .40-39،صص 2015 3جامعة الجزائر  ،التسيير في علوم

-26زهير بوعكريف، التسويق السياحي ودوره في تفعيل قطاع السياحة "دراسة حالة الجزائر، مرجع سابق ص ص  -
2"27 

دور التسويق في تطوير القطاع السياحي دراسة مقارنة الجزائر، تونس والمغرب ،أطروحة دكتوراه في  ،ماي علي- 3

  22ص  ،2018التجارية ،جامعة محمد بوضياف المسيلة ،الجزائر العلوم 
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 طاعا بالغيث لم تعد السياحة قبح ،لمقاييس أكبر الصناعات في العالمأصبحت السياحة بمعظم ا   

 فضلا عن النمو متسارعةوحسب بل لكونها صناعة  قتصادياإجتماعيا وثقافيا وإهمية لتأثيرها البارز الأ

 قتصادية الهائلة. أثارها الإ

لحكومة طرف ا هتمام والدراسة منلإمتياز الكثير من اإعتباره قطاع خدميا بإخذ القطاع السياحي بأ 

لى إسارعت  ف القطاعات الدارة للثروةلى مصاإرتقاء بالقطاع السياحي جل الإأمن و ،ضمن سياساتها

زائري احي الجرقية المنتوج السيجل خلق تنمية فعالة وتأة سياحية بعيدة المدى وهادفة من سياسوضع 

ة السياحنظمة عضاء "مأن الجزائر من ضمن أصا وخصو ماجه في السوق السياحية العالميةدإو

 ن وانيت والقضمن شروط التنمية السياحية المستدامة وتبن ذلك من خلال مجموعة التشريعا"العالمية 

 جلأة من وضعتها الدول التي   الخاصة بالتنمية السياحية التي تبلورت ضمن المخططات السياحية

قبل  ة المحلي تؤثر على التنميةن السياحة نفس الوقت لأالنهوض بالقطاع وتطوير المجتمع المحلي في 

 . رتباطها بالمجتمع المحليالوطنية لإ

 :في الجزائرأهم الهياكل والهيئات السياحية  :1الفرع

تم  2003فيفري  17المؤرخ في 01-03صدار قانون التنمية المستدامة للسياحة "القانون رقم إبموجب 

ديد حيث صدرت الع ،1هذا المفهوم الجديد إلى لهياكل تحت الوصايةتوجيه كل الهيئات والمؤسسات وا

 :(22رقم ) الجدول الجدول التالي ما يختصرهوهو  ،من القوانين التي تنظم عملها

 الرقم الهيئة أو المؤسسة القانون الخاص بها

  القوانين الخاصة بتطوير وتنمية السياحة                                        

ة المتعلق بالتنمية المستدام 2003فبرار 17المؤرخ في  01-03القانون 

 للسياحة

 01 التنمية السياحية المستدامة

المتعلق بتشكيلة اللجنة  2006يونيو  09في قرار وزاري مشترك مؤرخ

 المركزية لإعداد مشروع المخطط التوجيهي القطاعي للتهيئة السياحية

  وكيفيات عملها .

المخطط التوجيهي القطاعي 

 للتهيئة السياحية

02 

  المؤسسات المكلفة بالتطبيق                                        

 . 1983مارس  26المؤرخ في   208-83مرسوم رقم 

 

وان الوطني للتنشيط والتطوير الدي

 علام في الميدان السياحي والإ

01 

 02 الديوان الوطني للسياحة .1988اكتوبر  31المؤرخ في  214-88مرسوم تنفيذي رقم 

 03 الوكالة الوطنية للتنمية السياحية  .  1998فيفري  21المؤرخ في  70-98مرسوم تنفيذي رقم 

  التكوين في المجال السياحي                                     

 01 المدرسة الوطنية العليا للسياحة 1994أوت  17المؤرخ في  255-94مرسوم تنفيذي رقم 

المعهد الوطني للتقنيات الفندقية  .1994أوت  17المؤرخ في  206 -94مرسوم تنفيذي رقم 

 والسياحية 

02 

 03 مركز الفندقة والسياحة .1994أوت  17المؤرخ في  207-94رقم مرسوم تنفيذي 

  النشاطات السياحية                                       

يحدد القواعد المتعلقة  1999جانفي  06المؤرخ في  01-99قانون رقم 

 بالفندقة. 

 01 نشاط الفندقة 

 يحدد القواعد التي تحكم 1999 أفريل 04المؤرخ في  06-99قانون رقم 

 نشاط وكالة السياحة والاسفار. 

 02 سفارنشاط وكالات السياحة والأ

 03 ستغلال المياه الحمويةإ .2007فيفري  19المؤرخ في  69-07مرسوم تنفيذي رقم 

  04 ماكن التخييم أستغلال إ .1985جانفي  26المؤرخ في  14-85مرسوم رقم 

 05 ستغلال السياحي للشواطئالإ 2003فيفري  17المؤرخ في  02-03قانون رقم 

                                                             
وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسياحة  ،  - 1 

  .2018فهرس
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 06 نشاط الدليل السياحي  .2006جوان  21المؤرخ في  224-06مرسوم تنفيذي رقم 

  مناطق التوسع والمناطق السياحية                                       

ستشارة المسبقة في مجال الإ .2004ديسمبر  20المؤرخ في  421-04مرسوم تنفيذي رقم 

 رخص البناء

01 

 02 ممارسة حق الشفعة  .2006اكتوبر  28المؤرخ في  385-06مرسوم تنفيذي رقم 

 03 منح حق الامتياز   2007جانفي  28المؤرخ في  23- 07مرسوم تنفيذي رقم

التهيئة السياحية لمناطق  مخطط 2010مارس 12المؤرخ في  78-15مرسوم تنفيذي رقم 

 التوسع والمواقع السياحية 

04 

التحديد والتصريح والتصنيف  .2011فيفري  16المؤرخ في  77-11مرسوم تنفيذي رقم 

 لمناطق التوسع السياحي

05 

  مبادرات ترقية النشاط السياحي                                    

 01 بنك معطيات السياحة   2014جانفي  21المؤرخ في  81-04مرسوم تنفيذي رقم 

 02 صندوق الترقية السياحية 2014جانفي  21المؤرخ في  19-14مرسوم تنفيذي رقم 

المهرجان الدولي للسياحة   2008جويلة  14المؤرخ في  224-08مرسوم تنفيذي رقم

 الصحراوية 

03 

المهرجان الدولي للسياحة  .2008نوفمبر  26المؤرخ في  384-08مرسوم تنفيذي رقم 

 سفاروالأ

04 

 05 اليوم الوطني للسياحة حداث اليوم الوطني للسياحة.إيتضمن  2011ماي  29قرار مؤرخ في 

ة نظيميالمصدر: وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، النصوص التشريعية والت

  بتصرف. ،2018فهرس، لسياحةالمتعلقة با

قتصادية التي تساهم في عملية التنمية مثل القطاعات الإ أثر السياحة على التنمية المحلية:: 2الفرع

نشاء مناصب عمل إة تنمية المجتمع المحلي من خلال المحلية يلعب القطاع السياحي دور في عملي

وكذلك من خلال  الصعبة والوطنية يرادات سياحية بالعملةإمة في جلب ، والمساهمباشرة وغير مباشرة

هدفة الجباية السياحية، ويجب أن توجه التنمية السياحية وفقا لسياسة مخططة بعناية ومتوازنة ومست

جتماعية أو تعالج ه السياسة تذوب معها المشكلات الإنسانية ....ومثل هذلمبادئ الرعاية والسعادة الإ

المتنامي الذي يمكن أن تساهم في صنعه السياحة، أن سياسة التنمية الراسخة في قواعدها  قتصادالإ

 تسفر عن نتائج سعيدة  للأعمال السياحية المزدهرة وتحافظ على الموارد الطبيعية والثقافية التي تجذب

قاليم  من لة والأول، تتطلب العلاقة بين السياحة والمجتمع المحلي والدوليها في المقام الأإالسائحين 

فن ، فن تصوير وعرض المناظر الطبيعيةالقضايا التي تتسم بالصعوبة من حيث :جودة فنون العمارة ،

قتصادية طويلة ستراتيجيات المالية للتنمية  الإالإ ،فن الصيانة الطبيعية ،التخطيط والتصميم البيئي

  1والتوظيف والتعليم  ونظم المعلومات والترجمة. ،المدى

ئمة عمل دا سهامه في خلق فرصإن أهم مميزات القطاع السياحي هو م :.دور السياحة في العمالة أ  

 قاهي ،من فنادق ووكالات سياحية ومطاعم ومبشكل كبير في المؤسسات السياحية تنحصر وموسمية 

حة خرى بفضل السياأن هناك مناصب عمل غير مباشرة تظهر في قطاعات أكما  ،ومكاتب سياحية

الجدول ات. وكقطاع الزراعة والصناعة الغذائية والصناعة الحرفية وقطاع البناء وغيرها من القطاع

 .د العمال من خلال القطاع السياحيالتالي يبين تطور عد

 2018-2010تطور عدد العمال  في القطاع السياحي : 23 الجدول رقم  

 السنوات  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

                                                             
لى للثقافة ،القاهرة ط  روبرت ماكنتوش واخرون ،ترجمة عطية محمد شحاتة، بانوراما الحياة السياحية ،المجلس الاع- 1

 . 411،412،ص ص 2002الاولى 
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عدد  213000 220000 028 224 775 256 289 261 265803 270317 300000 308027

 العمال 

والعمل  معطيات من وزارة السياحة والصناعة التقليديةبناءا على عداد الباحثة إمن  المصدر: 

 العائلي. 

 

 .2018-2010تزايد عدد العمال  :15الشكل             

 اصلتومرتفاع ياحة خلال فترة الدراسة كانت في إالة في قطاع السخلال الشكل أن العميظهر من 

قطاع صلاح اللة لإتخذتها الدوومتتالي ،ويرجع أسباب هذا الإرتفاع  المتتالي إلى جملة السياسات التي إ

غيرة الصنشاء المؤسسات لسياحة في الجزائر وكذا تشجيع الإستثمار فيه من خلال إوالنهوض با

 لكبير فياتحسن رغم هذا ال ،( والمتوسطة )وكالات السياحة والأسفار( التابعة لقطاع)المقاهي المطاعم

زائر ملكه الجما تبفة مقارنة لا أن هذه النسب ضعيلقطاع وفي مشاركته في التنمية الإجتماعية المحلية إا

 مكانيات سياحية هائلة.من إ

قة لعلارا لنظ ،ياحية غالبا عدد السياحيرادات الستعكس الإ:ات والنفق السياحية الإيرادات.ب    

تنمية سية لساهداف الأخيرة من الأن هذه الأأيرادات السياحية بحيث الطردية بين عدد السياح والإ

تي احية الرباح من السياحة مقارنة بالمقومات السيأفالجدول التالي يوضح حجم  ،النشاط السياحي

 تملكها الجزائر .

 

 

 )الوحدة مليون دولار(.2019-2010يرادات والنفقات السياحية خلال الفترة :الإ 24الجدول رقم
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 السنوات  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

165 

مليون 

 دولار

169 

مليون 

 دولار 

140,5 

مليون 

 دولار 

209 

مليون 

 دولار

مليو304

 ن دولار

مليون  258

 دولار

مليو230

 دولار ن

مليو196

 ن دولار

208 

مليون 

 دولار

مليون 219

 دولار

يرادات الإ

 السياحية

 السنوات  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

 494 م.د500   

 م.د

 م.د580

 

م475

 .د

النفقات  م.د 574 م.د502 م.د428 م.د410 م.د611 م.د677

 السياحية

 للخارج

ل والعم عداد الباحثة بناءا على  معطيات من وزارة السياحة والصناعة التقليديةإالمصدر: من 

 . العائلي

 

 2019-2010يرادات والنفقات السياحية :الإ16الشكل رقم     

ن مكثير نفقات السياحية أكبر بالقيم المسجلة في الجدول والموضحة في الشكل تبين أن نسبة ال

يات مكانإ ي على الرغم منوهو ما يفسر ضعف مداخيل القطاع السياحيرادات خلال فترة الدراسة الإ

زن بين لتوااباب عدم هذا القطاع التي ترشحه ليكون منافس لقطاع المحروقات في المداخيل، وتفسر أس

 يرادات ب:النفقات والإ

 ستراتيجية الخطط والسياسات العامة للقطاع .عدم إ-

 أنه غير قادر على جذب السياح المحلين. ضعف المنتوج السياحي الجزائري لدرجة-

 ية ومعاييرها الدولية في الجزائرنقص الثقافة السياح-
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ي متمثلة فسياحية التساهم الجباية ال :التنمية المحليةعملية  السياحية فيدور الجباية  المطلب الثالث:

 ا علىالضرائب والرسوم المفروضة على المؤسسات العاملة في القطاع السياحي من خلال تقسيمه

 الجماعات المحلية البلدية والولاية والميزانية الدولة وتتمثل في :

 لرسم  علىاعليها من هو مفروض تساهم  مختلف المؤسسات الفندقية مما  الرسم على الاقامة:.1الفرع

ى ا الرسم عللى غاية يومنا هذا تؤسس تعريفة هذإ 2008الجماعات المحلية ومنذ سنة قامة تفرضه الإ

الشخص  دج( خمسيين دينار على50ن تقل عن )أولا يمكن  قامة،الشخص وعلى اليوم الواحد من الإ

ائلة ،غير أن دج( للع100دينار )دج( ستين دينارا ولا تتجاوز مئة 60وعلى اليوم الواحد ولا تفوق )

شخص ى القامة علكثر تحدد تعريفة الرسم على الإأؤسسات الفندقية  ذات ثلاث نجوم وبالنسبة للم

 قامة على النحو الاتي : وعلى اليوم الواحد من الإ

 دج على الفنادق ذات ثلاثة نجوم.200-    

 ربع نجوم .أدج على الفنادق ذات  400-    

 1على الفنادق ذات خمسة نجوم.دج 600-    

ع نادق في دفتساهم مختلف المؤسسات السياحية من وكالات سياحية وف الضرائب السياحية :. 2الفرع  

سب ية بنالضرائب التي تشارك فيها كل من البلدية والولاية والصندوق المشترك للجماعات المحل

 :متفاوتة وتحصل في مديرية الضرائب ومنها  

الجزائر  عمال يحققه فيأيستحق الرسم  بصدد رقم  217مادة حسب الالنشاط المهني : الرسم على- 

ح ربافي صنف الأ جماليخضع أرباحه للضريبة على الدخل الإالمكلفون بالضريبة يمارسون نشاط ت

زيع تم تووي % 2على النشاط المهني برباح الشركات ويحدد معدل الرسم أالمهنية أو الضريبة على 

 تي :الرسم على النشاط المهني كالأ

 .%66حصة البلدية :-

 . %29حصة الولاية :-

 2. %5حصة صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية -

تخص  ستهلاكلى القيمة المضافة ضريبة عامة للإيعتبر الرسم عالرسم على القيمة المضافة: - 

قيمة العمليات ذات الطابع الصناعي والتجاري والحرفي أو الحر، حددت معدلات الرسم على ال

اصة فائدة خمعدل مخفض يطبق على المنتوجات والخدمات التي تمثل  %7المضافة  حدد حاليا ب 

،الخدمات معدل عادي يطبق على العمليات%19جتماعي، الثقافي قتصادي،الإحسب المخطط الإ

 . %7وجات الغير خاضعة للمعدل المخفض بوالمنت

تؤسس ضريبة سنوية على مجمل  135حسب المادة رباح الشركات :أالضريبة  على . 3الفرع  

خاص المعنويين تفرض الضريبة على شتي تحققها الشركات وغيرها من الأو المداخيل الأرباح الأ

رباح والشركات وتكون مخصصة مباشرة لميزانية الدولة أي لا يتم تقسيمها ولكن مخصصة أ

المحلي لتساهم ن الجباية السياحية تتعدى المستوى أفي ميزانية الدولة وهذا يدل على للمساهمة مباشرة 

سفار الأ ت السياحة و(ثلاث سنوات وكالا03عفاء ولمدة )نه تستفيد من الإأكما  ،في ميزانية الدولة

                                                             
،الجريدة 2008جويلة سنة  24الموافق ل  1429رجب عام  21المؤرخ في  02-08مانة العامة للحكومة ،أمر رقم الأ-1

  .1ص 42الرسمية العدد 

 -المديرية العامة للضرائب ،قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،2018،ص 2.58 
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المؤسسات الفندقية حسب حصة رقم  قتصاد المختلط الناشطة في القطاع السياحي وكذاوكذا شركات الإ

 1.عمالها المحقق بالعملة الصعبةأ

حيدة على ة الجزافية الومكرر تؤسس الضريب282حسب المادة  الضريبة الجزافية الوحيدة:. 4الفرع

أو  جماليلإزيادة على الضريبة على الدخل ا وتغطي ،اترباح الشركأجمالي والضريبة على الدخل الإ

 .رباح الشركات الرسوم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني أالضريبة على 

ونيات التعايخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة الاشخاص الطبيعيين  أو المعنويون والشركات و

عمالهم ارقم  التي تمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو مهنة غير تجارية ،الذين لا يتجاوز

  لي:كالتا 282، يحدد معدل الضريبة حسب المادة 30.000.000السنوي ثلاثين مليون دينار 

 .%49ميزانية الدولة :-

 .%0.5غرفة التجارة والصناعة :-

 .%0.01الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية :-

 .%0.24غرفة الصناعات التقليدية والمهن:-

 .%40.25البلديات :-

 .%5الولاية:-

 .%5الصندوق المشترك للجماعات المحلية:-

هذه فرض شخاص الطبعيين وتالضريبة على الأتفرض هذه  جمالي:الضريبة على الدخل الإ. 5الفرع  

 98لى ا85ن جمالي للمكلف بالضريبة، المحدد وفقا لأحكام المواد مالضريبة على الدخل الصافي الإ

 من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة  .

 جمالي من مجموع المداخيل الصافية للأصناف التالية :يتكون الدخل الصافي الإ

 2يرادات المحققة، المهنية، الإرباح الأ-

 .2018-2015حصة السياحة في الناتج المحلي .:25الجدول رقم 

 2018 2017 2016 2015 السنوات

حصة السياحة في 

 (%الناتج المحلي )

1,3 1,4 1,6 1,7 

                                                             
 -المديرية العامة للضرائب ،قانون الرسم على رقم الأعمال،2018، ص1 الى 1.33 

 -المديرية العامة للضرائب ،قانون الرسم على رقم الاعمال ،مرجع سابق،ص2.47،75 
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SOURCE  : Direction des Systèmes d’Information et des Statistiques Quelques indicateurs 

du tourisme algérien Période 2015 -2018P5

 

 .2018-2015حصة السياحة في الناتج المحلي  :17الشكل 

من  لسياحيرتفاع نسبة مساهمة القطاع االشكل توضح إالقيم المسجلة في الجدول والمعبر عنها في 

فسر وهذا ي سابقتهابنسب متفاوتة كل سنة عن  ،الناتج المحلي خلال فترة الدراسةخلال عائداته في 

ات وارد فارتفاع شيء واحد وهو أن القطاع السياحي يلعب دور كبير في عملية التنمية المحلية ،

ة وية تلبيع تنم،مما يفتح المجال أمام تبني مشاريجماعات المحليةرتفاع ميزانية الالقطاع يؤثر في إ

 لمتطلبات المواطن المحلي .

طار إيدخل هذا المخطط في :(SDAT) 2030للتهيئة السياحية المخطط التوجيهي : المطلب الثالث

الوثيقة التي  تعلن الدولة من يعد هذا المخطط بمثابة  2025قليم حتى سنة المخطط الوطني لتهيئة الإ

تم  ،2030خلالها  لجميع الفاعلين  وجميع القطاعات وجميع المناطق عن مشروعها السياحي لأفاق 

(،)المدى المتوسط 2009قسم على ثلاث فترات :)المدى القصير  ،2030سنة  لىإ2008وضعه سنة 

رادتها في تثمين القدرات إداة ترجمت الدولة من خلاله أوهو  1(،3020(،)المدى الطويل 2010

 ،ولوية وطنيةأالنوعية المطلوبة  لجعل السياحة لتحقيق القفزة  ،عية والثقافية والتاريخية للبلادالطبي

لأنها عنصر فعال في التنمية وخلق الثروة بدل  ،ختياريةإصبحت ضرورية وليس أنها  نظرا لأ

ستراتيجي الإ طار( الإSDAT) 2030المحروقات. يشكل المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية 

 2.المرجعي للسياسة السياحية في الجزائر

                                                             
اشارة لحالة -مسعود ،دور السياحة في تعزيز هداف التنمية المستدامة وفقا لتقارير منظمة السياحة العالمية بن مويزة -1

 . 389الجزائر ،المجلة العالمية لاقتصاد الاعمال ،ص 
لحسن عبد القادر، استراتيجية تنمية مستدامة للقطاع السياحي في الجزائر على ضوء ما جاء به المخطط التوجيهي  - 2

 . 179،ص 2013سنة  02الاليات والبرامج ،مجلة اداء المؤسسات الجزائرية العدد 2025للهيئة السياحية لأفاق 
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لمخطط كل لهداف العامة  تشمل الأ:2030ستراتيجية للمخطط التوجيهي للسياحة هداف الإالأ:1الفرع

 من : 

لخدمات، لنقل ،اا، خرى مثل :الصناعة التقليديةألى قطاعات إالمترتبة عن هذه السياسة  ثارتوسيع الأ-1

 الصناعة ،التشغيل.

 ستثمار.،الإ تحسين التوازنات الكلية :التشغيل ،النمو، الميزان التجاري والمالي-2

 والبيئية.التوفيق بين الترقية السياحية -3

 افان  ،هذه العناصر تمثل عوامل جذب هامةكون  ي، التاريخي والشعائرتثمين التراث الثقافي-4

 التنمية همة فيحترام التنوع الثقافي وحماية التراث والمساإتيجيات السياحة المتواصلة عليها ستراإ

 المحلية.

حمله يالذي  حداث تغييرات في التصورإلى إرة الجزائر: بحيث يرمي البرنامج التحسين الدائم لصو-5

  تجاه السوق الجزائرية.إالمتعاملون الدوليون 

لتطوير  يئة السياحيةعتمد المخطط التوجيهي للتهإ:2030ليات تطوير السياحة الى غاية أ:2الفرع

 ليات هي كالاتي :أخمس  2030فاق أالسياحة 

 لية مخطط وجهة الجزائر.أ-

 السياحي. متيازقطاب الإألية تطوير أ-

 لية مخطط النوعية السياحية.أ-

 لية مخطط الشراكة بين القطاع العام والخاص.أ-

 1لية مخطط تمويل السياحة.أ-

الجزائر  ل تحسين صورةجأطط تبنته السلطات العمومية من هذا المخمخطط وجهة الجزائر: : 3الفرع

 وهو يقوم على ثلاث ركائز: ،كبلد سياحي

ديد تح ،لتسويق المنتج السياحي الجزائري، )دراسة العرض والطلب السياحي ستراتيجيةإ*وضع 

 سواق المستهدفة ،تحديد الاستراتيجية التجارية(.الأ

 تصال لخدمة السياحة الجزائرية.*ترقية وسائل الإ

 2لمتابعة  تطور القطاع السياحي . *وضع نظام دائم

 طط التوجيهيطار المخإولوية في ذات الأ  المشاريع أهمتنحصرمتياز: قطاب السياحية للإالأ: 4الفرع

 للتهيئة السياحية في:

 سريرا. 29.286نواع يقدر بسرة من كل الأفنادق السلسلة :عدد الأ-1

                                                             
ب العربي)الجزائر تونس، جنبي على تنمية القطاع السياحي في بلدان المغرستثمار الأبوراي ساعد، تأثير الإ- 1

 . 69،ص 2017جزائر،ال-1باتنة–طروحة دكتوراه علوم، جامعة الحاج لخضر أالمغرب(،

 -المرجع نفسه ،ص 2.69 
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 رضيات جديدة مبرمجة مخصصة للتوسع السياحي.أميزة وعشرون قرية سياحية مت-2

 1.متيازة اقطاب سياحية باعا سياحيا في ستمشرو 80طلاق إ-3

 .نجاز بالقطاب السياحي للامتيازل  الموالي يوضح المشاريع قيد الإالجدو

 .متيازبالأقطاب السياحية للإنجاز المشاريع قيد الإ :26الجدول رقم   

عدد  عدد المشاريع قطاب السياحية بامتيازالأ

 سرةالأ

 5965 23 شمال شرق

 9595 32 الشمال وسط

 732 18 الشمال غرب

 912 04 الواحاتالجنوب الغربي 

 1713 02 الجنوب الغربي توات قورا رة

 405 01 الجنوب الكبير الأهقار

 19322 80 المجموع

احية ة السيجيهي للتهيئالمخطط التو ،ةقليم والبيئة والسياحة الجزائريوزرارة تهيئة الإ المصدر:

 .18،ص 2008ولوية عمال ذات الأبرنامج الأ

از( تتركز قطاب السياحية بامتيغلب  مناطق التوسع السياحي)الأأمن خلال معطيات الجدول نجد أن 

همال منطقة الجنوب التي يجدر بها أن تكون موازية منطقة الشمال من خلال إفي الشريط الساحلي مع 

الساحلية في الفترة  ستغلال السياحة الجنوبية في الفترة الشتوية والسياحةإالتوازن بين المنطقتين ب خلق

جل خلق توازن في عملية التنمية المحلية ومنه خلق مناصب عمل لسكان كل منطقة مما أمن  الصيفية ،

رنامج التوسع ومنه وجب مراجعة  ب ،لجنوبي للبحث عن العمل في الشماليحد من ظاهرة النزوح ا

لطلب السائح العالمي الذي يهوى  ستجابةأكبر لمنطقة الجنوب وبالتالي الإ هميةأالسياحي بإعطاء 

 2كتشاف الطبيعة وخصوصا الصحراوية ومعرفة أسرارها.إ

 مخطط  جودة السياحة الجزائر:5الفرع

ة من سياحقطاع ال يطمح  مخطط جودة السياحة الجزائرية إلى توحيد جميع المهنيين الجزائريين في

تم  جانب.أوالزبائن وإرضائهم، وطنيين اجات رادي للجودة، الحريص على تلبية حنتهاج الإخلال الإ

ح ، يسملدوليةاجل المهنيين، طبقا للمعايير أياحة الجزائرية مع المهنيين ومن إعداد مخطط جودة الس

 ةلتجارياجل التحسين التدريجي للخدمات والحصول على العلامة أمخطط الجودة بتحديد المسار من 

 :لسياحة الجزائرية بالنقاط التاليةجودة السياحة الجزائر. ويرتبط مخطط جودة ا

 تأسيس العلامة التجارية جودة السياحة الجزائر     -

 تدعيم كفاءات الموارد البشرية  -  

 تنظيم الأنشطة السياحية    - 

 .تحديث البنى التحتية   -  

                                                             
 -لحسن عبد القادر، المرجع نفسه، ص ص 195-193. 1 

تاريخ التصفح ، https://www.mtatf.gov.dzوزارة السياحة والصناعة التقليدية  والعمل العائلي ،على موقعها الرسمي- 2

 2020ديسمبر  29
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 أهداف مخطط جودة السياحة الجزائرية: 

 ياحيةؤسسات السالتنافسية الوطنية من خلال إدراج مفهوم الجودة في جميع مشاريع تنمية الم دعم*    

 بلوغ أفضل مهنية في جميع قطاعات العرض السياحي الوطني    *

 تثمين المناطق السياحية الوطنية وثرواتها المحلية *    

ئن دة الخدمات للزباجوخلق ديمومة العرض السياحي الجزائري من خلال تحسين صورة      * 

 جانبالوطنيين والأ

ق ة لتحقيالملائم نتهاج مسار الجودة وذلك بتوفير الوسائلإدة المؤسسات السياحية الملتزمة بفاإ  *   

 تكوينتنميتها وخاصة بمرافقتها في عمليات التجديد وإعادة التأهيل والتحديث والتوسيع وال

لمؤسسات المنخرطين في الجودة من خلال إدماجهم في شبكة اضمان ترويج متزايد للمتعاملين *   

تموقع وتجاري ندماج أحسن في المجال الإة "جودة السياحة الجزائر" وضمان الحاملة للعلامة التجاري

  أفضل.

 تقليدية،اعة المن قبل لجنة وطنية تابعة لوزارة السياحة والصن تمنح علامة "جودة السياحة الجزائر"

   :إقليميين، وتتمثل مهام اللجنة أساساً في تضم مستشارين

 "جودة السياحة الجزائرلتزام في مخطط "تقييم ملفات الإ- 

 "فرز طلبات الانضمام إلى العلامة التجارية " جودة السياحة الجزائر - 

 لتزمت بها المؤسسات المترشحةإالرأي بخصوص خطوات الجودة التي  إبداء -

 "جودة السياحة الجزائرمة "تحديد شبكة مفوضي العلا - 

 .تلقي و فحص تقارير التشخيص المنجزة من طرف مكاتب خبراء معتمدين - 

 .نتهاج الجودةإمرافقة المهنيين في  - 

 "ستعمال العلامة التجارية " جودة السياحة الجزائرإالحرص على حسن - 

 "ضمان التناسق و حسن تنفيذ مخطط " جودة السياحة الجزائر -

 "ليات المتعلقة بمخطط " جودة السياحة الجزائرالتقييم الدوري لتطبيق الأ -

 .قتراح حلول لهاإدراسة الصعوبات المحتملة و -

 "ضمان تسيير موقع الأنترنت الخاص بمخطط " جودة السياحة الجزائر -

 1"إبداء الرأي بخصوص جميع المسائل المتعلقة بمخطط " جودة السياحة الجزائر-

تتحرك الشراكة بين القطاعين عندما  مخطط الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص::6الفرع

ار، إذ تعمل خطوذلك من خلال تقسيم الموارد والأ يتحرك المتعاملون العموميون والخواص معا،

                                                             
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، الموقع الرسمي اطلع - 1

 . . 2020اوت19عليه  بتاريخ 
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كما يعمل  ،سياحةقليم وحماية المناظر العامة ووضع المنشآت الكبرى في خدمة الالدولة على تهيئة الإ

 1ستثمار السياحي.ساسيات الإأالقطاع الخاص على ضمان 

سين الربح حن عملية تإستثماري فإن السياحة صناعة ذات عائد أبما  تمويل السياحة: مخطط :7الفرع

لى إمويل مرافقة من الدولة في كل العمليات، ويصبو مخطط التيجاد دعم وإوخاصة الداخلي يتطلب 

 التالية:هداف الخمسة تحقيق الأ

 *حماية ومرافقة المؤسسة السياحية الصغيرة والمتوسطة.

 *السهر على حماية المشاريع السياحية من التوقف.

 جانب.اية كبار المستثمرين الوطنين والأ*جذب وحم

 لى الحوافز الضربية والمالية.إثمار في القطاع السياحي باللجوء ست*تشجيع الإ

 ستثمار.طار بنك الإإوخاصة في  ،شاطات السياحية للن*تسهيل وتكيف التمويل البنكي 

في القطاع السياحي تأخذ  ستثمارجراءات مناسبة لدعم الإإالمتعاملين المستثمرين ،من خلال *مرافقة 

 2ستثمار في هذا الميدان.عتبار طبيعة الإبعين الإ

 القطاع السياحيستدامة تنمية الوطنية لإ سياساتال: رابعالمطلب ال

السياسات العامة للدولة والسلطات الوصية بالقطاع السياحي من خلال مجموع المخططات تسعى    

الوطنية ) المخطط الوطني للتهيئة السياحية ،مخطط النوعية، ،مخطط الشراكة، مخطط التمويل 

عطاء إلتالي النهوض بالتنمية المحلية والسياحي( بعث محتوى يقوم بتنمية القطاع والنهوض به وبا

 للسكان المحلين للنهوض بإقليمهم  وتنميته من كل الجوانب وجعله مكان جذب للسياحكبر أفرصة 

، من خلال : قتصادهبإومنه النهوض   

لى إحلي عملية تبدأ على المستوى الم ستدامة السياحةإتعتبر دور الجماعات المحلية : -1الفرع

وهذا عن  لية ،العمالمستوى الوطني ، وبالتالي فإن الجماعات المحلية تقوم بالدور الأولي في تفعيل 

ن منطقة مختلاف الثقافات الموجودة على مستوى كل إمكانيات الطبيعية والتنوع وطريق تثمين الإ

لجماعات لن أ ، كما عكس على الموارد السياحيةالجزائر ، حيث أن هذا التنوع في الموارد والتراث ين

طار إستثمار المحلي ضمن خل المدن من خلال تشجيع الإالمحلية دورا في السياحة الحضرية دا

ضع هي و هداف التي تسعى وراءها الجماعات المحليةستراتيجية تنمية القطاع السياحي، ومن الأإ

في  نطقةمخصوصية كل  تألف بين السياحة والمدنية مع الحفاظ على البيئة وأشكالها الطبيعية حسب

 الجزائر.

:من أجل توفير سياحة جزائرية مستدامة ، لابد التعاون بين الناشطين في السياحة الجزائرية -2الفرع

خرى التي تساهم في نجاح الفاعلين في القطاع والقطاعات الأمن وجود تعاون كثيف بين مختلف 

، بشرية ، مساهمة كل طرف سواء كانت ماليةح ، من خلال طرعملية وكذا مختلف الهيئات الخاصةال

تخاذ القرار، وهذا ما إوكذا المساهمة في عملية  ،ية مثل المعلومات والدعم السياسيتقنية أو حتى معنو

تهيئة تفاقية المشتركة بين الوكالة الوطنية لتنمية السياحة والوكالة الوطنية لتجسد فعلا من خلال الإ

                                                             
(في ظل استراتيجية السياحة الجديدة في 200-2005عوينان عبد القادر، السياحة في الجزائر الامكانيات والمعوقات)- 1

،اطروحة دكتوراه علوم اقتصادية ،كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 2025SDATيهي للتهيئة السياحيةالمخطط التوج

 .346،ص2013،الجزائر،سنة3التسيير والعلوم التجارية، جامعة الجزائر 

 -عوينان عبد القادر، مرجع سابق ،ص 2.353 
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وزارة الشؤون تفاق بين وزارة السياحة والصناعة والتقليدية والتهيئة و، والإ2016المحيط في جانفي 

وقاف لتشجيع السياحة الدينية في الجزائر فيما يخص المعالم الدينية ، كذلك تخصيص الدنية والأ

 أراضي وقفية ضمن مناطق التوسع السياحي لإقامة منابر للشعائر الدينية.

ي من ئراحي الجزابين الديوان الوطني للسياحة مع كل من النادي السي تفاقيتينإتم عقد  2013في عام   

ظفي وم، بهدف بعث السياحة الداخلية في مناطق الجنوب من خلال القطاع الخاص وشركة سونلغاز

تجمام سإقصد تنظيم رحلات  سوناطراكتفاق ثالث مع شركة إبرام إالقطاع ، وفي نفس السياق تم 

ا ثرواتهوكتشاف الجزائر طار تعزيز وجهة الجزائر لإإذا كله يدخل في لموظفيها في الجزائر، وه

 .الثقافية الطبيعية والتراثية

ن حيالسائ من أجل زيادة أعدادأهمية الشراكة الخارجية في استدامة السياحة الجزائرية: -3الفرع

 حدها غيرية وفية والحضرمكانيات السياحية والثروات الطبيعية والثقاالوافدين نحو الجزائر فإن الإ

ذي فرض مر اللأاتفاقيات حكومية هؤلاء السائحين، إو إداريةن لم يكن هناك تسهيل لإجراءات إكافية ، 

ول ع الدمما قامت به الجزائر  وضع شراكة فعلية مع خارجيين في السياحة وحتى مع حكومات ، وهو

ن العرب سائحيتينية  دون أن نغفل عن السيوية مثل اليابان والصين وبعض الدول الأوروبية واللاالأ

ط سياحي من أجل تراب 09/06/2016خصوصا الخليجيين ، حيث تم وضع مشروع شراكة بتاريخ 

لدخول ية قبل اجزائرة البحرية ال، وبالتالي تفعيل السياحسبانيا وكذا كرواتياإبين الجزائر والبرتغال و

فندقة ة في هذا الميدان، وفي مجال صناعة الستثمار خاصإلى الجزائر  مما أنجر عنه طلبات إ

ى مستوى سرير عل 50000بتوفير  2017لى غاية نهاية إود حيث تم بعث برنامج ستيعاب هذه الوفلإ

 . 2016في نهاية  19000يواء تقدر ب ستعابية للاعاصمة وحدها بعما كانت طاقتها الإال

هتمام ذات الإ مع  الدولتفاقيات بالقيام بالعديد من الإ 2016سنة  كما قام الديوان الوطني للسياحة

ة ة لمواكبعام فةطعام والمنتوج السياحي بصستفادة من الخبرات الفندقية والإية، للإبالوجهة الجزائر

جزائر مع قد أمضت ال 2017نه في شهر جانفي إتفاقيات الجوار فإلى إالخدمة السياحية، وبالعودة 

ي ثنائي فلاتعاون فاقيات لتوأمة السياحة بين البلدين فيما يخص تبادل الخبرات وتعزيز التإتونس ثلاث 

 مجال السياحة لمستدامة.

يتم تنمية السياحة بدءا بالحكومة إعطاء دور للمجتمع المحلي في تنمية السياحة المستدامة : -4الفرع

همته وبالوسائل المتوفرة لديه ، ومرورا بمسؤولي القطاع وأخيرا المواطنين ، حيث لكل منهم مسا

وبالنسبة للمواطنين قبل المساهمة لابد من تغيير النظرة حول النشاط السياحي الجزائري على أنه يمكن 

ستفادته من إقتصاد ككل، فالوعي السياسي وقناعته بمدى إلهد دورا في تفعيل عجلة التنمية أن يكون 

قطاع يساعد على القضاء على البطالة، كما أن دور السائح ، وبأنه السياحة بشكل مباشر أو غير مباشر

شراك المواطن  في إولا الثقافي ، وبالتالي كما تم  ليس مجرد المتعة فقط وليس مدمر للتراث الطبيعي

يجابيا في العملية من خلال إما زاد وعيه وبالتالي يصبح دوره الآراء حول القرارات السياحية كل

نفتاح المجتمع المحلي على إتقاليدها وتاريخها مما يساهم في التعريف بمنطقته والمحافظة على البيئة و

ن المداخيل السياحية من الصناعات التقليدية قدرت في سنة إرقام فخرى، وعلى صعيد الأأقافات ث

كما تم في ،  2014بالمقارنة مع سنة  مليار دينار 2رتفاع قدره إمليار دينار جزائري ب 230ب  2015

     1منصب شغل . 960000حصاء أن قطاع الصناعة التقليدية قد خلف ما يقارب إ 2016سنة 

ج امة برلى النهوض الحق بالقطاع السياحي قامت الحكومة بتسطير عدإومواصلة لجهودها الرامية 

 ستراتيجيات التالية :  هداف المنشودة وفق الإلى الأإوسخرت ميزانيات ضخمة للوصول 

                                                             
بن لخضر، تنمية السياحة الجزائرية وفق مبادئ  رفعت عبد الله سليمان حسين ،د.صورية شنبي، د.السعيد - 1

 . 131،132، ص 3،2019الاستدامة، مجلة اتحاد الجامعات العربية للسياحة والضيافة ، العدد 
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 الشكلين المواليين يوضحان :

 ستثمار السياحي.ول: متطلبات الإالشكل الأ

 لخمسة.الوضع الجديد للسياحة الجزائرية ضمن الديناميكية المؤسساتية االشكل الثاني :يوضح 

عداد الباحثةإالمصدر: من                                     

 

 الديناميكية المؤسساتية الخمسةضمن  الوضع الجديد للسياحة الجزائرية

 

 عداد الباحثةإالمصدر : من                                   

متطلبات الاستثمار 
السياحي

تصنيف المناطق 
السياحية

المحافظة على المواقع 
السياحية وتنميتها

يقإمكانية القابلية للتطب

تجديد مخزون حيازة 
الاراضي

تطهير الأراضي

خطة الوجهة 
الجزائرية

تنمية -2
الاستثمار

شبكة السياحة 
والشراكة بين 
القطاعين العام 

.والخاص

تعبئة التمويل 
التشغيلي 

خطة جودة 
السياحة
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 قليمالمخطط الوطني لتهيئة الإ: 5الفرع

 لات بينختلاقليمية والحد من الثغرات والإمتصاص الفوارق الإإعلى  ستراتيجية الحكومةإتقوم -

لتنمية املة لع ضمن الخطوة الشيندرج هذا المشرو ،لتحسين نوعية الحياة لجميع  المواطنين المناطق

ن حيث مقاليم لأديناميكية فعالة لإعادة توازن اقليم  ذو إجل أجتماعية الوطنية من قتصادية والإالإ

خرى لأااليم ققليم الواحد ومع الأالتنافسية لمختلف المناطق عبر الإالنشاط وترقية السياحة ورفع 

طار مخطط الإيعد هذا ال ،قليمية فعالةإدارة إقليمية منصفة شفافة  وإلى تنفيذ سياسة إضافة ،بالإ

الشراكة طن وبعمال التي من شأنها رفع وتيرة التنمية في كافة ربوع الولأالمرجعي لكل المشاريع وا

لق خ والمحيط من خلال مع مختلف القطاعات بصفة دائمة تسمح بالحفاظ على الموارد الطبيعية

 قليم.صادين في العملية التنموية في الإقتالتناسق بين مختلف الشركاء الإ

على قاعدة  اعداده بناءإتم  02-10قليم  الذي صدر بموجب القانون يشكل المخطط الوطني لتهيئة الإ

ا وطنيا رهان ،2030لى غاية إن يتم العمل بيه أأي  2008ام  للسكن والسكان لسنة حصاء العبيانات الإ

وامر التي ى العديد العديد من القوانين والأعتمد في مقتضياته علإبحيث  ،للنهوض بالتنمية المحلية

ستثمار المعدل والمتمم المتعلق بتطوير الإ03-01مر داف المخطط مثل الأهمية وهأتعكس وتحمل 

المتعلق بحماية الساحل  02-02القانون ، قليم وتنميته المستدامةالمتعلق بتهيئة الإ 20-01القانون ،

المتضمن  06-06،القانون نشاء المدن الجديدة وتهيئتهاإالمتعلق بشروط  08-02القانون  ،وتثمينه

وعصرنة يعتبر هذا المخطط  وسيلة فعالة للمحافظة على البيئة والعقار  ،التوجيهي للمدينة القانون

ظيم تموقع السكان والنشطات ها وعلى رأسها ضرورة تنلى تحقيقإهداف التي يرمي المدن من خلال الأ

خرى للحفاظ على توازن توزيع السكان أهداف المخطط وقوانين أ،من خلال المزاوجة بين قليم في الإ

  1قتصاد محلي لكل منطقة.إلى إقليم للوصول الي المحافظة على البيئة ومنه الإوبالت

فهو  يعتبر دعامة خاصة  ،يتطلب قدرا كافيا من اللامركزية قليمسيرورة المخطط الوطني لتهيئة الإ نإ

فهما يتكملان وظيفيا ويشتركان في نقطة  ،ستراتيجية العمرانيةد التنمية المحلية المستدامة والإلأبعا

ن تنمية تبدأ بالمستوى المحلي كونهما ينطلقان م ،تمثل في مطمع التنمية  المستدامةالوصول التي ت

   2ي .قليمي، الوطنالإ

 

 2030أهمية المخطط التوجيهي للتهيئة السياحية أفاق -6الفرع

 ة ،ناعة فتينما صإ، أن السياحة ليست فرعا ولا قطاعا للنشاط لمخطط التوجيهي للتهيئة السياحيةيعتبر ا

شكل نها تأ، وفي سياسة الحكومة أصبحت ضرورة وليست خيارا بما توفق بين ترقية السياحة والبيئة

 للتنمية وتثمين التراث الوطني الثقافي والتاريخي وداعمة للنمو .محركا 

راتيجي ستإطار إطوير لى تإجتماعية يتطلب الحاجة الإ قتصادية وأهمية السياحة في نقل التنمية الإن إ

لى إخطط ية السياحية من خلال هذا المستراتيجالواردة في هذا المخطط وتسعى الإ هدافبدعم الأ

 لى ثلاث نقاط مهمة: إالوصول 

 مار".ستثلإ، الميزان التجاري والمالي ، ا قتصادية الكلية "التشغيلتحسين التوازنات الإ 

                                                             
قليم وسيلة للمحافظة على العقار والبيئة وعصرنة المدن، مجلة ،المخطط الوطني وسيلة لتهيئة الإ د.يوسفي نور الدين-1

  .234،235،ص2013بث تجريبي ،-بسكرة–جامعة محمد خيضر الحقوق والحريات، 
ي "حالة المخطط الوطني لتهيئة قليمندماج الإمرانية المستدامة أداة لتجسيد الإستراتيجية التنمية العإبشاينية وفاء ،- 2

 .  63، ص غواط، العدد الرابعمعة عمار ثلجي الأقليم"، المجلة الاكاديمية للبحوث القانونية والسياسية ،جاالإ
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 قل نال ناعة ،خرى " الفلاحة ، الصى القطاعات الألإثار المترتبة عن هذا القطاع توسيع  الأ

 والخدمات ،".

 على الصعيد الوطني والدولي . نفتاحالمساهمة في المبادلات والإ 

ياحي ظيم السدارة والمصالح المشرفة على التنعادة تنظيم هياكل الإإلى إتسعى هذه السياسة 

 شراكإلى يجية وطنية، تعتمد عستراتإطار إلها بالتكفل الناجح بمهامها، في بصورة تسمح 

 لى : إجميع الفاعلين في المجال وتهدف 

 ل السهر على سير توجيهات المخطط الوطني للتهيئة السياحية ،ومتابعة تطبيقها خلا

 المراحل.

 ع م، ومتابعة مدى تلاؤمه ي للتهيئة السياحية كل خمس سنواتتحديث المخطط التوجيه

 قدرات البلاد والسوق الدولية.

 قطاب السياحية المقترحة .هداف لكل متعامل في الأحيد الأت 

 )...تكيف المخطط مع جميع المتعاملين في السياحة ) مديريات ، دواوين، وكالات. 

لمتوصل نيات االتكنولوجيا والتق واضحة المعالم تستخدم أحدث ةتباع سياسإهداف وجب لتحقيق هذه الأ

 وقد تم تحديد أهمية المخطط في النقاط التالية :  ،ليهاإ

ها ية وجعلالجزائر الترويج للسياحةقتصادي من خلال "الإعل السياحة إحدى محركات النمو ج-7الفرع

رة اهمة في خلق وظائف جديدة وبصومتياز ومنارة في حوض المتوسط قصد المسإوجهة سياحية ب

 قتصاد مكمل لقطاع المحروقات.إلى إقتصاد العام للبلاد وترقيتها ساسية في الإأ

ناعة ة الصشغال العموميالفلاحة البناء والأخرى" ثر العكسي على القطاعات الأالدفع بواسطة الأ-

 )لعوامل اطار مقاربة عرضية تشتمل مختلف إلى السياحة في إتقليدية ،الخدمات من خلال النظر ال

 ن الخواصامليمتععتبار منطق جميع اللتنظيم ، التكوين ( تأخذ بعين الإالنقل ، التعمير، البيئة وا

 جانب ( والعمومين.)الجزائريين والأ

ظمة تابع لمنئة الالمتحدة للبيمم في هذا السياق وقع برنامج الأالتوفيق بين ترقية السياحة والبيئة "-

بيئة عام والحة علان مشترك للتوافق بين السياإية ، مع منظمة السياحة السياحة العال مم المتحدةالأ

بين  لبيئيم"،وتشكلت لجنة دائمة "لجنة السياحة والبيئة" والهدف من تشكيلها نشر الوعي ا1982"

م( في مدينة 1997في أكتوبر عام )شعوب دول العالم كما أن منظمة السياحة العالمية عقدت مؤتمرها 

 البيئة. ص عمل وحماية" لإيجاد فر21سطنبول التركية تحت شعار السياحة قطاع رائد في القرن "إ

بيئية موارد الية الان وتنمأهمية العلاقة بين البيئة والسياحة من خلال" السياحة والبيئة متلازمتوتظهر 

ن أهم عتبر ملى استمرار ونمو النشاط السياحي فالبيئة النظيفة هي الضمان لسياحة جديدة وتإيؤدي 

ة ر النظيفالغي البيئةن ز عليه النشاط السياحي لألذي يرتكساس اامل الجذب السياحي فالبيئة هي الأعو

 لى سمعة المقصد السياحي.إتسيء 

قليم لإن مع ارتباط متيإقتصاد السياحي " يرتبط الإتثمين التراث التاريخي ، الثقافي ،والشعائري -

والمناخ ،بيعة نسان ،الطقليمي )الإوتعتبر العناصر التراث الإ ،معبر عن التاريخ والتنوع الثقافيال

خاصة في حة ودفة للسياولوية المستهنتاجه ،وأمام الأإرته وجاذبيته وموقعه والتاريخ ...(وتشكل صو

بقاء في الإومضاعفة التدفقات المالية  قتصادية الهشة التي تكمن في إنشاء وظائف وفيالمناطق الإ

 عاشه.نإالتاريخي و بالحفاظ على التراث  هتمامستراتيجية تنمية تدمج الإإوخلق خدمات أمام 

سياحية جديدة  لبناء ثقافة ،ن خلال تغيير الذهنيات والتصرفاتمالتحسين الدائم لصورة الجزائر "-

عطاء إى تصورات وسلوكات جديدة تمكن من لإودائمة في الجزائر، خاصة وأن هذا القطاع في حاجة 

 حداث تغييرات في التصور الذي إلى إويرمي برنامج بناء صورة الجزائر صورة لائقة ولامعة للقطاع 
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، في السوق الجزائرية ضمن منظور يجعل منها سوقا هامة وليست ثانوية ، يحمله المتعاملون الدوليون

   1مجموعة المواد والطاقات المتاحة والتي تستجيب لحاجيات المستهلكين الدوليين.بما في ذلك 

لية ن عمإ(: 2030SDATالتهيئة السياحية )تقيم محتوى السياسة السياحية وفق المخطط -8الفرع

 المسطرة لبرامجاستراتيجية يسهل من عملية متابعة مدى ناجعتها من خلال مقارنة إالتقييم المستر لكل 

 . 2019لى غاية إ2010مع النتائج المحققة من سنة 

تيجية  ستراالإا في عملية التقييم لمدى تقدم : يعتبر تدفق السياح عاملا مهم تقيم تدفق السياح-أ

فق تد(: والجدول التالي يوضح 2030SDATالسياحية المسطرة من طرف الدولة من خلال المخطط )

 2019-2010الفترة السياح في 

 2019-2010قيمين بالخارج (الم )الجزائريينتدفق عدد السياح  :27 الجدول رقم 

ين عدد السياح  الوافدين )الجزائريين المقيم السنوات

 بالخارج (

2010 2 070 496 

2011 2 394 887 

2012 2 634 056 

2013 2 732 731 

2014 2 301 373 

2015 626 873 

2016 716 732 

2017 742 410 

2018 638 360 

2019 437 278 

دية والعمل عداد الباحثة بناءا على معطيات وزارة السياحة والصناعة التقليإمن المصدر:        

 العائلي.

 2013-2010 الشكل التالي أن التدفقات البشرية للجزائريين المقيميين بالخارج خلال الفترةيوضح 

ي ت البشرية فبحيث حققت الجزائر في هذه الفترة أحسن أداء في التدفقا %45.55زيادة معتبرة تقارب 

البالغ  رةلقاجانب الذين زاروا اوحصلت على المرتبة الخامسة إفريقيا في إستقطاب السياح الأ 2013

لسياح انخفاضا حادا في عدد إ 2019-2014في حين شهدت الفترة  ،دوليمليون سائح  55.73عددهم 

ائح حية التي تجذب السستراتيجية السياوالسبب يعود إلى غياب الإ %53.95الذي فاق النصف 

لخدمات افي  ةيواء السياحي غائبة عن خلق التنافسيلى وهي أسعار الفنادق ومؤسسات الإوبالدرجة الأ

 المقدمة مثل دول الجوار.  

                                                             
سنادا للمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية إة التنمية السياحية في الجزائر ،د.دولي سعاد،د.لعلمي فاطمة، استراتيجي-1

  .8-7ص ، mosta.dz-biblio.univ-http://e( من الموقع  2030)

http://e-biblio.univ-mosta.dz/
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مقيميين ) الجزائريين ال2019-2010عدد السياح الوافدين الى الجزائر خلال الفترة  :18.الشكل

 بالخارج(

يواء وجودة الخدمات الفندقية المقدمة معيارا مهما لقياس تعد نوعية طاقات الإيواء: تقييم طاقة الإ -ب

يواء في الجزائر ضمن قات الإالسياحي في أي بلد، ولأجل تقييم حجم طامدى تطور ونمو القطاع 

 3020SDA.1السياسة السياحية لمخطط )

-2010: عدد المشاريع السياحية المنجزة ومناصب العمل وعدد الاسرة المحققة 28الجدول رقم 

2019 

عدد  السنوات

 المشاريع

مناصب  سرة عدد الأ

 الشغل 

2010 23 1610 914 

2011 67 6421 2415 

2012 56 4699 2013 

2013 38 2626 988 

2004 76 6377 2971 

2015 58 4141 1951 

2016 106 9843 5049 

2017 107 10162 4476 

2018 67 5773 2447 

                                                             
عبد الله عياشي، استراتيجيات تنمية السياحة البيئية في الجزائر من منظور الاستدامة" حظيرة الطاسيلي بولاية اليزي -1

 . 235،236،ص2016،-الجزائر-أنموذجا، أطروحة دكتوراه علوم،جامعة  قاصدي مرباح ورقلة
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2019 107 7984 3573 

 ة.عداد الباحثة بناء على معطيات من وزارة السياحإمن  :المصدر                      

بلغت  لسياحةأن العدد الاجمالي للمشاريع المسجلة على مستوى وزارة ايوضح الجدول والشكل التالي 

منصب  26797سرير وتحقيق  59636يواء ، في حين بلغت بطاقة الإ2019هاية مشروعا ن 705

 عمل مباشر .

د المشاريع من خلال قراءة هذه المعطيات يلاحظ بطئ وتيرة إنجاز المشاريع السياحية مع قلة عد

المسطرة خلال السنة الواحدة وغياب الزيادة في رسم ووضع مشاريع أكثر وأكبر تنعش القطاع ،على 

تتطلب مشاريع أكثر وأكثر جذب للسياح غير أن  2030الرغم من أن لرؤية الوطنية للقطاع لسنة 

المالية المتخصصة  مشاريع غائبة تماما وبطيئة ونرجع ذلك الى التمويل البطيء لأن غياب المؤسسات

تحجم عن تقديم مثل هذا  في تمويل الاستثمارات السياحية للمدى الطويل ،فمعظم البنوك الوطنية

ص .الاتصال بين القطاع العام والخا أهمها البيروقراطية وضعفالتمويل لأسباب كثيرة 

 

 2019-2010المحققة سرة ية المنجزة ومناصب العمل وعدد الأعدد المشاريع السياح :19الشكل 

 2019-2010. عدد المشاريع التي لم تنطلق 29الجدول رقم:    

 عدد مناصب العمل سرةعدد الأ عدد المشاريع السنوات

 المقدرة

2010 124 7766 3615 

2011 161 16516 7842 

2012 130 15456 6976 

2013 89 10047 4320 

2014 296 33850 13006 
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2015 607 78813 29074 

2016 793 104979 39502 

2017 928 129641 47812 

2018 1163 162774 61629 

2019 1220 163750 63381 

 عائليعمل اللصناعة التقليدية والعداد الباحثة بناءا على معطيات وزارة السياحة واإمن  :المصدر

 

 2019-2010يوضح عدد المشاريع التي لم ينطلق العمل بها  :20الشكل 

تح مناصب مشروع وتمثل هذه المشاريع دعم لف 5511شغال بها ب المشاريع التي لم تنطلق الأقدرت 

 سريرا . 723592لى صة مهمة للحظيرة الفندقية بطاقة إيواء تصل إعمل وح

شاكل ية وماكل بيروقراطلى مشي هذه الحصة المهمة من المشاريع إنطلاق فيرجع سبب التأخر في الإ

 مة من طرف الوزارة الوصية .لمشاريع المقدلغاء بعض اتمويل مع إ

 في الجزائرجنبية ستثمارات السياحية الأالإثانيا: 

احي يوجد مشروع سي 550 حصت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي وجود أكثر منأ

 ياحي معتمد من طرف الوزارةمشروع س 1600نجاز على المستوى الوطني من أصل في طور الإ

 .2016لى غاية ديسمبر إوذلك 

جزات سنة والخاص بمن 2016حصائيات المجلس العالمي للسفر والسياحة الصادر في إوبحسب 

 ستثماراتفقط من مجموع الإ %2.8ستثمار السياحي ،فقد بلغت نسبة الإ 2015

 الجزائريجنبية في القطاع السياحي المشاريع السياحية الأ: 9الفرع
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من  قلعلى الأ %51أي  51/49الذي يعتمد قاعدة 51ستثمار الجزائري في مادته حسب قانون الإ

از مشروع نجإنه لا يمكن أجنبي ،كما للمستثمر الأ %49للمستثمر الوطني و جتماعي مال الإرأس ال

 .2009سنة التكميلي للا بشراكة وطنية )جزائرية( وهذه التدابير جاءت في قانون المالية إأجنبي 

ية في جنبستثمارات الأجمالي الإإمن  %4جنبية في القطاع السياحي نسبةستثمارات الأتشكل الإ

في القطاع  جنبية المستثمرة،كما بلغ عدد الشركات  الأ2015ية لى غاإ2003ر خلال الفترة  الجزائ

لمباشرة امليون دولار وتقدر عدد الوظائف  2.678مشروعا سياحيا بتكلفة  14في  ستثمرتإشركات 8

 وظيفة. 5826في هذه المشاريع 

 جنبية المستثمرة في القطاع السياحي الجزائري: أهم الشركات الأ10الفرع

عية الشراكة السياحة ن وضإاعة التقليدية والعمل العائلي  فحصائيات وزارة السياحة والصنإحسب 

جنبية مستثمرة في القطاع السياحي  بشراكة جزائرية أ شركات04 توجد 2014جنبية لسنة بالشراكة الأ

مشاريع سياحية كبرى  ومن المنتظر أن يتم تسليم يطالية (،إ)جنبيةأ01شركة شركات عربية و03،منها

 1.نجاز ن في طور الإوهي الأ

 2019-2010السياحي الجزائريجنبية المستثمرة في القطاع .الشركات الأ:30جدول رقم 

 التكلفة عدد الوظائف سرةعدد الأ      المشروع المستثمرة الشركات 

الشركةالعقارية 

 ( EMIRELمارتية)الإ

 36نجوم،  5فندق 

فيلا راقية ، شقق 

فندقية ، مارينا ، 

مجمع تجاري ، 

أبراج 4مصحة ، 

أبراج  3سكنية ، 

 تجارية

204 1500 27.366.744 

الشراكةالأدرنية 

 SPAالقطرية 

TRUST REAL 

ESTATE 

برج سياحي يحوي 

مجمع تجاري ، 

مجمع أعمال ، شقق 

فندقية ، شقق ، نادي 

 رياضي ، ومطعم.

2500 1200 27.122.644 

الشركة السعودية 

RUSSICA 

PARK 

اقامة سياحية راقية 

A إقامة سياحية ،B ،

مركز علاجي ، 

،بارك حديقة مائية 

مجمع للألعاب ، 

 اداري .

1684 1500 7.320.000 

الشركة الايطالية 

SARL RICARDI 

GLOPAL 

قرية سياحية ، مركز 

رياضي، حديقة 

 مائية

1.104 200 / 

 .134بوراوي ساعد مرجع سابق ، ص  المصدر :                 

                                                             
 -بوراي ساعد ،مرجع سابق ص1.133-132 
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 : عدد الوظائف المتاحة في كل مشروع حسب الشركة الاستثمارية21الشكل 

 

 يواء في كل مشروع حسب الشركة الاستثمارية.: طاقة الإ22الشكل 
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 ستثمارية.المشاريع السياحية حسب الشركة الإتكلفة  :23الشكل 

تستحوذ على عدد الوظائف  EMIRELمارتية أن الشركة العقارية الإشكال من خلال الجدول والأ

التي قدمت هي الأخرة  RUSSICA PARKسرير متساوية مع الشركة السعودية  1500بفتح 

 SPA TRUST REALردنية القطرية وظيفة في مشروعها فيما إحتلت الشراكة الأ 1500

ESTETE  وظيفة في حين لم يتجاوز عدد مناصب العمل المقدمة من 300المرتبة الثانية بفارق 

سرة المقدم منصب عمل مقارنة بعدد الأ SARL RICARDI GLOPAL 200يطالية الشركة الإ

ع الكبيرة غير أنها نجاز المشاريرفها، كما أن الشركة العقارية الإمارتية وعلى الرغم من تكلفة  إطمن 

ستراتيجية وإ لى نوعية المشاريعلم تقدم عدد أسرة كبير مقارنة بالشراكة الأردنية القطرية ونرجع هذا إ

 تنفيذها .

لذي يحي هذا المشروع النموذجي ايقترح  نعاش التراث العمراني طريق القصور:إمشروع : 11الفرع

ثقافية  سياحةترويج ل ،وافل التجارية في الصحراء الكبرىنشاط الطرق القديمة التي كانت يسلكها الق

فحة مكالى عقتصاديا مكملا قادرا إا مستدامة في المناطق النوبية الصحراوية، بوصف السياحة نشاط

 قدراتهم ناءبان المحلين وتحسين ظروف معيشة السك ساسية من هذا المشروعالفقر بفعالية والغاية الأ

تصاد قشيط الإة تنعادإنتائج المشروع فتتلخص كما يلي : جتماعية ،أماقتصادية والإمن ناحية التنمية الإ

لوضع اوتحسين ظروف حماية النظام البيئي في الواحات وصون التراث الثقافي وتحسين  ،المحلي

 الصحي في المناطق الفقيرة.

 أهداف المشروع:

 ختصاصات.محلية وتوفير التدريب المتعدد الإبناء قدرات الجهات الفاعلة ال 

 نتاجية المستدامة للمجتمعات المحلية.ستحداث الوظائف الإإ 

  الرعاية الصحية ،التعليم(. ساسية )السكن،لى الخدمات الأإتحسين الوصول 

 ات.ي الواحوالنظام البيئي ف المادي(حياء التراث الثقافي )المادي وغير إنعاش وإحماية و 
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 ركات والش تطوير أوجه تعاون مع شركاء التنمية الفاعلين في الجزائر )التعاون اللامركزي

 النفطية وغيره(.

 النتائج المرجوة:

  ول حور حرساء شبكات "القصور" السياحية والجولات التي تتمإوإعادة تأهيل المساكن التقليدية

 .مواضيع وعناوين محددة

 نيين لى منظمي الرحلات السياحية الوطإية حول السياحة المستدامة موجهة تنظيم جولات تثقف

 والدوليين.

 والتواصل  ،،والسياحة، والزراعة ،والتراث  ةالبيئي ختصاصات  )توفير دورات تدريبية متعددة الإ

 والبيئة الخ(.

 رش ونيات ووتعاقامة الإدارتها وإبطة بإعداد المشاريع التنظيمية وتدريب النساء على التقنيات المرت

 التدريب.

 .وضع قائمة خاصة بالتراث غير المادي في الصحراء الكبرى 

 وعقد  دارسطفال والشباب حول حماية البيئة وتدريبهم على ذلك وتنظيم مسابقات بين المتوعية الأ

 صفوف تعنى بالخضرة.

 غابات )حات في الوا البيئيتأهيل القنوات وتشكيل لجنة للحماية وتحديد شروط حماية النظام  إعادة

 النخيل(.

 .تنظيم مهرجان للثقافة الحية ومعارض وورش عمل ولقاءات ثقافية 

 .دعم تمويل مشاريع مصغرة ومؤسسات عائلية 

بتمويل  2005نوفمبر المشروع في  نطلقإادقة الحكومة عليه،بعد الحصول على مص ستراتيجية التنفيذ:إ

مريكي في أ لف دولارأ 400لى إوصلت قيمته  ،نمائي والحكومة الجزائريةمم المتحدة الإمن برنامج الأ

 في الشق حديدانمائية التي سطرتها الدولة تهداف الإندرج هذا المشروع في سياق الأإولى والمرحلة الأ

 حراء(.عوب الصطار برنامج اليونسكو )ثقافات وشإيدخل في  اكم ،الفقر والحكم الراشد المتعلق بمكافحة

تشكيل  تمحيث ختيار وزارة الداخلية وسلطات محلية  أخرى كهيئة تنفيذية )مشروع محلي التنفيذ(،بإتم 

يا ئت خلانشأكما  ،ي كل ولاية بتعين منسقا للمشروع قام الوالي ف ،ختصاصاتلجنة توجيهية متعددة الإ

 ين عن الجمعيات والهيئات المنتخبة وممثلا عن السلطات المحلية .تضم ممثل ،محلية

ويجية "ستاتويل" للتعاون من أجل طاريا مع شركة النفط النرتفاقا إإنمائي مم المتحدة الإالأ وقع برنامج

  1تمويل أنشطة المشروع .

 

 

 

سياسات الدولة ضمن لى أن إتم التوصل  ،صلفي هذا الف تم التعرض إليهمن خلال ما : الفصل خلاصة 

وفقا للمعطيات  ،محلي والتنمية المحلية المستدامةبرامجها التنموية أعطت أهمية كبيرة لتنمية المجتمع ال

لمسنا تطور كبير مقارنة بسنوات سبقت أن المجتمع المحلي أصبح شريك فعال في  هاليإالتي تطرقنا 

                                                             
1-منظمة السياحة العالمية ) 2012 (، التنمية السياحية المستدامة في المناطق الصحراوية - مبادئ توجيهيةّ لصناّع 1

. 53،54النسخة العربية، ص ص  القرار، UNWTO .مدريد ،-  
 



  الفصل الأول: السياسات الإجتماعية ورهان التنمية المحلية 
 

259 
 

ليات ما تقره الأا ومتابعة العملية عن قرب وهو عملية صنع القرار وبالتالي خلق التنمية محليا وتطويره

خيرة بمكانة هامة ضمن برامج الدولة بحكم الدور الذي تلعبه هذه بحيث تظطلع هذه الأ، القانونية

 .السياسات في معالجة مشاكل المواطنين 

 ،2014نة سخاصة ار النفط نهيإ بسبب ،في المستوى نظرا للمصاعب الماليةجتماعية كانت فالسياسة الإ

لجماعات از دور حيث يبر ،فعليا لمجموعات التنمية المحلية يتطلب تواجدافتنفيذ سياسة التنمية المحلية 

الحد ولشغل اكمشاريع  ،ياسات العامة على المستوى المحليالمحلية في تطبيق هذه السياسات وتجسيد الس

خلق فرص تدورها العمرانية التي هي بمن البطالة ومكافحة الفساد والبيروقراطية المحلية وكذا التهيئة 

تم ازن يبناء عمراني متطور ومتو من خلال للشغل وكذا ترقى بالجانب العمراني والجمالي للمدينة

لمحلية ية واهداف الوطنية والجهومكانيات المادية والبشرية والأستغلاله من طرف السكان في ظل الإإ

السياسة  تسب فيه الذي التعليم والتهيئة العامة والبعد التنمويعتبار سياسة التجهيز ،كالسكن وذة بعين الإأخ

ر خأنب ومن جافالسياسات العامة يجب أن ترتبط بالتوجهات على المستوى المحلي  العامة للبلاد ،

 لمحلية .امة اوالشكل الموالي يوضح طريقة تخطيط السياسات الع المساهمة في موارد الجماعات المحلية.

طبيعية ة والمقومات التاريخيئر فمن غير الممكن الاختلاف على حجم الإمكانيات والوبالنسبة للجزا

قا من نطلاإسن عشر مناطق سياحية في العالم؛ ، وهو ما مكنها لأن تصنف ضمن أحبها تزخر التي

 به أحسن ط ساحليوالتنوع الطبيعي الكبير فهي تمتلك: شري بهاوطبيعة المناخ السائد  الموقع الجغرافي

دة من لى واحوالحمامات المعدنية، الآثار التاريخية والحضارية إضافة إ الشواطئ وأجملها، الجبال

ة، ة ناجحتمنح الجزائر لقيام صناعة سياحية صحراوي كل هذه المقومات ،أكبر الصحاري في العالم

راء بر الصحالإقليمي والدولي، حيث تعت ستقطاب سياحي على المستويينإ والتي تؤهلها لتكون واجهة

برز ما أالإجمالية للوطن،  من المساحة 84%أكبر صحراء في العالم تغطي حواليالجزائرية ثاني 

ين ن ملايية مالصخروالطاسيلي المشهورتين بالرسومات الجدارية والنحوت  ارلأهقايميزها حظيرتي 

 .السنين 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 تقيم أحوال ومشكلات المجتمع المحلي  

المشكلات وتحديد الاحتياجات  تحليل  

 تحديد مطالب واحتياجات المجتمع المحلي

العقبات والمشكلات التي تعترض العمل 

 الحكومي 

 تصميم وتحليل السياسات العامة المحلية 

 اختيار السياسات المناسبة

البرامج التي يمكن تنفيذ السياسات بواسطتها    
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ضمن رؤية وعصرنة البلدية  الفلاحيتطوير القطاع الفصل الثاني: 
 مستقبلية لتنمية محلية مندمجة  

يهتم هذا الفصل بواقع التنمية الفلاحية والريفية من خلال السياسة المالية المنتهجة من طرف تمهيد : 
الدولة عن طريق البرامج المدرجة في الميزانية العامة للدولة المتمثلة في المخطط الوطني للتنمية  

خصوصا وأن  قتصاد الوطني وتطويره لإحداث تغيرات مستمرة لتنمية اإمن أجل  فلاحية والريفية،ال
المجال الفلاحي والريفي يشغل حيزا هاما في السياسة الحكومية الجزائرية موازاة مع  التركيبة الجغرافية  

صلاحات التي عرفها لفلاحي مع الميزانية المخصصة والإوالمناخ الذي يساعد على تطوير القطاع ا
لى مساعي وجود الدولة في رقمنة الإدارة إكما تم التطرق  ،قطاع منذ ثمانينيات القرن الماضيال
ساسية في الجماعات المحلية وكذا لى المواطن والخلية الأإحلية خصوصا البلدية بصفتها أقرب الم

 عملية التنمية. 

 أثر الدعم الفلاحي على التنمية المحلية ول: المبحث الأ
ساسية والحساسة في الجزائر التي تساهم بفعالية  الحساسة والأالفلاحة من القطاعات يعد قطاع تهميد: 

عتباره المصدر إب هذا القطاع، في عملية التنمية وهو ما تؤكده الجهود التي تبذلها الدولة في تطوير
المتفشية في المناطق   متصاص البطالةا  يزا واسعا لتشغيل اليد العاملة و ساسي للغذاء وتشكيله حالأ

يكلة  عادة الهإتسيير الذاتي ،الثورة الزراعية ،ستقلال )الات الفلاحية المنتهجة منذ الإسياس، فالالريفية
( هدفت  2و 1والخماسيين  2و 1اعيين المخططات التنموية الثلاثي والرب ،،قانون المستثمرات الفلاحية 

ذائية  من الغذائي وتقليص حجم الواردات الغالأ جل تحقيقأحريك القطاع الفلاحي وتنميته من لى تإ
صلاحات عميقة للقطاع  إستدعى المباشرة في إمما  ،هذه الخطط لم تحقق الهدف المنشود أن غير ،

منذ بداية   فالبرامج التنموية التي شهدتها الدولة ، خلال سد ثغرات السياسات السابقة الفلاحي  من
رية أو الوسائل المادية بشلفية الثالثة كان للقطاع الفلاحي حصة كبيرة منها سوآءا ما تعلق بالموارد الالأ

( الذي  2004-2000والريفية ) ضمن مخططات مختلفة : المخطط الوطني للتنمية  الفلاحية ،والمالية
ا ديناميكيا في تحقيق  قتصادية والتنظيمية لجعل القطاع يلعب دور لى خلق الشروط التقنية، الإإهدف 

من  (  الذي ركز على تحقيق الأ2014-2008والريفي ) ، سياسة التجديد الفلاحي قتصاديةالتنمية الإ
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وتوجيه القروض المالية لخدمة التنمية   ،اديق خاصة بتمويل القطاع الفلاحيتم انشاء صنالغذائي، كما 
 الفلاحية الشاملة والمخطط الوطني للتنمية الفلاحية الذي ركز على : 

 اه...( .ستغلال العقلاني للموارد الطبيعية ) الاراضي، المي*الإ

 نتاج للمدخلات الفلاحية . بالإنتاج الوطني وتنمية قدرات الإستهلاك *تحسين مستوى تغطية الإ

 *توفير مناصب الشغل والتخفيض من نسبة البطالة .

جية  ستراتيتهدف الإ ،2008عة التوجيهي  الذي أصدر سنة ترتكز هذه المخططات على قانون الزرا 
مكافحة   ،نمية المتوازنة للأقاليم الريفيةالت ،حسين المستدام للآمن الغذائي"التلى إالسياسية لهذا القانون 

 عطاء كل منطقة خصوصياتها. إ مع التصحر وحماية الثروات الطبيعية "

 مدخل للتنمية الفلاحية المطلب الأول:

نها  لأ  ،قتصادينديد من المفكرين والباحثين الإهتمام العإحظي مفهوم الفلاحة بتعريف الفلاحة: :1الفرع
نشطة الزراعية التي يمارسها الإنسان من أجل تلبية حاجاته الغذائية ، كما  تعتبر حقلا واسعا لمختلف ال 

أنه يكتسي أبعاد عديدة وهو ما جعل  مفهومه يختلف بين المتهمين بالمجال ، كلمة الفلاحة ) 
agriculture ) ( مكونة منagri) رض عني التربة أو الحقل أو الأوت، ( وكلمةculture  وتعني الرعاية )

 1هتمام بالأرض والتربة والحرث .ة وعليه الزراعة تعني الإو العناي أ

بر ذو  ويعت ،مو منتج نباتي أو حيواني وتكاثرهعرفها المشرع الجزائري "كل نشاط يرتبط بسيرة دورة ن
لاسيما خزن المنتجات النباتية أو   ،متداد لهإو هو ستغلال أ لى الإإطابع فلاحي كل نشاط يستند 

 2ستغلال .عندما تتولد هذه المنتجات من الإ وتحويلها وتسويقها وتوضيبهاالحيوانية 

 مفهوم التنمية الفلاحية:  :2الفرع

 

 -أحمد جابر بدران ،الاقتصاد الزراعي، مركز الدراسات الفقهية والجامعية ،مصر 2013،ص27. 1 
 -المواد 02-03،من المرسوم التنفيذي رقم 96/ 63  المؤرخ في  27 جانفي 1996.  2 
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مية غير ما يميزها أنها تهتم بالحياة الفلاحية والتن ،قتصاديةية الفلاحية أحد فروع التنمية الإتعتبر التنم
الفلاحي، وهو ما خلق وتمويل فلاحي وغيرها مما يتعلق بالنشاط   ستثمارإالريفية ومتطلباتها، من 

 همها: أ اء تعريف دقيق للتنمية الفلاحية عطإبين المفكرين في المجال من أجل  ختلافإ

عملية إدارة وصيانة الموارد الطبيعية الأساسية بطريقة  العربية للتنمية الفلاحية أنها " عرفتها المنظمة 
نسانية الحالية والمستقبلية ومن منظور أشمل فهي عبارة عن العملية التي  ت الإ تضمن تحقيق المتطلبا

 يتم عبرها :  

نتاج وتوفير منتجات إ للأجيال الحالية والمستقبلية مع ضمان مقابلة المتطلبات الغذائية الأساسية -
 زراعية أخرى. 

المرتبطين بالإنتاج  توفير فرص عمل مستمرة ودخل كاف بما يضمن بيئة عمل وحياة كريمة لكل -
 الفلاحي.

قتصادية السيئة والمخاطر الأخرى وذلك لتقليل اع الفلاحي للعوامل الطبيعية والإتقليل هشاشة القط-
 الأثار السلبية ومن ثم دعم وتنمية الذات.

خلال  والموارد المتجددة من غير الإحفظ وصيانة ورفع القدرات الإنتاجية لقاعدة الموارد الطبيعية -
   1جتماعية والثقافية للمجتمعات الريفية والتلوث البيئي.ازن الطبيعي وتدمير الموروثات الإو بالت

وهيكل القطاع  جراءات المتبعة لتغيير بنيان على أنها مجموعة من السياسات والإوهناك من يعرفها 
نتاجية  رتفاع في الإ وتحقيق الإ  ،موارد الزراعية المتاحةستخدام ممكن للإلى أحسن إالزراعي ،مما يؤدي 

، بهدف رفع معدل الزيادة في الدخل الوطني وتحقيق مستوى معيشي مرتفع  نتاج لزراعيوزيادة الإ
 2لأفراد المجتمع . 

تمع ريفي يعتمد على مجموعة من  سياسة بناء مج  عرفت على أنهاتعريف التنمية الريفية: :3الفرع
ة الصحية والبنية التحتية  عديد من المجالات كالتعليم والرعايلى نمو الريف في الإتهدف سس والتي الأ

 

 -المنظمة العربية للتنمية الزراعية ، التقرير السنوي للتنمية الزراعية عام 2007، الخرطوم  2008،ص 38. 1 
ستراتيجية الجزائر في تحقيق التنمية الفلاحية والريفية، مجلة العلوم القانونية والسياسية  إ فاروق أهناني ،رابح لعروسي، -

 ،2018، ص 364.  2 
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ون في المناطق  قتصادي للأفراد الذين يعشالحياة في الريف وتقديم الدعم الإ، بهدف تطوير وغيرها
الحاجات  من خلال تنمية الموارد الطبيعية التي تساعد في توفير  ،راضي الزراعيةالريفية ومنحهم الأ

 1ساسية لسكان الريف. الأ

 أهمية التنمية الفلاحية  :4الفرع

  جتماعي قتصادي والإالذي تلعبه الفلاحة في الوسط الإ تتجلى أهمية التنمية الفلاحية من خلال الدور
والبيئي وهذا من خلال ما توفره من إنتاج وخدمات مختلفة ،سواء للأفراد  أو القطاعات ذات العلاقة 

  : فالتنمية الفلاحية تساهم في

خر نظرا للخصوصيات ، ألى إلفلاحة في الناتج الوطني من بلد تختلف مساهمة االناتج الوطني : -
ج الفلاحي من الناتج الوطني  حيث تقدر حصة النات  ،قائم على الفلاحة قتصادهاإفريقيا إفمعظم دول 

فريقيا نسبة المساهمة  إدان شمال فيما بل ،ستوائية  وليبريامثل غنيا الإ%64وتصل حتى  %32من أكثر 
ين لدول الصناعية مساهمتها  حقتصاد السوق(، في إقتصادها )إتجاه إبسبب %25و %7تتراوح بين 

 أن هذه الدول الصناعية من أكبر المصدرين للمواد الغذائية . و الفارق%7قل من أ

يعمل القطاع الفلاحي على توفير مختلف المدخلات للقطاع توفير المواد الأولية للقطاع الصناعي :-
تطورات الموجودة بالدول موال وغيرها من الدول النامية التي تفتقر لرؤوس الأالصناعي  وخاصة في ال

لى كونه أهم ركائز  إ، بالإضافة احتياجا للمواد الفلاحيةإوتعد الصناعات التحويلية أكثر  ،المتقدمة
 التصنيع في الدول النامية . 

لى الفواكه إزيادة القدرة التصديرية بالنسبة وذلك من خلال تحسين وضع ميزان المدفوعات: -
بالتركيز على   ،الأساسية الاخرىلى المواد إنتاجية بالنسبة كما يمكن تحسين القدرة الإ  ،والحمضيات 

لية العمل على  لهذا القطاع، ويمكن أيضا من خلال هذه الأمكانيات الهائلة من الإستفادة سبل الإ
بالفائض الذي ينتج عن وضعية   ،فلاحية أو الصناعية أو الخدماتيةخرى سواء الردات الأتغطية الوا

 ميزان المدفوعات 

 
معوقات التنمية الريفية والطاقة (،منشورات منظمة   م.لما الشمايلة ،التنمية الريفية )مفهوم ،أهداف، أسس، وسائل،- 1

   2،ص 2020الدول العربية، 
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ل دخول العديد من العاملين في  قطاع الفلاحي  بقدر كبير في تشكييساهم التوفير الموارد المالية: -
م أو بشكل غير مباشر  ، سواء بشكل مباشر كالعاملين في الحقل أو التسويق وغيره نتاج الفلاحيالإ

، من خلال تراكم هذا الدخل نتاج دوات المستخدمة في الإسمدة أو الأدوية الفلاحية أو الأكمنتجي الأ
   .من خلاله تمويل التنمية الفلاحية دخارا يتمإيصبح 

تمثل الصادرات بصفة عامة المصدر الأساسي لجلب العملة  المساهمة في جلب العملة الصعبة: -
ستيراد، وعلى هذا تعمل أي دولة التنمية المحلية وتغطية مبالغ الإالصعبة التي تسمح بتمويل مشاريع 

ولى  جلب النقد الأجنبي  بهدف تحقيق مصلحتين الأ ،تصديرهاي المنتجات الفلاحية على لها فائض ف
ستمرارية  إما الثانية فهي تكمن في حماية دخول الفلاحين من أجل ألتزامات الخارجية ، مين تأدية الإألت
 ستثماري المناسب والمطلوب.غراء وتهيئة المناخ الإمن خلال سياسات الإ ،نتاجالإ

جيع الهجرة المعاكسة من  ن من المفيد التركيز على ضرورة تشهنا يكو  ستيعاب القوة العاملة:إ-
ي تزايد  فقار القطاع الفلاح إلى الريف، وتأكيد خطأ فكرة أرثر لويس، حيث تزامن مع سياسات إالمدينة 

بحيث ، القطاع الفلاحي للقوة العاملة  ستيعاب إنخفاض نسبة ا  و  ،لى المدينةإمعدلات الهجرة من الريف 
من خلال  ،يف لأنها تحرص على أمنها الغذائيدول كثيرة تعمل جاهدة لتكريس الوجود البشري في الر 

 1سياسات الدعم المختلفة للقطاع الفلاحي . 

 المطلب الثاني: علاقة القطاع الفلاحي بالمجتمع المحلي وتنميته

 (PNDAالفلاحية )المخطط الوطني للتنمية -1الفرع

قتصادي   نعاش الإللدولة التي تمخض عنها برنامج الإ جاء هذا المخطط ضمن السياسة العامة 
طلاق برنامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية كخطوة نحو  إ(، تم 2009-2000نامج دعم النمو ) وبر 

د  جراءات تكون ذات بعإتسطير   ستدعىإما  ،د وسد الثغرة في البرامج السابقةبعث القطاع من جدي
 ستراتيجي لتحسين أداء القطاع. إ

 

لخميسي الواعر، دور سياسات الدعم الحكومي في تمويل القطاع الفلاحي في الجزائر دراسة حالة ولايتي أم البواقي   1-
،دكتوراه الطور الثالث ،كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير 2016-200وخنشلة خلال الفترة 

 .  12-11،ص ص 2019،جامعة غرداية ، الجزائر،  
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 أهداف المخطط الوطني للتنمية الفلاحية -2الفرع

 ركزت على : هداف الشاملةملت في طياتها مجموعة من الأحهذه السياسة 

 من الغذائي.تعزيز المساهمة في الأ-

 تحسين الخدمات الفلاحية في المناطق الريفية . -

 تثمين كل الموارد المتاحة .-

 تحقيق التنمية الفلاحية المستدامة .-

ن شأنها تهيئة الظروف  جراءات التي م هداف قامت الحكومة بمجموعة من الإومن أجل تحقيق هذه الأ 
 جراءات في : دة للقطاع الفلاحي وتتمثل هذه الإ نطلاقة جيالمناسبة لإ

 .   1990ين عملا بأحكام قانون العقار الفلاحي لسنة لى أصحابها السابق إإعادة الأراضي المؤممة -

 ستغلال الكفء والغير فوضوي للقدرات الطبيعية . الإ-

 عداد السياسة الفلاحية وفق مبدأ التشاور .إطراف المعنية عند شراك جميع الأإ-

 الرفع من القدرات التمويلية للقطاع الفلاحي وذلك بتنويع مصادر تمويليه . -

 قتصادية المتنوعة. اطق الريفية عن طريق النشاطات الإحياء المنإعادة إ-

شاركة وتحميل المسؤولية  قامة علاقات جديدة بين الفاعلين العموميين والخواص بهدف تشجيع المإ-
 1لى كل السكان  والمصالح اللامركزية .إالموسعة 

 

 

 
 

 - فاروق  أهناني، رابح لعروسي، إستراتيجية الجزائر في تحقيق التنمية الفلاحية والريفية، مرجع سابق ص 366.  1 
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 برامج المخطط الوطني للتنمية الفلاحية  -3الفرع

شملت مختلف جوانب القطاع الفلاحي، من أجل حمل هذا المخطط في طياته مجموعة من البرامج 
من الغذائي وفق البرامج  الأعطاء دفعة قوية للقطاع  من رفع للإنتاجية وتحقيق مستويات متقدمة من  إ

 التالية :  

دراج المزارع النموذجية  إمن خلال جية في مختلف فروعها : نتانتاج الوطني والإ: تطوير الإ1
كوحدات لتكثيف المدخلات )بذور ،شتلات، الفحول الحيوانية وغيرها ( والمحافظة على الموارد الوراثية  

لية التي  كما تولى عناية خاصة بالمنتجات ذات المزايا التفضي ،صبح وحدات للتجارب ونشر التقنيات لت
عطى هذا البرنامج بعدا للتنمية من خلال توجيه الزراعات حسب  أكما  ،تصدير يمكن أن تكون محل 

 1المناطق وحسب المناخ لكل منتج.

عتماد إ في هذه المرحلة تم  متياز:ستصلاح الأراضي عن طريق الإإنتاج مع نظمة الإأ: تكثيف 2
بحيث يقدم   ،قتصادين الأساسيينعتبارهم متعاملين الإإ خاص وملائم مع مشاركة الفلاحين بنظام دعم 

ى المدى المتوسط ،  نية وعلحين بتأمين مداخلهم في الفترة الأهذا النظام دعما مباشرا ليسمح للفلا
الصالحة للزراعة  مع زيادة المساحة  ،مرة الفلاحية في مجملها ووحداتهاعتبار المستث ويأخذ بعين الإ 

محدد لكيفية  ال 1997ديسمبر  15المؤرخ في  483/ 97وفقا للمرسوم رقم  متياز ،عن طريق منح الإ
بهدف  ناطق الصحراوية السهلية والجبلية،ستصلاح بالمملاك الوطنية للإمنح قطع أراضي من الأ

  600ستصلاح إتبنت الحكومة ضمن هذا البرنامج  عادة بعث الحياة الفلاحية في هذه المناطق  وقد إ
 ألف منصب شغل على مدار ثلاث سنوات. 500 ستحداث ا  ألف هكتار و 

وسع في التشجير بغرس أصناف من  لى التإيهدف هذا البرنامج : البرنامج الوطني للتشجير : 3
مداخيل  شجار المثمرة الملائمة ) الزيتون ، التين ، النخيل وغيرها ( من أجل حماية التربة وضمانالأ

هكتار   8000طار تم تخصيص طق الغابية وفي هذا الإهذه المنا ستغلالإدائمة للفلاحين من خلال 

 
لة  ستراتيجية للنهوض بالقطاع الفلاحي في الجزائر، مجإة الفلاحية أداة أمال بن صويلح ،المخطط الوطني للتنمي- 1

   .189، ص 23،2018د نسانية ، العدجتماعية والإحوليات جامعة قالمة للعلوم الإ



الفصل الثاني: تطوير القطاع الفلاحي وعصرنة البلدية ضمن رؤية 
 مستقبلية لتنمية محلية مندمجة

 

 

292 
 

كلم لفتح   156هكتار لزراعة الكروم و  350هكتار لغرس أشجار الفواكه و 10000لإعادة تشجيرها و
 .1هكتار لتحسين العقار   1500كلم لتصحيح التدفقات المائية ، و  30000المسالك وتهيئتها ،

يف ليتم  دماج عالم الر إنتيجة  2000جالاتها بدءا من سنة هو توسيع م ستراتيجيةما يلاحظ في هذه الإ
دماج ا  يجية تقوم على الشراكة المحلية و ستراتوالريف،هذه الإطلاق البرنامج الوطني للتنمية الفلاحية إ

قتصادي  ية المبدعة والجمع بين الجانب الإقتصاد قاليم ودعم تنفيذ النشطات الإمتعدد القطاعات في الأ
ليتم تأسيس ولأول مرة وزير منتدب للتنمية الريفية قصد وضع تصور   ،عمالجتماعي وتنسيق الأوالإ

الغائه ودمج مهامه مع مزير الفلاحة والتنمية الريفية ما   2008وتنفيذ سياسة التنمية الريفية ، ليتم سنة 
 2أضاف اسس جديدة لتنسيق الجهود و الانسجام وكيفية التنفيذ .

 التجديد الفلاحي والريفي  سياسة  -4الفرع

رتكزت هذه السياسة على قانون  إ( 2014-2010ماسي ) جاءت هذه السياسة ضمن المخطط الخ
لى تحديد  إيهدف هذا القانون ، 2008اوت  03الصادر في  16-08الفلاحة التوجيهي الذي صدر في 

، وذلك من الغذائي للبلاد تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأ عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي
، وكذا التنمية المستدامة للفلاحة على الخصوص  تصاديةقيع مساهماتها في جهود التنمية الإبتشج 

 والعالم الريفي على العموم. 

 ساسية التالية : هداف الألى تحقيق الأإيهدف هذا القانون 

التأكيد على ضرورة تحول  ي من خلال التدعيم الدائم  مع ضرورة من الغذائالمساهمة في تحقيق الأ-
 قتصادي . لى محرك حقيقي للنمو الإإالفلاحة 

 
لخميسي الواعر، دور سياسات الدعم الحكومي في تمويل القطاع الفلاحي في الجزائر دراسة حالة ولايتي أم   - 1

 .  118-117، مرجع سابق،  ص  2016-200البواقي وخنشلة خلال الفترة 
ر، مرجع أمال بن صويلح ،المخطط الوطني للتنمية الفلاحية أداة استراتيجية للنهوض بالقطاع الفلاحي في الجزائ- 2

 .  191سابق ص
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جتماعيا وبيئيا، ويضمن ترقية  ا  قتصاديا و إيضمن أن يكون تطور الفلاحة مفيد طار تشريعي إوضع -
دولة من أجل تنمية كل  الرادية للشركاء في مجهودات اهمية التي تعمل على المشاركة الإالنظرة التس
 جتماعية وترقية الوسط الريفي .الحماية الإ ويضمن تكريس قواعد  ،الفضاءات 

 مواصلة  تنفيذ مبدأ دعم الدولة الملائم للتنمية الفلاحية والنباتية والحيوانية بصفة مستمرة. -

عتبار للمزارع النموذجية ودعم  عادة الإإد وتنفيذ المخططات والبرامج ،مع تمكين القطاع ماليا لتجسي -
      1نتاج البذور والشتائل . إ

في   %8.33لى إ 2008-2000في الفترة %6نتاج : المرور من تحسين النسبة السنوية لنمو الإ -
 . 2014-2010الفترة  

مشروع جواري للتنمية الريفية المندمجة   10.200، من خلالرياف تحسين ظروف معيشة سكان الأ -
 نسمة. 4500.000أسرة ريفية أي ما يقارب  730.000منطقة ريفية ل   2200في 

 دماج الزراعي والصناعي ضمن الفروع . الإ  النهوض المستدام بالجهاز الصناعي الوطني وتحسين-

المناطق الفقيرة والمحرومة معادلة مناصب دائمة لاسيما في  750.000ستحداث مناصب شغل ) إ-
 2فيما يخص خلق مناصب الشغل والمداخيل خارج الفلاحة.

 
، من   2008أوت  3المتعلق بالتوجيه الفلاحي الصادر في    16-08القانون رقم  - 1

 . https://www.abridh.com/agricultureالموقع
: حصول ووصول كل شخص بسهولة وبصفة منتظمة الى غذاء سليم وكاف يسمح له بالتمتع بحياة  الامن الغذائي

 نشيطة.
 منح بموجبه السلطة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل دفع اتاوة سنوية.  : هو عقد تالامتياز 

: فضاء مكون من مجموعة من الولايات لهالا خصائص طبيعية وتنموية متجانسة في المجالات الفلاحية المنطقة
 والغابية والرعوية . 

أقل بناء ويتكون من مساحات مخصصة للنشاط الفلاحي كنشاط اقتصادي  ، قليم: هو جزء من الإالفضاء الريفي
 أساسي ،وكذا المناطق الطبيعية والغابات والقرى.  

لخميسي الواعر، دور سياسات الدعم الحكومي في تمويل القطاع الفلاحي في الجزائر دراسة حالة ولايتي أم البواقي  - 2
  -119 ، مرجع سابق، ص2016-200وخنشلة خلال الفترة 
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 ركائز سياسة التجديد الفلاحي والريفي  -5الفرع

عادة بعث الفلاحة الجزائرية، من خلال  إلفلاحي على ترتكز سياسة التجديد االتجديد الفلاحي : -
نتاجية ستثمارات في مختلف الفروع الإتاج في مختلف المستثمرات ودعم الإن تكثيف عصرنة الإ

وقد تم   ، قيمة المضافة لدى القطاع الفلاحيستراتيجية ،وبالتالي التحسين من الوبخاصة المحاصيل الإ
لبنية التحتية  ، تطوير انتاجية رأسمال الفلاحيإالمتعلقة ب : تعزيز في ظل هذه الركيزة تسطير البرامج 

 .1نشاء البنية التحتية  ا  عادة تأهيل و ا  لفلاحية والريفية، التركيز على عملية التنظيم و ا

قاليم الريفية ،  نمية المنسجمة والمتوازنة بين الألى تحقيق الت إيهدف هذا البرنامج التجديد الريفي: - 
لى إكما تهدف  ،على المستوى القاعدي للتدخلات  اجندمإ فكرة أنه لا توجد تنمية بدون بحيث جاء ب

فهو يأخذ في الحسبان   ،عن تطبيق وتنفيذ مختلف البرامج دارية للإطارات المسؤولةتعزيز القدرة الإ
ستقرار كل من الخطوط الرئيسية  ا  تماعية في مجال التشغيل والدخل و جقتصادية والإ هداف الإالأ
 الغرض تم تسطير أربعة برامج في ظل هذه الركيزة كما يلي: ، ولهذا قليملمخطط الوطني لتهيئة الإل

راضي الفلاحية الخصبة وبخاصة في  ة التصحر الذي يهدد العديد من الأ البرامج المتعلقة بمكافح-
ستغلال إخضر من جديد وكذلك عادة بعث مشروع السد الأإهضاب ومن أجل وقف زحف الرمال تم ال

 طق الحلفاء مع حماية وتثمين المراعي.المياه الجوفية المتواجدة في منا

، حيث يركز هذا البرنامج  قتصاد الماءإويتعلق هذا البرنامج فيما يعرف بحماية التجمعات المائية -
جراء ثار الناجمة عنها ستغلالها والحد من الأإ فر كميات معتبرة من المياه وحسن على تعزيز توا

 تجميعها .

علان عن مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها  لال الإرث الغابي من خحماية وتعزيز الإ-
 تطوير والحفاظ على الغابات .

ستصلاح من خلال حماية البيئة والموروث الطبيعي وتعزيز المنظر الريفي  حماية النظم البيئية والإ-
 خلال بتوازنها وزوالها. من كل المؤثرات التي تهددها والتي تعمل على الإ

 

 - فاروق أهناني ،رابح لعروسي، استراتيجية الجزائر في تحقيق التنمية الفلاحية والريفية، مرجع سابق ، ص 367.  1 
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جوارية للتنمية الريفية المندمجة، وعكفت الدولة النهوض بواقع السكان الريفيين من خلال المشاريع ال-
،   2014-2010طار عقود النجاعة للتجديد الريفي خلال الفترة إمشروع في  10200نجاز إعلى 
 : (31الجدول  ) يخرى موضحة كما يلأم وضع مؤشرات كما ت

البلديات 
 المستفيدة  

جموع  م المنطقة 
 العائلات 

السكان  
 المعنين  

مناصب  
 الشغل 

الاراضي  
المستصلحة  

 بالهكتار 

توسيع الاراضي   
المستغلة في 
 الزراعة بالهكتار 

1169 2174 726820 4470900 1000000 8192000 250000 
في السدود ، لتي تصب اوتتعلق المشاريع الخمس للتجديد الريفي بالعمليات التالية : حماية المياه  

،  عادة تأهيل وتوسيع الموروث الغابي، مشروع الحفاظ على التوازن البيئي إ، رمشروع محاربة التصح
 .1راضي الفلاحية تغلة في الزراعة من أجل تثمين الأراضي المستوسيع الأ

ندماج في تنفيذ  بسبب الصعوبات التي يواجها الفاعلون للإلقدرات البشرية والدعم التقني : تعزيز ا-
ل فيها بين مختلف أشكال  السياسات الجديدة ، لاسيما بسبب الادوار الجديدة التي يتعين لعبها والفص

دارية المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ مختلف  جل تعزيز القدرة الإأتم وضع هذه الركيزة من ، التنظيم
 مليار دينار لإنجاز العمليات التالية:   24البرامج وقد تم تسخير غلاف مالي قدره 

نتاج  ات التي يمكن من خلالها تحسين الإ جراءعلان عن الإ زيز الخدمات الفلاحية من خلال الإتع-
 الفلاحي كما ونوعا.

 لال الأمثل للكوادر البشرية وتعزيز تواجدها في الميدان .ستغتعزيز القدرات البشرية من أجل الإ-

تعزيز التمويل الريفي عبر تنفيذ البرامج المسطرة من قبل الحكومة على أرض الواقع يتطلب توفر -
دارة من الفلاح وهذا ما  بالأرياف عبر ما يعرف بتقريب الإ جهاز تمويلي متاح لكل الفاعلين المتواجدين

 2نشاء مراكز مختصة بالتمويل الفلاحي وتكون مقراتها متواجدة بالوسط الريفي.إ يحتم على الحكومة

 
، مجلة دراسات 2014-2009الفترة  أقاري سالم، تقيم سياسة التجديد الفلاحي والريفي المنتهجة في الجزائر خلال-1
  ،44بدون سنة النشر، ص  21،العدد   ستراتيجيةإ

 - لخميس الواعر ، مرجع سابق ، ص 121. 2 
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 تصال.ا  علام و إة ومراقبة البرامج بما فيها طرق دارة المحلية ووسائل المتابعتقوية الإ-

 ركائز  وبرنامج التجديد  الفلاحي والريفي -  

 لسياسة التجديد الفلاحي والريف ساسيةالشكل التالي برنامج والركائز الأيوضح 

  ( برنامج التجديد الريفي والفلاحي وركائزه24الشكل)              

مستويات البرامج والركائز                              البرامج الفرعية                               
                                        تجزئة

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعزيز رأس المال 

 البنية التحتية الفلاحية والريفية  

 برامج التنظيم 

 ركيزة التجديد الفلاحي   

 ركيزة التجديد الريفي 

تعزيز القدرات البشرية والدعم  

 التقني 

 اقتصاد وحجز 

 الممكنة الفلاحية  

 التسميد

 البنية التحتية  

 البيوت البلاستكية  

 التحويل والتثمين 

 البنية التحتية للري  

 تنظيم المنتجات  

اعادة تأهيل وانشاء  

 البنية التحتية  

البلدية ، المستثمرة،  

 المزرعة النموذجية  

البلدية ، المحيط،  

المستثمرة، التعاونية، 

 المزرعة النموذجية  

البلدية ، المستثمرة،  

 الوحدة) الجمع ، التحويل( 

 البذور، الشتلات
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لتي وضعتها الوزارة  اهداف من الأستراتيجية لسياسة التجديد الفلاحي والريفي : هداف الإالأ-6الفرع 
 الوصية  لهذ السياسة ما يلي: 

المتعلق بمنح   الفلاحي والتشريع جاء قانون التوجيهتأمين المستثمرين الفلاحين فيما يخص العقار: -
، أي فتح المجال أمامه  لإقامة  لعمومية ، من أجل تأمين المستثمرراضي الفلاحية امتياز على الأ الإ

حتكار  عادة تأسيس الإإلى إلموارد المالية دون أن يؤدي ذلك شراكة شفافة مع الحائزين المحلين على ا
 ستغلالها الدائم. إخيرا ضمان أراضي الفلاحية، و وتعزيز المحافظة على الأ

ديون  مليار دينار من  41علاوة على مسح مواصلة التدعيم المالي في سبيل التجديد الفلاحي : -
، يحظى التجديد ين والمربين على الوفاءقراره من أجل ضمان قدرة المستثمر إالفلاحين والمربين الذي تم 

العام  غاية لى إدينار سنويا على الفترة الممتدة مليار 200لفلاحي أيضا بدعم مالي عمومي يقدر ب: ا
 لى : إخير يرمي هذا الأ 2014

ثر التحفيزي الهام لتسعيرات جميع المنتوجات مثل : القمح والشغير والبقول والحليب بقاء على الأالإ
 لفائدة المنتجين.

عانات مالية تتراوح  إنمية النشاطات الزراعية من خلال لى دعم تإة من التدابير الرامية ويل ترسانتم
ية وتجهيزات فلاحية ) جمع ت زراعألاقتناء إسمدة وكذا قتناء البذور والأإبهدف  %30و %20بين 

 الحليب، معاصر الزيتون(. 

 عباء المتعلقة به  خلال تحمل جميع الأرض الرفيق" من التيسير في منح قروض فلاحية بدون فوائد "الق

ف الدولة  من خلال كان هد ستثمار العمومي في مجال الموارد المائية لتطوير الفلاحة: دعم الإ-
، الذي تتوقع أن يحقق  ات العمومية لتطوير الري الفلاحيستثمار ستراتيجية توجيه الإهذه الخطة والإ

  20من خلال توسيع المساحات المسقية على مايزيد عن تقدما معتبرا خلال فترة البرنامج ويكون ذلك 
مال الوطن وكذا الهضاب العليا ، سدود موزعة عبر ش 10هكتار بفضل المياه التي توفرها حوالي 

 لى المياه الجوفية الصحراوية . إضافة إ

صادي  قتوضع برامج هامة تتعلق بالقطاع الإتم تعبئة القطاع الصناعي لمرافقة التجديد الفلاحي : -
ة ميسرة من قبل الخزينة العمومية، وفي هذا ستثماري المرتبطة بالفلاحة ومرافقته، خاصة القروض الإ
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هتمام  إستقطب كل هذا إنتاج الوطني، حيث ير جبائية محفزة وقروض لفائدة الإطار تم ضبط تداب الإ
مومية  مزرعة ع 70طار تم تسخير حوالي وفي هذا الإ ،تكملةجانب لعقد عمليات مسالصانعين الأ 

ملبنة   15ستحداث إ لى إضافة إلحيوانات الولودة ذات جودة عالية، غراس وانموذجية لإنتاج البذور والأ 
 نتاج المحلي للحلي. ستعمال الإا  شراكها بشكل واسع في جمع و إجل أعمومية من 

شراك إهو هود الدولة على المدى البعيد ن جإتنظيم مهنة الفلاحة وفتح أفاق مستقبلية للتصدير: -
من خلال تنميته وضبط سوق المنتجات الفلاحية وكذا المبادرة   ،القطاع الفلاحي في عملية التصدير

سهام إذلك تكيفها مع المعايير الدولية، مع  ، بما فيفعالة لتصدير المنتوجات الفلاحيةبسياسة حقيقية و 
  1جنبي في العملية. الشريك الأ

 2019-2015التجديد الفلاحي  والريفي : مخطط  المطلب الثالث

، وهذا من  قطاع الفلاحي محرك للنمو الوطنيلى جعل الإتواصل الحكومة سياستها الرامية -1الفرع
يتضمن العديد من المشاريع   الذي ( 2019-2015ن البرنامج الخماسي )خلال حصة القطاع ضم 
لتمويل الذي يقع على عاتق الدولة، همها اأغم من العقبات التي تواجهها و الهادفة والطموحة، على الر 
 وركزت السياسة الفلاحية في هذه الفترة على :   ،والذي مصادره المحروقات 

 الفلاحة وتربية الماشية. -

 الصيد وتربية المائيات. -

 حواض المائية المنحدرة .الغابات والأ-

ستغلال العقلاني  إمنتجات الفلاحية مع التركيز على هذه الركائز تؤكد على نية الحكومة في تنويع ال
اسية في طياتها خمسة محاور  ساس في عملية تنفيذ السياسة، بحيث حملت هذه السيللمياه لأنه الأ

 ساسية على النحو التالي :  أ

 

 
 .      371ستراتيجية الجزائر في تحقيق التنمية الفلاحية والريفية، مرجع سابق ن ص إرابح لعروسي،  ،فاروق أهناني  - 1
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، من خلال توسيع المساحة الفلاحية النافعة  نتاجيةلإعيم وتوسيع القاعدة ا على جهود تد ولا: المحافظة أ
 وتقوية المكننة وترقية الصيد التقليدي المسؤول وتثمين المنتجات الفلاحية والغابية والصيدية. 

ي وتوفير  ، بالتسيير العقلانجية وتكثيف سياسة الدعم والتمويلستراتي نيا: متابعة عملية بناء الشعب الإثا
نتاج أغذية  إلفلاحية والريفية وتطوير عادة تهيئة البنى التحتية اإنتاج مع أحسن العوامل ووسائل الإ 

الماشية وتطوير تربية المائيات البحرية وفي المياه العذبة وتثمين الخضر والفواكه وتكثيف المنتجات  
 الزراعية والصناعية. 

قليمية للإدارة وتقوية وسائل التدخل للهياكل الإ الستعمبرامج واسعة للتشجير المتعدد الإ طلاق إثالثا: 
حواض المائية  يير المستدام للغابات ومعالجة الأ،وتقوية الحماية وحفظ الموارد الطبيعية من خلال التس 

 المنحدرة وتعزيز البرامج الموجهة نحو الفضاءات السهبية وشبه صحراوية.  

ستثمار  البحري ووضع أجهزة دعم ملائمة للإصيد رابعا: تعميم التأمينات في مجالات الفلاحة وال
اج الوطني عن طريق توسيع  نتالتأطير للإنتاج. صحية الإليات الدعم و أ اجية، بتقوية نتوتحسين الإ 

 وتقوية نظام الوقاية والمراقبة والصحة النباتية. 

دارة الغابات  ا  الفلاحية و دارة شرية والدعم التقني عبر عصرنة الإخامسا: أن متابعة تقوية الكفاءة الب
 1، تعد شرطا أساسيا للرفع من مستوى التنمية الفلاحية.نشر التقدم التقنيرشاد و والإ

 2019-2015ستراتيجية التجديد الفلاحي والريفي  إأهداف -2الفرع

 من الغذائي وتقليل التبعية الغذائية للخارج و: ت عليه هذه السياسة  هو توفير الأ جل ما ركز 

 . %5العمل على بلوغ متوسط نمو سنوي يقدر ب -

 ستثمار في الطاقات المتجددة ، بالخصوص الطاقة الشمسية . الإ-

 قامة برنامج لدعم تربية المواشي.إ-

 مليار دولار. 2ستراد الغذاء ما يقارب إ من فاتورة %30تخفيض  -

 

 -لخميسي الواعر ، مرجع سبق ذكره ، ص 123. 1 



الفصل الثاني: تطوير القطاع الفلاحي وعصرنة البلدية ضمن رؤية 
 مستقبلية لتنمية محلية مندمجة

 

 

300 
 

 افق لها.، الجرارات والعتاد لمر نة الفلاحية بزيادة عدد الحاصدات تقوية المكن -

 طن سنويا .  500000ستجابة للحاجيات المقدرة ب تكثيف عمليات التخصيب للإ-

دج،  مليار  300ستثمارات الفلاحية، أي بمعدل مليار دج لتمويل الإ 1500ا يقارب تخصيص م-
 .2014-2010مليار دج عن المخطط للفترة  500بفارق 

 مليار دولار. 1.1مضاعفة الصادرات الفلاحية لتبلغ  -

 مليون دولار.  360ترشيد الواردات الغذائية بما يقارب -

نشاء مراكز  ا  عادة تهيئة مراكز التسمين و إبتنشيط برنامج التوليد والتكاثر، تطوير تربية المواشي خاصة-
 .  1جديدة

 2019-2010 المحلية سياسة التجديد الريفي على التنمية أثر-3الفرع

، خلال الفترتين  قتصاد الوطنيستراتيجيا، ففي النظام الغذائي والإإمنتجات الحبوب مكانا  حتلت إ-
من المساحة   %40حتلت مساحة الحبوب معدل سنوي بلغ إ، 2017-2010، و 2009- 2000

  3385560ب  2017 -2010فترة ، قدرت المساحة المزروعة بالحبوب خلال الالزراعية المفيدة
نتاج الحبوب خلال الفترة  إ.وقدرمعدل  2009-2000رة السابقة خلال مقارنة بالفت %6بزيادة ، هكتار
ويتكون   %26قدرت ب  2009-200، بفارق عن الفترة مليون قنطار 41.2بنحو  2010-2017

من معدل انتاج  % 29و %51ساسا من القمح الصلب والشعير والذي يمثل على التوالي أنتاج الإ
ترتكز على الطماطم الصناعية والتبغ بمعدل   .، أما المحاصيل الصناعية ف 2017-2010الحبوب 

. بالنسبة  2017-2010و  2009-2000هكتار خلال الفترتين  19.380سنوي للمساحة وصل 
رتفع منتوج الطماطم  إنفس الفترتين، من حيث الإنتاج،  هكتار خلال 4.850للتبغ، بلغ معدل مساحته 

كغ /   200رتفع من حوالي إ٪، ناتج عن تحسن المردود، والذي 136الصناعية بشكل كبير، ب 
 . 2017-2010كغ / هكتار في فترة    500إلى أكثر من  2009-2000هكتار خلال الفترة  

 

 - فاروق أهناني ،رابح لعروسي، استراتيجية الجزائر في تحقيق التنمية الفلاحية والريفية، مرجع سابق ،ص371.   1 
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لمثمرة  ، غطت بساتين الأشجار ا2009-2000شجار المثمرة : على مدى العقد كما عرف نشاط الأ
٪ للأشجار   30، و كانت مخصصة لبساتين الزيتونمنها ٪  39، هكتار 396.480معدل مساحة 
  2017-2010زدادت هذه المساحة خلال الفترة إوقد .٪ للحمضيات  8٪ للنخيل و  23المثمرة ، و 

٪ ،و  58، حيث زادت مساحة شجرة الزيتون فيها بنسبة 2009-2000٪ مقارنة بالعقد 47بنسبة 
زدادت مستويات إنتاج شعب  إ.للنخيل٪ 20٪ للحمضيات. 41٪ ، و 56الأشجار المثمرة بنسبة 

 ( الذي يمثل: 2009-2000مقارنة بالعقد السابق ) 2017-2010الأشجار المثمرة خلال الفترة 

 ٪. 102الأشجار المثمرة ذات البذور و ذات النواة  -

 .%99الزيتون  -

 %91الحمضيات -

 . %82التمور  -

 . 2009-200و  2017-2010٪ بين   75زيادة بنسبة   ، معركما تحسن إنتاج العنب بشكل كبي-

في حين عرف التوفر الغذائي" يقصد به كمية الغذاء الموجودة فعليا في بلد أوالمنطقة"، بجميع أشكالها  
، الواردات التجارية....(، تحسنت وفرة المنتوجات الزراعية بشكل  حتياطات نتاج الوطني، الإ) الإ

 ملحوظ ولاسيما :  

 . %29ح الصلب والقمح اللين بنسبة  القمح والقم -

، الحليب  %80، التمور %115، الحمضيات %235،البطاطا %184، الخضروات %39البقوليات -
 . %162، البيض  %100، اللحوم البيضاء %28، اللحوم الحمراء69%

 أنواع رئيسية لتربية المواشي وهي: الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول. 5في الجزائر  تمارس  -

، وزاد هذا  مليون رأس 24.5 ، حوالي 2009-2000بلغ مجموع الرؤوس لجميع الأنواع خلال العقد 
 ٪.   37، بمعدل زيادة 2017-2010خلال الفترة   مليون رأس  33.6 العدد إلى
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، ويأتي   مليون رأس 26.4 من مجموع الماشية. ٪ 78 ، تمثل الأغنام 2017-2010خلال فترة  
  1.9  ، تليها الأبقار ، التي تبلغ مليون رأس 4.8 التي تمثل (٪14) الماعز في المرتبة الثانية

 من مجموع المواشي. ٪6 ( ما يعادل٪52 )بما في ذلك الأبقار الحلوب بنسبة مليون رأس

 1من مجموع المواشي.  ٪   0.5 و ٪  1 ول على التواليتمثل أرقام الجمال والخي

) مليار دينار  2016-2010ستثمار الفلاحي خلال الفترة مخصصات تمويل الإ: 32الجدول رقم
 جزائري (.

حة من  نسبة الفلا ستثمار الفلاحي  الإ ستثمارات الكلية  الإ السنوات 
 ( %ستثمار الكلي )الإ

2010 2778.92 392.44 14.12 
2011 2144.35 301.25 14.04 
2012 1811.97 129.61 7.15 
2013 2050.34 209.52 9.95 
2014 2802.09 315.95 11.27 
2015 2050.34 203.52 9.92 
2016 2403.39 271.43 11.29 

لخميس الواع، دور سياسات الدعم الحكومي في تمويل القطاع الفلاحي في الجزائر،دراسة   المصدر:
،دكتوراه الطور الثالث ،كلية العلوم 2016-200وخنشلة خلال الفترة حالة ولايتي أم البواقي 

 . 126، ص 2019الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير ،جامعة غرداية ، الجزائر، 

وهو في   2010ستثمار الفلاحي، منذ سنة أن مساهمة الخزينة في تمويل الإل الجدول نلاحظ من خلا
لى سياسة الدولة التي طبقتها خلال هذه الفترة في  إتراجع، مقارنة بين كل سنة بسابقتها، وهذا راجع 

ب ية في تلك الفترة، بسبتخفيض النفقات العمومية نتيجة الضغط الكبير الذي عرفته الخزينة العموم

 
   /http://madrp.gov.dz/ar/cooperationوزارة الفلاحة والتنمية الريفية ، عبر البوابة الرسمية- 1



الفصل الثاني: تطوير القطاع الفلاحي وعصرنة البلدية ضمن رؤية 
 مستقبلية لتنمية محلية مندمجة

 

 

303 
 

ن الدولة هي الممول نفقات الدولة وعدم توازن نظرا لأ سعار المحروقات مما خلق خلل فيأتراجع  
 الوحيد لكل القطاعات ومداخيل التمويل من عوائد المحروقات .

رتها  السياسة التي سط لىإملحوظ  مقارنة بالسنوات الماضية، وهذا راجع  عرف القطاع الفلاحي تطور 
زيادة   2016، بحيث عرفت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي سنة 2000ات الدولة مع بداية سنو 

ما فيما يخص أمليون دج،  2084.5بلغت ، حيث  2000أضعاف القيمة في سنة  6تتعدى 
(،  2014-2000رتفعت في الفترة ) إف ،من مساحة البلاد  % 18راضي الفلاحية والتي تمثل الأ

قديم الدعم للفلاحين ومسح ديونهم، فقفزت المساحة راضي وت ستصلاح الأإنتيجة تشجيع سياسة 
رتفعت ميزانية التجهيز للقطاع لتعرف أكبر  إمليون هكتار،كما  42.5، 2016الية سنة جمالفلاحية الإ

   . 2017نة مليار دج ،س  151.65لى إ مليار دج لتنزل  394.55بلغت  2011قيمة لها سنتي  

 
 . 2016-2010: يوضح تطور الإستثمارات الفلاحية بالنسبة للإستثمارات الكلية 25الشكل 
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 الرقمنة المحلية لتحقيق تنمية أسرع المبحث الثاني : 

بريد  باشرت وزارة  الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا ال   
ه جعل البلدية التي هي  لكترونية هذا البرنامج الذي يحمل في طيات والموصلات مشروع الجزائر الإ

ض بهذه السياسة ، وللنهو حلية بلدية عصرية وذكية وعصرنتهاالمساسية في الجماعات الخلية الأ
مة العمومية الية وجودة الخد دارة والمواطن ولتحقيق الفعالتي جاءت بعد أزمة الثقة بين الإصلاحية الإ

لم يعد بإمكان   ،لتكنولوجيا في جميع مفاصل الحياةحداث وتتغلل اومع عالم تتسارع فيه الأ ،خاصة
ولتحقيق ذلك تم   ،علوماتية الحاصلة حولها دارية والمالبلديات الوقوف موقف المتفرج على التطورات الإ

الحكومة بالتعاون مع كافة الجهات طار قانوني وتقني مضبوط ومنظم سعت من خلاله إتوفير 
مات  المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ في العمل على التجديد السريع والدائم لكافة التشريعات والتنظي

دارية والوسائل التكنولوجية بما يتماشى والمتغيرات الدولية والمتطلبات  والتحديث المستمر للهياكل الإ
لى متسارعة ميزها ثورة  إلكترونية متوسطة دارة الإطبيق الإت بذلك وتيرة العمل على تالوطنية فجاء

قليمية لها أهمية  ن الجماعات الإإدارية، والمعاملات الإتشريعية قانونية وتنظيمية مست جميع الهياكل 
دارية للمواطنين، كان لها النصيب اجات العمومية وتقديم الخدمات الإكبيرة في مسار التنمية وتلبية الح

كبر في تجسيد مختلف الداخلية الدور الألكترونية وكان لوزارة دارة الإتطبيق برنامج الإوفر من الأ
دارة المحلية  الإيجابا على علاقة إنعكس إمر الذي نامج على مستوى الولاية والبلدية، وهو الأمناهج البر 
دارية  يقات الإل المواطن مع مختلف التطب، وبدأت نتائجه في الظهور تدريجيا من خلال تفاعبالمواطن

 لكترونية في هذا المجال. الإ

 ول : مشروع البلدية الذكية المطلب الأ
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 مفهوم البلدية الإلكترونية: : 1الفرع

أرضية التحول الرقمي بغية   عتبارهإ ب 2013لكترونية سنة علان عن مشروع الجزائر الإتم الإ      
العمومية يتم تقديمها   رتباط جل الخدمات تقليدي في تقديم الخدمة العمومية، نظرا لإالتخلي عن النمط ال

ليها لتسهيل تقديم  إدخال التكنولوجيا إحتكاكها المباشر بالمواطنين، وجب دارة المحلية لإمن طرف الإ
ح شاملة لهياكل الجماعات المحلية، وقبل التطرق  صلاإطارعملية إة في الخدمة وعصرنة نشاط البلدي

التعاريف للحكومة   دارة المحلية سنحاول الوقوف على جملة صلاح الإإدارة في ثر هذه الإألى معالم و إ
طار العام لتنفيذ السياسات المختلفة من تقديم خدمات وتطوير المرفق العام عتبارها الإإ الإلكترونية ب
دارة  أداء الحكومة كالتالي : يقصد بالإتخدام تكنولوجيا المعلومات بما يساهم في تطوير وعصرنته باس

نات  ستخدام تلك البياا  دارات المختلفة والمتعددة و كامل البيانات والمعلومات بين الإلكترونية :تالإ
لازمة لمرونة ا جراءات عمل المؤسسة نحو تحقيق أهدافها وتوفير اا  والمعلومات في توجيه سياسة و 

 1ستجابة للمتغيرات المتلاحقة سواء الداخلية أو الخارجية .للإ

ستخدام تكنولوجيا المعلومات إلى إكما عرفها البنك الدولي" على أنها مصطلح حديث يشير 
لة ألة الحكومة فيما تقدمه من خدمات تصالات من أجل زيادة كفاءة وفعالية وشفافية ومساءوالإ

ئية الحكومية ،  جراوتمكينهم من المعلومات، بما يدعم كافة النظم الإ  ، عمالالأ المواطن ومجتمع 
لقرارات  عطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في كافة مراحل العملية السياسية واا  ويقضي على الفساد، و 
      2حياة .على مختلف نواحي الالمتعلقة بها والتي تؤثر 

 لكترونية : الإمفهوم البلدية :2الفرع

ستغناء عن  عتباره أرضية التحول الرقمي للإإب  2013لكترونية سنة أعلنت الدولة مشروع الجزائر الإ 
، نظرا للخدمات التي تقدمها  دارة المحليةسيير مختلف القطاعات من بينها الإالنمط التقليدي في ت

ستخدام التكنولوجيا المعلوماتية   إسسات والهيئات العمومية والمواطن، مما يتطلب وعلاقتها مع المؤ 

 
دارية ، مجلة الدراسات القانونية ليات التنمية الإألكترونية كألية من دارة الإرابحي لخضر ، لكحل عائشة ، الإ-د- 1

 .  242، ص  2016، 3والسياسية ، جامعة عمار تليجي الاغواط ، العدد 
لكترونية في ترقية خدمات المرافق العمومية المحلية ، مجلة العلوم القانونية والسياسية ،  دارة الإدور الإ أ.غنية نزلي، -2

 .  178، ص  2016، 12جامعة الشهيد حمة لخضر الوادي ، العدد 



الفصل الثاني: تطوير القطاع الفلاحي وعصرنة البلدية ضمن رؤية 
 مستقبلية لتنمية محلية مندمجة

 

 

306 
 

طار سياسة إصلاح الجماعات المحلية ضمن  إالتواصل وعصرنة نشاط البلدية في لتسهيل عملية 
لى مفهوم الحكومة الذكية، إلى مفهوم البلدية الذكية سنتعرض إروع البلدية الذكية وقبل التطرق مش
ستخدام أنظمة المعلومات بما يساهم في تفعيل  إ ام لتنفيذ سياسة تقديم الخدمات بطار العالإ هاعتبار إب

 أداء الحكومة.

دارية  نجاز المعاملات الإإتكنولوجيا المعلومات الرقمية في ستخدام إنها أ لكترونية " بتعرف الحكومة الإ
، كما يطلق عليها أحيانا  يمقراطيةالمواطنين بمزيد من الد  وتقديم الخدمات المرفقية والتواصل مع

 دارة بغير أوراق . الإ حكومة عصر المعلومات أو 

تعريف تشريعي  ختلفت التعاريف الفقهية في ظل عدم وجود إيتعلق بالبلدية الإلكترونية فقد أما فيما 
رفع له دارة ، يتم من خلاض بأنها " نمط متطور وجديد من البحيث عرفها البع ،يبين أسسها عناصرها

عمال التي تقدمها  سهيل كافة الخدمات والأدارية وتحسين مناخ العمل لتمستوى الأداء والكفاءة الإ
 المؤسسات الحكومية للمواطنين . 

لكترونية تتحقق من خلال إدراك حقيقة أن العالم اليوم ومستجداته أصبح  خر: البلدية الإأوفي تعريف 
لكترونية  سية والتي تمثل ركائز البلدية الإر عدة شروط أسايحكم على المجتمع بأنه متقدم ومتغير بتوفي

 1"المساءلة ، الشفافية ، الحكم الراشد.

 تشمل ما يلي :  متطلبات تطبيق البلدية الذكية :-3الفرع

 لكترونية . دارة الإستراتيجيات وخطط تأسيس الإإوضع -

 لكترونية .توفر البنية التحتية للإدارة الإ-

 داري والخدمات والمعاملات الحكومية وفق تحول تدريجي . التنظيم الإتطوير -

 2لكترونية. دارة الإيعات القانونية الازمة لتطبيق الإوضع التشر -

 
قراءة في بعض نماذج الخدمة العمومية ،مجلة   -لكترونية في الجزائر حكيم ، تطبيقات مشروع البلدية الإتبينة - 1

    .536،537، ص 2020ونية والاجتماعية ، جامعة زيان عاشور الجلفة، العدد الثالث، سبتمبر العلوم القان
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 دارة الالكترونية في البلديات : أثر تطبيق الإ:4الفرع

نتيجة لتحقيق  ن له أثار حتمية مستوى الجماعات المحلية تكو لكترونية على دارة الإن تطبيق الإإ
تجهت نحوه دول العالم  إ لكتروني الذي ل الإهداف التي تم رسمها لهذا التطبيق ولعل أهم دوافع التحو الأ

ثار  ففي حال تحقق هذه الأ   قرب الى المواطن،عتبارها الأإاصة على مستوى هيئاتها المحلية ب كافة خ
 ة المرسومة في هذا المجال.، فإنها تدل على نجاح السياسات والبرامج  والمشاريع الحكومي

دارات عمومية  لكترونية خدمة للأفراد من مواطنهداف المسطرة للإدارة الإولما كانت الأ  ين وموظفين وا 
لجوانب تتشابه وتتباين في العديد من ا ليهم.،إخرى ثار المترتبة عنها تنصرف هي الأن الأإف ،محلية

ماعية  جتفي أي مجال من مجالات الحياة الإ الدولة صلاح التي تضعها والزوايا، فجميع برامج الإ 
فلا يمكن وضع  ، يكون محورها الفرد صلاح السياسي ( لاح الاداري ، الإص )الثقافية ، الثقافية ، الإ 
 فراد ) مواطنين أو موظفين ( ولا يمكن عزل هيئاتها ومؤسساتها عنهم .سياسية بمنأى عن الأ

 ية  محليا على المواطنين لكترونر تطبيق الادارة الإأث :5الفرع

كثيرة ومتنوعة بمختلف   لكترونية محليا على المواطنيندارة الإثار المترتبة من تطبيق الإن الأإ
 ثار في :  ويمكن حصر أهم هذه الأ  المجالات 

دارية للمواطنين في ظل من الوقت المتاح للمواطنين، فتقديم الخدمات الإ تفادةس فتح مجال الإ •
ساعة يوميا يوفر للمواطن وقتا أطول للحصول على وثائقه   24لكترونية على مدار دارة الإالإ
نت تشغل  نشغالاته أو تأخر حصوله على الخدمات التي كاإيجنبه تعطيل مصالحه بسبب و 

 دارة التقليدية .الإطار إالكثير من المواطنين في 
ا المواطنين ويسعون للحصول دارية التي يحتاجهوالمساواة  في تقديم الخدمات الإ خلق العدالة •

مر المهم  في وقت محدد للجميع، وهو الأ بنفس الدقة والجودة ونفس الجهد والتكلفة و  ،عليها
 من عدم المساواة . بالنسبة لعموم المواطنين والمرتفقين خاصة في الدول النامية التي تعاني

مومية المحلية بغرض تقديم خدمات دارات العلكتروني بين مختلف الإفتح مجال التواصل الإ •
دارات العمومية المحلية مر الذي يترتب عنه جعل مختلف الإدارية موحدة للمواطنين وهو الأإ
 المقدمة لها .دارية المواطنين ورفع مستوى الخدمات الإحتياجات إمين أكثر تنظيما في تأ
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إلى جانب خلق  تصال والتواصل بين الجماعات الإقليمية والمواطنين، توسيع وتعزيز نطاق الإ •
بعدة المسافة بين  جديدة فعالة وقوية بين المواطنين الإدارات العمومية مهما  تصال إوسائل 

 قتراحات لإوانشغالات الإ مر الذي يفتح المجال للمشاركة الشعبية في تقديم الطرفين وهو الأ
ومنه الوقوف على مواطن الضعف والقصور   ،تخاذ القرارات إومن جهة المشاركة الشعبية في 

التي تعاني منها الإدارات من خلال التسجيل الدائم للمشاكل التي تصلها من طرف المواطنين  
ة و بالتالي فإن تطبيق الإدار  ،ية مع الإدارات العمومية المحليةفي إطار تعاملاتهم اليوم

تصال فعالة للدولة بمختلف إداراتها وهيئاتها  إ ونية محليا يترتب عنه خلق وسيلة الإلكتر 
ختلاف إومؤسساتها العمومية المتمركزة على المستوى المحلي هع مختلف مواطنيها على 

 والثقافية.  جتماعيةالإطبقاتهم 
لتحيين الدائم الأمر الذي التأمين الدائم للبيانات والمعلومات الدقيقة للمواطنين علاوة على ا •

يوفر لهم معلومات حديثة عن الخدمات المستجدة وهو الأمر الذي توفره خاصية التقديم  
 الفوري للخدمات الإدارية الإلكترونية التي تتميز بالحداثة والدقة.

طلاع على العديد من الخدمات الإدارية التي كانوا يجهلونها في  للإ تاحة الفرصة للمواطنين إ •
والتماطل جتنابا لسلبيات البيروقراطية  إ تصالهم بالإدارة العمومية إلإدارة التقليدية لضعف ظل ا

الخبرات والمعلومات مر الذي يترتب عليه فتح المجال لتبادل من طرف الموظفين، وهو الأ
 1فكار حتى فيما بينهم كمستفيدين من الخدمات .والمعارف والأ

على رغم من الإيجابيات المترتبة للمواطنين والمرتفقين العموميين من  : الأثار السلبية : 7الفرع 
 تطبيق الإدارة الإلكترونية محليا إلا أنها لا تخلوا من سلبيات تتمثل في :

ثار السلبية المترتبة  :من أكثر الأ جتماعي  وتدهور العلاقات العامةالإظهور مشاكل التفكك  •
عن تطبيق الإدارة الإلكترونية على مستوى الجماعات الإقليمية ظهور مشاكل التفكك  

عتماد الكامل على المعلوماتية  جتماعية العامة، حيث أن الإالعلاقات الإ جتماعي وتدهورالإ
 والخدمات الإلكترونية بدل الخدمات البشرية المباشرة من شأنه تقليل فرص التواصل 

وهو الأمر الذي من   ،بينهم وبين الموظفين من جهة أخرىجتماعي بين المواطنين فيما  الإ
 

قليمية في الجزائر ، أطروحة دكتوراه في العلوم  رونية في تفعيل أداء الجماعات الإلكتدارة الإبهلول سمية ، دور الإ-1
 .  137، ص 2018-باتنة -القانونية ، جامعة الحاج لخضر  
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جتماعية العامة التي غالبا ما تنشأ في  الإشأنه القضاء على جزء كبير وهام من العلاقات 
، إلى جانب  ومية أثناء طلب الخدمات الإداريةأماكن التجمعات العلمية في إطار الإدارات العم

قتصادي في المجتمع نتيجة إلغاء الكثير من الوظائف الإث الخلل على المستوى أن حدو 
 بسبب التحول الإلكتروني والذي يخلق مشاكل البطالة .

ية  دارية العمومية من التقليد ن التحول في تقديم الخدمات الإإنتشار وتفشي ظاهرة البطالة : إ •
العمل والتشغيل والطلب عليها وهو الأمر   يترتب عنه لزاما التأثير على سوق ،لى الالكترونيةإ

المؤسسات لوضع الذي ستتحول إليه الهيئات و الذي يطرح العديد من الإشكالات حول ا
والإدارات العمومية عند الوصول إلى التطبيق الكلي لنظام الإدارة الإلكترونية وهل سيكون  

وى أداء الموظفين  عليها في هذه الحالة خفض أيام العمل الأسبوعية حفاظا على مست
،وطرحت في هذا الإطار العديد من نقاط الاستفهام الناجمة عن التخوف الجاد من حلول  

وهو الأمر الذي جعل الكثيرين  يتساءلون حول  ،شريةالأجهزة الإلكترونية محل اليد العاملة الب
تسير يوما تلو  والتي  ،ضع قيودا على المعلومات وتطبيقهاما إذا كانت الجهات الحكومية ست 

وهل ستسمح   ،بيرة من الموظفين وطالبي الوظائفالآخر في طريق الحلول محل أعداد ك
ستغلال تكنولوجيات الإعلام  إومؤسساتها العامة والخاصة ب  الحكومة بمختلف أجهزتها وهيئتها

خاصة و أنه بالرغم من الفرص  تصال الحديثة على نطاق قد يتضرر منه الجميع ،والإ
التي توفرها تطبيقات الإدارة الإلكترونية على مختلف الهيئات والمؤسسات والإدارات الجديدة 

عامة والجماعات الإقليمية خاصة ،إلا أنها في المقابل تغلق سبل التوظيف في وجه الموظفين  
و المنعدمة في المجال  ستغناء عنهم في وظائفهم بسبب خبرتهم المتواضعة أالإالذين تم 
ن التوظيف في إطار تطبيق الإدارة الإلكترونية ذو طبيعة فنية عالية وحرفية ، لكو الإلكتروني

الكفاءات الخاصة والذين تلقوا تكوينا  و ولا يفتح المجال لغير الموظفين المؤهلين ذوي الخبرات  
 1خاصا في مجال المعلوماتية والتطبيقات الإلكترونية. 

 محليا على الموظفين لكترونية أثر تطبيق الادارة الإالمطلب الثاني :

 

 -بهلول سمية ، دور الإدارة الإلكترونية في تفعيل أداء الجماعات اإاقليمية في الجزائر، مرجع سابق ، ص 1-138 
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دو غريبا للوهلة الأولى، وذلك إن الحديث عن المورد البشري في إطار تطبيق الإدارة الإلكترونية قد يب
لكترونية لا يحتاج لأي  إولكونه يعمل وفق برامج وتطبيقات لكترونية دارة الإنظام الإعتقاد بأن  للإ
، إلا أن الحقيقة أن العامل  لكترونيلا حاجة  له في إطار التعامل الإ هتمام بالجانب البشري الذيإ

  ه هتمام به والعمل على تطوير ن الإألكترونية  بل دارة الإيعتبر جد مهم في برامج تطبيق الإ البشري
جوهري وفعال   يكون أكبر من ذاك المسجل على الادارة الورقية وذلك لما للموظف العمومي من دور

 ثار المترتبة عن ذلك : ألكترونية من عدمه ومن دارة الإيق الإفي نجاح تطب 

مر الذي  دارات والهيئات المحلية ، الألى الإإأداء الموظفين العمومي المنتمين رتفاع مستويات إ •
دارات العمومية التابعة  نسيابية بين مختلف الإا  نتقال المعلومات بدقة و إمكانية إشأنه فتح من 

ة أو بينها وبين باقي الجماعات الإقليمية وهو الأمر الذي يؤدي إلى  لنفس الجماعة المحلي
ستخدام البيانات الإدارية للمواطن ويزيد من كفاءة  إوالتداخل في  زدواجيةالإتقلص مشاكل 

الموظفين العموميين في الحصول على المعلومات والبيانات من القطاعات المختلفة بصورة  
حدة في دقائق معدودة بدلا من الساعات الطويلة وأحيانا الأيام  نجاز المعاملة الواإ ها يسهل مع

 نتظارها للحصول على وثائقه في ظل الإدارة الورقية التقليدية .ضطر المواطن لإالتي ي
، وذلك لكون الوقت والجهد عمومين التابعين للجمعات المحليةتوفير الوقت والجهد للموظفين ال •

ختزال في  دارية العمومية ويتجسد هذا الإنمط الخدمات الإ مة التي تتحكم في من العوامل المه
لتي تتخذ شكلا جد الوقت والجهد من زاويتين أساسيتين "شكل الخدمة المقدمة في حد ذاتها وا

لكترونية  وطريقة تقديم الخدمة التي تصبح مستندة على طرق حديثة دارة الإمتطور في ظل الإ
 وفعالية.ومبتكرة وأكثر نجاعة 

دارية للموظفين العمومين، وذلك من ومة لتوزيع المهام والصلاحيات الإ إعادة هندسة الحك •
دنى المستويات ضمانا  ألى إدارية وتفويضها تخاذ القرارات الإإعادة هندسة عمليات إخلال 
في حد ثر ى هذا الأ، يترتب  علتفعيلها في المواقع المناسبة لهدارية و تخاذ القرارات الإإ لسرعة 

لكترونية بناءا على هذه القاعدة في دارة الإهمية والمتمثل في مساعدة الإأخر لا يقل أذاته أثر 
طار الهيئات والمؤسسات إالموظفين المحليين العاملين في  خلق وتكوين قيادات وطنية من بين

الفعالة في   تمر ومشاركتهم، من خلال تدريبهم المسالعمومية التبعة للجمعات المحليةدارات والإ
 دارية. تخاذ القرارات الإإ
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 ثار السلبية أهمها: ثار تقابلها مجموعة من الأغير أن هذه الأ 
معدل التفاعل الجماعي بين الموظفين فالتقسيم الزائد في العمل ووضع معايير جديدة   نخفاض إ •

تصال ، لمعلوماتية والإللوظائف والتوظيف وغيرها من التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا ا
  ، وعدم تعديلها بما يناسب م نفس الهياكل التنظيمية للجماعةستخداإلى الخطأ في إويعود ذلك 
لكترونية، كما نجم عن ذلك خلق قنوات في صورتها الإ ،جديد للإدارات العموميةالوضع ال

ي ظل تكنولوجيا  لكترونية وما تحتاج له، فف دارة الإمع ما تقتضيه الإتصال غير متناسبة إ
تصال أصبح  مفهوم فريق العمل واسع ولم يعد يقتصر على تواجد أعضاء  المعلومات والإ

يس فقط داخل نحاء متفرقة لأ أمتد ليشمل موظفين متواجدين في  الفريق في مكان واحد ولكنه 
نه  بل إ دارة العمومية الواحدة أو على المستوى المحلي والوطني فقط ،الهيئة والمؤسسة والإ

لى العديد من المؤسسات المتواجدة في عديدة على مستوى العالم والتي يعمل من  إيصل حتى 
 فرق عمل عبر شبكات المعلومات الإلكترونية .خلالها الموظفون العموميون في شكل 

نتشار استعمال التكنولوجيا المعلومات إإن  ،زيادة ضغوط العمل والحد من رضى الوظيفي •
عباء  أى مستوى الجماعات المحلية يترتب عنه زيادة لكترونية علدارة الإالمصاحبة لتطبيق الإ

ادة الضغوطات لدى المسؤولين  الكمية للوظائف العمومية وهو الأمر الذي يؤدي إلى زي
الإلحاق الدائم والدوري بالتطورات  على والموظفين على حد سواء تخوفا من عدم القدرة 

 1التكنولوجية الجديدة المتعلقة بمجال وظائفهم العمومية . 

 البلدية الذكية في مجال الخدمة العمومية   تطبيقات مشروع:1الفرع 

ساسية  ضمن مشروع البلدية الذكية من خلال رقمنة ت الحالة المدنية أحد المحاور الأتعد خدما
، فلا أحد ينكر أن وزارة  لى النظام الرقميإبها  والتحول من النظام الورقي  الوثائق المتعلقة

ل  لكترونية من خلا دارة الإبتوسع في تطبيق الإ ات التي سارعت الداخلية كانت من أكثر القطاع
 طار والتي تتمثل خاصة في : تنفيذها لعدة مشاريع في هذا الإ

 لي للحالة المدنية : ستحداث السجل الوطني الأإ •

 

 -بهلول سمية ، مرجع سابق ص  139،1451
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نشاء تطبيق على الويب يسمح بإدخال البيانات الخاصة بالمواطن الجزائري من عقود إويتمثل في  
سترجاعها  إة على أجهزة رئيسية وحفظها ليتم المدنية على قاعدة بيانات  متطورة متواجد ووثائق الحالة 

معلومات المدنية بصفة دقيقة بواسطة بحث يجريه موظف البلدية  اللاحقا سوآءا بهدف الحصول  على 
نترنت لوثائق  على شبكة الأ  لكترونيةإضابط الحالة المدنية من عرض نسخ ، أو من أجل تمكين 

، مع تمكين المواطن من  واطن ليتمكن من حفظها أو طباعتهاد الحالة المدنية الخاصة بالموعقو 
لى  إقامة التقيد ببلدية مقر الميلاد أو الإلكترونية دون إلى وثائق الحالة المدنية بطريقة الحصول ع

لقانون  ، تضمن امختلف المؤسسات والهيئات لكترونية للمعطيات كأداة ربط بين إجانب توفير أرضية 
ستحداث لدى وزارة الداخلية  إالمعدل لقانون الحالة المدنية   2014أوت  09المؤرخ في  14/08رقم 

ذلك البعثات دارية وكلية سجل وطني ألي للحالة المدنية، يرتبط بالبلديات وملحقاتها الإوالجماعات المح
خرى المعنية لاسيما المصالح  الأربط السجل بالمؤسسات العمومية ، كما يالدبلوماسية والدوائ القنصلية

لي للحالة  ن السجل الوطني الأإ ف 14/08مكرر من القانون  25مادة طبقا لل المركزية لوزارة العدل،
المدنية يحتوي بواسطة وسيلة رقمية على الوثائق التالية " شهادة الميلاد، عقود الزواج وعقود الوفيات ، 

الة  شارة فان وثيقة الححيحات  التي يتم تدوينها " مع الإالتصغفالات والسجلات أو ا التعديلات والإوكذ 
متى أعدت  لكترونية تتمتع بنفس شروط  الصحة التي تتمتع بها الوثيقة ،المدنية المرسلة بالطريقة الإ

من المنصوص عليها في التشريع المعمول به، وكانت أول بلدية طبق فيها  وفق قواعد السلامة والأ
وأصدرت أول شهادة  2010مارس  04الحالة المدنية في ولاية باتنة بتاريخ  مشروع رقمنة مصلحة

حكام  أن التغيرات طرأ عليها عدة أ، كما لكتروني في بضع ثوان على مستوى الشباك الإ 12ميلاد رقم 
 نذكر منها : 

 لكترونيا . إصدره إد أجل صلاحية عقد الوفاة متى تم عدم تحدي -

 لكترونيا إصداره إ( سنوات متى تم 10الميلاد بعشر )أجل صلاحية عقد   تمديد  -

تم تقليص وثائق الحالة المدنية المستعملة في البلديات والمصالح القنصلية وتلك المستعملة بين   -
  17المؤرخ في  75/ 14وثيقة بموجب المرسوم التنفيذي رقم  14الى  28المصالح المختصة من 

 قائمة وثائق الحالة المدنية .  الذي يحدد  2014فيفري  
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اطن يستغني  لكترونية تقليص الوثائق الورقية فالتطبيق للرقمنة جعل المو دارة الإهداف الإأهم أن إ -
 1. ستبدالها بوثيقة واحدةا  عن الوثائق الكثيرة و 

 تريين  ممشروع جواز السفر وبطاقة التعريف البيو  *

متري وكذلك بطاقة التعريف البيو مترية أصدرت وزارة الداخلية  في إطار تنظيم العمل بالسفر البيو 
 ممثل في شخص الوزير عدة قرارات نذكر من بينها :

يحدد المواصفات  ، 2010أكتوبر سنة  71الموافق  1431ذي القعدة عام  09قرار مؤرخ في -
 لسفر البيومتري  ستصدار بطاقة التعريف الوطنية وجواز اإنية لمستخرج عقد الميلاد الخاص بالتق

، يحدد تاريخ بداية تداول  2012ديسمبر سنة   26الموافق  1433قرار مؤخر في أول صفر عام  -
 جواز السفر الوطني البيو متري الإلكتروني . 

عن    2010ديسمبر  28أما من الناحية التطبيقية فقد أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية في  -
على    2012جانفي  12إطلاق المرحلة الأولى بإصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بداية من  

التعريف   دائرة بعواصم الولايات وبالمقاطعة والدوائر، يهدف مشروع جواز السفر وبطاقة 45مستوى  
البيومتريين إلى عصرنة وثائق الهوية والسفر حيث ستكون بطاقة التعريف الوطنية البيو مترية 

والإلكترونية وثيقة مؤمنة تماما ذات شكل أكثر مرونة قابلة للقراءة آليا ويكون مطابقا للمعايير المملاة  
 من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني . 

من الجريدة الرسمية قرار  47ة الداخلية والجماعات المحلية في العديد ومن جهتها أصدرت وزار  -
وقعه الوزير يضبط قائمة الوثائق الخاصة بملف بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر البيومتريين  

رسالها عن  الإ،والجديد فيه أنه بالإمكان تحميل  ستمارة من موقع وزارة الداخلية على شبكة الأنترنت وا 
ستعمال الوسائط  إ لبريد الإلكتروني في خطوة مهمة لتجسيد مشروع الجزائر الإلكترونية وتعميم طريق ا

ديسمبر   28الإلكترونية في المعاملات الإدارية أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية في 
جانفي   02من عن إطلاق المرحلة الأولى بإصدار جواز السفر البيومتري الإلكتروني بداية  2011

 
مية ، مجلة العلوم  قراءة في بعض نماذج الخدمة العمو -لكترونية في الجزائرحكيم ، تطبيقات مشروع البلدية الإتبينة - 1

 .  540، ص  2020الجلفة، العدد الثالث  –جامعة زيان عاشور –جتماعية القانونية والإ
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دائرة بعواصم الولايات بالمقاطعة الإدارية لحسين داي بالجزائر العاصمة   47على مستوى  2012
وأضاف ذات المصدر أن هذه الدوائر تم تعيينها كمواقع نموذجية للشروع في هذه العملية والتي ستعمم  

تاريخ بداية تداول  2011/ 12/ 26تدريجيا على جميع المقاطعات والدوائر وقد حدد القرار المؤرخ في  
وطني  جواز السفر البيومتري الإلكتروني في مادته الأولى تاريخ الشروع في تداول جواز السفر ال

ستخراج وتداول جواز السفر إ،وحاليا يتم   2012يناير    05اريخ  بتداء من تإالبيومتري الإلكتروني 
 1.وبطاقة التعريف البيومترية على مستوى جميع ولايات الوطن  

 

 

 

 رخصة السياقة البيومترية *

ومترية  طلاق رخصة السياقة البيإ 2018تم في أفريل مواصلة لمجهودات عصرنة الخدمة العمومية 
، بيانات بيومترية  لكترونية إعبر نظام أمني عصري ) شريحة لكترونية بالتنقيط هذه الوثيقة تنتج الإ

 طبقا لشروط العصرنة.  ستعمالهاإمما يسمح ب  ،معايير دولية (

نتاج وتسليم رخص السياقة  إطلاق إلى جانب إديرية السندات والوثائق المؤمنة جراء سمح لمهذا الإ
لكترونية تستجيب  إ سياقة  رخصةستغلال إون زعيمة في التحكم في الرقمنة بن تكأ بالتنقيط بالبيومترية 

مة المرورية بالسماح لها ما يخص الوقاية والسلاستراتيجية الوطنية في ،وكذا تجسيد للإللمعايير الدولية
كمرحلة أولى هذه الوثيقة الجديدة تسلم على مستوى بلديات   .لي للمخالفات المرورية والنقاطإبتسيير 

الذي يستصدر كل  ولاية الجزائر عن طريق المشروع الجديد المتعلق بالشباك الإلكتروني الموحد 
تتعلق بتعميم الشباك الإلكتروني الموحد ورخصة السياقة البيومترية على  .المرحلة الثانية الوثائق المؤمنة

 كل بلديات الوطن. 

 الشباك الإلكتروني الموحد قصد تسهيل الإجراءات الإدارية *
 

لكترونية المحلية في ظل تطبيق الحكومة الإ ارة الإلكترونية ودورها في تطوير أداء الجماعاتلإد علي سايح جبور، ا -1
 .  17، ص  2017-01، المركز الجامعي تندوف ، العدد قتصاديةلجزائر، مجلة الهقار للدراسات الإبا
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نية في  بلدية بدون ورق هو تحدي جديد رفع من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرا
تطبيقا لهذه لهذا الغرض تقوم مديرية السندات والوثائق بمتابعة خطة عملها  ،الإلكترونيةإطار الإدارة 

دارة من المواطن عبر تطوير تدريجي ومتواصل للحلول الإعلامية  ستراتيجية الإدارية وتقريب الإالإ
لكتروني  والتكنولوجية من طرف كفاءات جزائرية مؤهلة :من بين الإنجازات في هذا السياق :الشباك الإ

نجاز جديد في مجال التحكم في  إات والوثائق المؤمنة والذي يشكل المطور والمعمم طرف مديرية السند 
تسليم والدراسة النجاز هام للخدمة العمومية مما يسمح با  و  ،تصالالإلام و إ ستعمال  تكنولوجيات الاإ

ستغلال قاعدات البيانات  إمترية على مستوى البلديات وهذا بالألية لطلبات مختلف الوثائق البيو 
ن  السجل المركزي لرخص السياقة لأ السجل الوطني للحالة و  ، قاعدة بيانات الوثائق البيومتريةالمركزية ك

كزية للوزارة  هذا الحل يرتكز على دراسة الطلبات دون تدوين التحويل الآني للطلبات نحو الشبكة المر 
،وهو ما يمكن من  من السجل الوطني للحالة المدنية  وتوماتيكية للهويةستعادة الأويعتمد كذلك على الإ

 حذف كل الملفات الإدارية للحاصلين على وثائق بيومترية.

ن طريق دراسة سريعة دارية للمواطن ع جراءات الإل وتخفيف الإيسمح الشباك الإلكتروني بتسهي
ات دراسة الملفات وتحسين  وقأدارية وتقليص تخفيف الملفات الإ ،الوثائق البيومترية مؤمنة لطلبات و 

ستيراتيجية ترشيد  إطار إوهذا في  ،دارة والمواطنلى تحسين العلاقة بين الإإضافة ستقبال بالإشروط الإ
  ستمارات من خلال حذف بعض وثائق الحالة تكاليف طباعة مختلف الوثائق والإ  المصاريف وتقليص 

لكتروني وضع حيز التنفيذ منذ الشباك الإخ المكلف "،12ستخدام الورق لاسيما :إمن %50المدنية 
 1على مستوى بلديات ولاية الجزائر وعمم تدريجيا على جميع بلديات الوطن.2017/12/13

 مشروع البلدية الذكية  :3الفرع

سرع  أائه وتعميمه على كل ولايات الوطن، في نش إى وزارة الداخلية ف هي تعمل على تعد البلدية مسع 
من خلال توفير كافة  2017ن هذه الخطوة شرع في تجسيدها سنة ألى إشارة تجدر الإ ،وقت ممكن

من   تصالإ)توفير قنوات  دارة والمواطنتصال والتواصل بين الإئل اللوجستية الازمة في عملية الإالوسا
( وهي المهام التي ر صناعية قادرة على نقل البيانات لية التدفق وأقماأحواسيب وهواتف وشبكة أنترنت 
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خيرة تقوم بالتنسيق مع الوزارة  علام التابعة لولاية الجزائر، هذه الأتصال وتكنولوجيا الإ الإأوكلت للجنة 
 ط العصرنة. طار مخطإعداد لها في الوصية بتنفيذ كافة المشاريع التي تم الإ 

تصال المواطنين مع البلدية  إمكانية إجربة اللبنانية الهدف منه توفير هذا النموذج مستوحى من الت
فضل عن طريق رؤساء تخاذ القرارات الأإمكانية إل قنوات مختلفة وبالتالي توفير التابعين لها من خلا

 مقومتاها يجب مراعاة :  لى تحقيق البلدية الذكية بكلإبلديات في الوقت المناسب وللوصل ال

ل من خلال  عمامات ممتازة للمواطنين ومؤسسات الأالفعالية الداخلية للبلديات من أجل تقديم خد -
 دارية الداخلية بشكل لا يتعارض مع مفاهيم الرقابة والمسئولية. وجود تبسيط الوظائف الإ

دارية موازية إلال هيكلة جال تقديم الخدمة من ختطوير الهياكل من خلال النقلة النوعية في م-
 وتطوير الجسم التنظيمي والهيكلي للبلديات. 

دارة قاعدة البيانات والمستندات ومحتويات المؤسسات يعمل هذا النظام على جمع جميع  إعداد نظام إ-
حتفاظ بجميع البيانات الخاصة  دارتها في وسط واحد، والإإت المتكونة في البلدية والمطلوب المحتويا
 ت في شكل مترابط.بالبلديا

دارة العمليات   إلمعلومات الجغرافية وخادم تطبيق دارة المعلومات واإبنية تحتية متكاملة تحتوي نظام -
نترنت هذه البنية توفر وصول العاملين والموظفين لجميع البيانات من التطبيقات  وأسس بوابة الأ 

 والحلول من مكان تواجدهم في نقطة واحدة.

 

 

   smsالبلدية بخدمة الرسائل القصيرة *

سم الجهة أو البلدية في خانة "  إدراج إم خدمات الرسائل في البلدية يتم تتم العملية عن طريق نظا
لاف المواطنين عن  ألى إسل حيث يتم الوصول في نفس الوقت سم المر إالمرسل" وبالتالي عرض 

  لى القيام بعمليات التوجيهات إتصال، بالإضافة سهيل الإطريق عرض الرسائل المرئية وبالتالي توفير ت
، عن طريق البنية التحية لنظام  ستفادة منهاية التفاعلية المختلفة وتوفير الإتجاه خدمات البلد إالمختلفة ب 
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، الشكاوي المختلفة   يد من الخدمات مثل تقديم الطلبات الرسائل القصيرة للبلدية يمكن توفير العد 
 وغيرها. 

 المدينة  دليل *

ا المواطن مثل  ليهإ ر العديد من الخدمات التي يحتاج عن طريق دليل المدينة تعمل البلدية على توفي
  عمار وغيرها من المعلومات الهامة والتي يتم تقديمها ، خطط الإدارية، عناوين الملكيات العناوين الإ

، كما نترنت ة بيانات عن طريق الأقاعد مكانية تقديمها وعرضها في إبالدعم عن طريق الخريطة لتوفير 
مكانية القيام بالعديد من التدقيقات والتحقيقات في هذه البيانات عن طريق  إيضا على توفير أيعمل 

 1المواطن.

طار  إدارة المحلية في لى عصرنة الإإعات المحلية والتهيئة العمرانية سعت وزارة الداخلية والجما 
خيرة أصبحت مطمح جميع الدول لما لها فهذه الأ ،2010ية منذ كترون لستراتيجية مشروع الجزائر الإأ

،  لى الحكم الراشد ومنه التنمية المحليةإلخدمة العمومية وبالتالي الوصول من دور أساسي في ترشيد ا 
لى مستوى خدمات الدول المتطورة، ومن خلال إ ليه الدولة جاهدة لترقى بخدماتهاإوهو ما سعت 

على مستوى   لكترونيةدارة الإزائر حققت نجاح نسبي في تطبيق الإن الجأالمعطيات المتوفرة نجد 
 طار سياسة تنمية المجتمع المحلي .إالجماعات المحلية في 

تجسيد نتيجة عدة لكترونية في الجزائر يتميز بالحداثة والبطء في الن تطبيقات مشروع البلدية الإإ
دي يعتمد على المعاملات  نتقال الكلي من التسيير بأسلوب كلاسيكي التقليتحول دون ذلك الإ  معوقات،
الخدمة والتواصل مع  ساسا لتقديمأتصال يجعل من تقنيات المعلومات والإ لى أسلوب عصري،إالورقية 

 نجازها بأقل جهد وأسرع وقت .ا  المواطنين و 

 

نتخابات إالسياسة الجديدة للجزائر بعد حصة التنمية المحلية من المطلب الثالث: 
  2019ديسمبر 

 
صفية مصطفى ، احمد علماوي ، البلدية الذكية ضرورة لتقديم خدمة عمومية متميزة في زمن الرقمنة، مجلة دفاتر  - 1
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  %4قتصادي عرف نموا قويا، قاربت نسبته أن النمو الإ 2014سة العامة لسنة جاء في بيان السيا
جل تطوير  أن قطاع المحروقات خضع لتقويم من أضاف البيان أ، و 2018خارج المحروقات  سنة 

، في حين التنمية البشرية شهدت تقدما معتبرا في المنظومة التربوية وقطاع  مياويةالمنتجات البتروك
محتشم نظرا لما  ستمرت بمستواها الإجتماعية فقد ن السياسة الإألا إالتعليم العالي والتكوين المهني، 

رغم ثقل طلبات الجديدة على  %11ستقرت البطالة في نسبة إزمات مالية حيث أعرفته البلاد من 
، كما كان للمجال  ستفادة من سكن ترقويملف للإ 21000 الشغل أما في مجال السكن تمت معالجة

 ول .البيان على لسان الوزير الأستثمار من تسهيلات كثيرة حسب ستفاد الإإفقد  ،تصادي  حصةقالإ

ستثنائية في تاريخ  إطفرة هي سنة، و  20مليار دولار خلال  1000نفاق أكثر من إوبالرغم من 
قتصادية كلها سلبية "العجز في الميزانية، العجز في الميزان  ن المؤشرات المالية والإألا إ، الجزائر

، حتياطي الصرفإستنزاف ا  يرادات، و فلاس صندوق ضبط الإ إعات، التجاري ، العجز في ميزان المدفو 
قتصاد الطاقات المتجددة وعدم تنويع الإ لىإب نهيار التاريخي لقيمة الدينا، والفشل في الذهاوالإ

مليار دولار مع تراجع دخل الفرد السنوي"  02الوطني "عدم تجاوز الصادرات خارج المحروقات 
خفاق الذي مس القدرة الشرائية للمواطن وفشل سياسة الدعم  يلة ثقيلة وتترجم حالة الفشل والإحص

الفشل في  ، 2018من المشاريع، مع ارتفاع البطالة سنة الاجتماعي والحد من التوظيف والغاء العديد 
ستثمار  مال المشجعة على الإأة الالعدم توفر بيئ قتصاديجنبية ما خلق الفشل الإستثمارات الأجلب الإ
دارية وعدم التكافؤ في الفرص بين المستثمرين  ، مع هيمنة البيروقراطية الإستقرار التشريعيوعدم الإ

 1سواء أجانب أو جزائريين . 

 في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته  : 1الفرع

ن أي تنمية  ها لمحاربة الفساد لأقامت الحكومة الجديدة بوضع مجموعة من القواعد في أولويات أجندت
نت السياسة الجديدة في هذا المجال  النقاط  صلاح المنظومة من الفساد والوقاية منه وتضمإتبدأ من 
 التالية :  

دارة  مراجعة الأ- حكام القانونية المتعلقة بمكافحة الفساد بهدف تحسين فعالية إجراءات مصادرة وا 
 وطنية مكرسة لهذا الغرض.هيئة نشاء إ من خلال الأصول الخاضعة للرقابة القضائية، 
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وضع أحكام تشريعية بشأن حماية المبلغين عن الفساد وكذا جهاز تكميلي بخصوص تضارب  -
ام والخاص، وتحديد عدد  العهدات في المنظمات المهنية والجمعيات ذات المصالح في القطاعين الع

 الطابع غير السياسي الممولة من الخزينة العمومية . 

،  وذلك  عتباريونإالتي يتورط فيها أشخاص إعادة تكيف مفهوم المعاملة في بعض قضايا الفساد -
 سترجاع سريع للأملاك المنهوبة.إبهدف 

عتباريين في جرائم الفساد لجعلها أكثر  شخاص الإالمالية المفروضة على الألعقوبات رفع مقدار ا-
 ردعا .

حكام  ، لإدراجه ضمن الأتعريف وتكريس مفهوم نشاط التسيير الذي تنجر عنه المسؤولية الجنائية-
 الجزائية مع مراعاة مبدأ الشرعية وحماية الملكية العامة والخاصة.

 القضاء.  ملقضائي لتكريس مبدأ المساواة أمامتياز ارس الإدة النظر في النصوص التي تكإعا-

 موال.نظيمية المتعلقة بمكافحة تبيض الأحكام التشريعية والتتشديد الأ -

حزاب السياسية التي ستكون  نتخابية والأدة تضمن شفافية تمويل الحملات الإوضع قواعد جدي-
 حسابتها محل نشر رسمي. 

لسليم  ابة من أجل ضمان نزاهة المسؤولين العموميين والتسيير اليات جديدة للوقاية والرقأوضع -
قامة علاقات جديد بين المواطن والدولة، تقوم على مفهوم المسؤولية  إلأموال الدولة والعمل على 

ة النشاط العمومي وحمايته  والمساءلة من خلال أليات قانونية وعملياتية من شأنها أخلقة وضمان شفافي
 نزلاق . إمن أي 

تعزيز مهام أجهزة الدولة للرقابة ولاسيما منها المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، وتزويدها  -
 بالموارد الكافية .

كبر من الشفافية والمسؤولية  أ، من أجل توفير قدر لى البيانات العموميةإحة الولوج تاإمل على الع-
 في عمل السلطات العمومية .والفعالية 



الفصل الثاني: تطوير القطاع الفلاحي وعصرنة البلدية ضمن رؤية 
 مستقبلية لتنمية محلية مندمجة

 

 

320 
 

دارة الرقمية مع تسريع عملية  اطية التشاركية من خلال تطوير الإمكافحة البيروقراطية وترقية الديمقر -
المبادلات غير المادية في المرافق العمومية، والتي تعد وسيلة هامة لإضفاء الشفافية وتحسين الكفاءة 

 وتقريب عمل السلطات العمومية . 

ليات جديدة تسمح للمجتمع المدني بالمساهمة بشكل كامل في بناء الملك العام ، أوضع  العمل على-
وبإشراك المواطن في عمل السلطات العمومية، مع العمل على توفير الظروف المواتية التي تسمح  

 عامة. بالتبادل الدائم مع المواطنين والجمعيات والنقابات، مما يسمح بتحديد المشاكل وتقيم السياسات ال

 قتصادي صلاح المالي والتجديد الإ: الإ2الفرع

 صلاح العميق للمنظومة المالية في ظروف تتميزب: لى الإإطمح الحكومة من خلال مخطط عملها ت

يرادات الجيبائية الذي يكمن مرده  خزينة وذلك بسبب تراجع محسوس للإضعف توازنات الميزانية وال-
 النفط. سعار ساسا في التراجع المستمر لأأ

مليار   2669لى إ 2012مليار دينار سنة   4054ا من  يراداتهإنخفضت إراجع الجباية البترولية التي -
 . 2019دينار سنة 

بنكية الموجهة لتمويل صول المن الأ % 90داء تمثل نسبة شبكة مصرفية عمومية ضعيفة الأ-
 ساسا من الطلب العمومي.أساسية المتآتية الهياكل الأ

المؤشرات الواضحة فيما يخص التكلفة الضمنية للميزانية المترتبة على التدابير التحفيزية  غياب -
 المتعددة الممنوحة

صلاح المسطر يطبق مبادئ الحكم الراشد في مجال الجباية والميزانية  ن الإإ نطلاقا من هذه النقاط فإ
 والشفافية والتحكم في المخاطر.  المالية، ويقوم على التسيير الناجح من خلال تحديث ورقمنة المصالح

ى القصير والمتوسط والبعيد ستراتيجية جديدة على المد إومة خلال مراجعة النظام الجبائي عدت الحكأ
جتماعية، من  لائم للنشاط العمومي والعدالة الإقتصاد الوطني والتمويل الملى ضمان تنافسية الإإترمي 

قتصادي، وليس من خلال رفع مستوى لاسيما من خلال توسيع النشاط الإ رادات الجبائيةجل زيادة الإأ
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الضرائب، في هذا الصدد تلتزم الحكومة بمحاربة التهرب الجبائي وذلك بتطبيق العقوبات المنصوص 
 عليها في القانون.

خلاقية فيما يخص القطاع  ستتجسد من خلال تعزيز الضوابط الأن تحسين الحوكمة المالية إ-
ي والخاص على حد سواء، بحجد جميع وسائل الدولة لاسيما مجلس المحاسبة، المفتشية العامة  العموم

جل محاربة هذه الآفات، كما سيتم تنصيب هيئة  أصلاحياتها وتدعيما لوسائلها من  للمالية وتوسيع
 متعددة القطاعات قصد محاربة الغش الجبائي والمالي بشكل عام. 

لغاء الضريبة على  ا  دج من الضرائب و  30.000ي يقل عن لذ صحاب الدخل الشهري اأعفاء إ-
  ستفادة النشاطات الحرافية من مزايا جبائية معتبرة وعملا ا  خيل عن نشاطات العمل في البيت، و المدا

تخذت  إن الحكومة إ جنبية المباشرة، فستثمارات الألجزائري للإقتصاد اعلى تحسين التنافسية وجاذبية الإ
 جانب تقوم على: طمئنة المستثمرين الأن التدابير لسلسلة م

 .رباح بما يطابق مبادئ وقواعد دوليةا يخص الأمجراءات واضحة وشفافة فيإ*وضع 

   .*عصرنة النظام الجبائي للملكية الفكرية

 .*عصرنة النظام المطبق على الشركات الرئيسية وفروعها

 . ستثماركم النظام الجبائي المطبق على الإحكام القانونية التي تحستقرار الأإ*

جل تزويد أرادات الجبائية المحلية من المحلية تم وضع قواعد لتنويع الإ ما فيما يخص الجبايةأ
بين المواطنين والجماعات المحلي، من خلال توفير   نيةية بموارد معتبرة لتعزيز المد الجماعات المحل
لغاء الرسم  إطار سوف يتم على المدى القصير وفي هذا الإ على المستوى المحلي، الخدمات المناسبة

صلاح المرتقب، طار الإإضريبة العقارية مراجعة عميقة في على النشاط المهني كما ستتم مراجعة ال
 الذي سوف يحدد من جديد طرق تمويل الجماعات المحلية دون المساس بديمومتها. 

 ستراتيجية التالية :  م وضع الإالبحري تأما فيما يخص عصرنة الفلاحة والصيد  

 نتاجية الفلاحيين . نتاج والإ الإ ساسية ،من خلال رفع حتياجات الغذائية الأ*تلبية الإ

 ستثمار الخاص وبروز جيل جديد من المنتجين. نموذج فلاحي وريفي جديد بفضل الإ * تطوير
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 القيم الدولية .دراج سلسلة ا  الغذائية والغابية و –ت الزراعية  * تحسين تنافسية المنتجا

 قاليم الريفية ولاسيما المناطق الجبلية والصحراوية .ضمان تنمية مستدامة ومتوازنة للأ* 

 دماج منتجات المعرفة والرقمنة .إعصرنة الفلاحية من خلال * 

 تية: الأعمال هداف ،سيتم تنفيذ الأولتحقيق هذه الأ :3الفرع

نظمة المقتصدة للماء ستعمال الأ إتوسيع المساحات المسقية وتعميم  نتاج الزراعي، من خلالتنمية الإ*
 والطاقات المتجددة في مجال الفلاحة .

التقنيات العصرية في ميدان الفلاحة،  ستعمالإوذلك من خلال   ،نتاجية الفلاحيينرفع النتاج والإ *
وعصرنة برامج إنتاج البذور والمغروسات والشتائل وتعزيز أنظمة اليقظة الصحية والصحة النباتية،  

ن تسمح بتنمية  أنها على مزايا مقارنة يمكن وترقية المنتجات الفلاحية والغابية التي تتوفر الجزائر بشأ
 ستيراد المنتجات الغذائية المدعمة .إم المنتجات وترشيد م التصديق ووسالصادرات، وتعزيز نظا 

انوني بما يسمح بالمحافظة على  ستغلال العقلاني للعقار الفلاحي، من خلال تعزيز الجهاز الق*الإ
الصناعية والشباب حاملي  –ستثمارات الزراعية عادة تخصيصها لفائدة الإ راضي غير المستغلة وا  الأ

ستصلاح الأراضي في الصحراء  إمن أجل ستثمارية الفعلي للمشاريع الإ نطلاق المشاريع وتسهيل الإ
 والهضاب العليا.

طلاق جهاز خاص للتنمية الفلاحية والريفية للمناطق الجبلية حول نشاطات تكثيف الزراعات إ*
شجار المثمرة، مع إنشاء وحدات صغيرة لتربية المواشي، وتثمين  وسيع عمليات غرس الأالموجودة وت

ات التقليدية والمهن الريفية وتشجيع المؤسسات الصغيرة والشباب حاملي المشاريع في أشغال  المنتج
 إنجاز المنشات الاساسية والتهيئة في المناطق الجبلية.

* وضع نظام جديد للتمويل الفلاحي لفائدة المستثمرات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة وتعزيز جهاز  
 فلاحية .التأمين على المخاطر والكوارث ال
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لهضاب العليا وترقية الشراكة  ستثمار في المشاريع الفلاحية الكبرى في الجنوب واالتحفيز على الإ*
ستراتيجية ) الحبوب الزيتية والسكر( وفي مجال جنبية لاسيما في الزراعات الإستثمارات المباشرة الأ والإ

 تنمية قدرات طن الحبوب والتصفية. 

غرف التبريد ومراكز التوضيب، لاسيما في الجنوب مع تعزيز التأطير   *دعم تنمية قدرات التخزين في
 الغذائية . –المهني والمهني المشترك للفروع الفلاحية والفروع الزراعية 

ن أجل تطوير نظام  حترافية المؤسسات المصدرة، من خلال تأهيلها وضمان مرافقة وثيقة لها مإ*دعم  
 ية.سواق الخارجقتحام الأتسويقي مستمر لإ

ستثمارية  بمرافقة المشاريع الإ( 2024-2020عادة تفعيل قطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية ) إ*
في مشروع تربية المائيات العذبة  نطلاقئيات في البحر على نطاق واسع والإفي مجال تربية الما

 لاسيما في المنطقتين القارية والصحراوية .

 *تعزيز تثمين تربية المائيات في المسطحات المائية ،لاسيما السدود.

 سماك في قطاع الفلاحة. تربية الأ  دماج نشاطإ*تعميم 

 

 : في مجال مكافحة البطالة وترقية التشغيل :4الفرع

ختلالات  إة للبطالة وترقية الشغل ومعالجة تيجية تتماشي والعوامل المكافحستراإقامت الدولة بوضع 
ؤدي قتصاد وسوق العمل، مما يحتياجات الإا  ة و توازن الكفاءات بين نتاج المنظومة التربوية والتكويني

ومعالجة ضعف  قتصاد، نامي النشاط الموازي في الإلى بطالة هيكلية لدى الشباب، بوجه خاص وتإ
كاف من مناصب الشغل التي تسمح   ستحداث عدد إقتصاد للبلاد الذي يصعب في ظله النمو الإ

رتفاعا كبيرا، وخطة العمل المنتهجة تقوم  إسبة البطالة لديهم متصاص فئة الشباب الذين سجلت نإب
أنه المساهمة  على عصرنة قطاع التكوين والتعليم المهنيين بهدف تكوين مورد بشري ذي نوعية من ش

حتياجات القطاعات إن خلال "تكييف برامج التكوين مع قتصادية مجتماعية والإفي التنمية الإ
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علام  الفلاحة والصناعة وتكنولوجيا الإ  متياز في مهن البناءإنشاء فروع إولوية و قتصادية ذات الأالإ
 تصال . والإ

لمواطن وتعزيزيها من خلال رفع  القدرة الشرائية لتقوم على رفع جتماعية: : السياسة الإالمطلب الثالث
عفاء ذوي الدخل الضعيف من الضريبة، مع التكفل  ا  ، و دنى المضمونر الوطني القاعدي الأ جالأ

ل للمستفيدين  مثستهداف الأليات شفافة تضمن الإأ، من خلال تطوير بالفئات الهشة من السكان
لى  إمع تعزيز دعمها للسياسة الرامية كة الجمعاوية شراك الحر إمن خلال طار قانوني إالحقيقين ضمن 

ية الحالية  لى: تحيين المنظومة القانون إيهدف مخطط الحكومة ندماج في الحياة العملية كما تشجيع الإ 
فاقية  تساسية للإ، وكذا المبادئ الأحتياجات الخاصةنشغالات الراهنة لذوي الإلإ بما يجعلها تتمشى وا
 حتياجات الخاصة.شخاص ذوي الإالأ الدولية المتعلقة بحقوق

ستفادة من  من الإ % 100شخاص المعوقين بنسبة الأستكمال النظام الذي من شأنه تمكين إ*
 جتماعي.ستئجار وشراء السكن الإإتخفيض مبلغ 

نشاء خلايا  إستشارية من خلال والمجالس الإ *تعزيز قنوات الحوار مع الجمعيات ومختلف الهيئات 
 متخصصة . ستماعإ

 الحصول على السكن: :1الفرع

كن  في مجال السكن، تبقى الحكومة عازمة على حل مشكل السكن وضمان تمكين المواطن من س
 ولوية.أسر ذات الدخل الضعيف بصفة ستهداف الأإلائق وفق صيغ مكيفة، من خلال 

لموارد المالية الضرورية طار تلتزم الحكومة بتكثيف بناء السكنات وحشد وتخصيص اوفي هذا الإ
 جتماعي. وبهذا الشأن ستعمل الحكومة على: نصاف والعدل الإكبر، وضمان الإأبنجاعة 

سر، من  سكان الأإ عادة حصاة وتنفيذ برامج جديدة موجهة لإ*القضاء الكلي على البيوت القصديرية الم
 .ةنتشار والعود حاولات الإخلال وضع نظام مراقبة ضد م

خلات والحشد الموارد المالية عتماد آليات تخصص مختلف المتد إالقديمة من خلال *تهيئة السكنات 
 شراك المواطنين المعنيين.إمع 
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*وضع الوسائل الملائمة لمحاربة الغش في مجال توزيع السكنات من خلال تعزيز أليات التوزيع  
 والمراقبة المسبقة. 

ولين مسوؤولين  نجاز من خلال جعل المقالإحترام آجال اا  ز مشاريع السكنات الجارية و نجاإ*تسريع 
صناف،  سكن بكل الأ  1.000.000ديدا قوامه طار، ستطلق الحكومة برنامجا جماليا. وفي هذا الإ

ولوية  عطاء الأإحيث سيتم  2024-2020خطط الخماسي وكذا المرافق وضروريات الحياة خلال الم
 جتماعية. والبناء الذاتي في التجزئات الإ للسكن الريفي

طار قانوني مناسب وتحفيزات إيجار، من خلال تبني اث سوق للعقار لاسيما في مجال الإستحد إ*
شراك مختلف  إيجار العقار من خلال إل الحكومة على تأطير وتشجيع سوق مالية، حيث ستعم

 المتدخلين وتسخير العقار العمومي كوسيلة تشجيع للفاعلين في الترقية العقارية. 

 مجال الطاقة:   في:2الفرع

حتياجات الطاقوية للمواطن والسوق الوطنية، وضمان تأهيل  هداف الحكومة في تلبية الإأتتمثل 
 وتطوير خدمة عمومية ذات نوعية وفق المعايير الدولية. 

نجازها، إجاري ستكمال البرامج العمومية الإلى إ هداف يرمي مخطط الحكومة جل بلوغ هذه الأأومن 
 يأتي:مر بما ويتعلق الأ

 .بيت بالكهرباء   112000بيت بالغاز و 398000*ربط  

 .بيت بالكهرباء   7000بيت بالغاز و  1000لى ربط إ*)البرامج التكميلية (التي ترمي 

بيت   5000بيت بالغاز و  4000) راع الريش بشبكة الكهرباء والغاز*ربط المدينة الجديدة ذ 
 .بالكهرباء(

برامج العمومية المقبلة للكهربة والتوزيع العمومي للغاز حسب وسيتم تنفيذ مخطط العمل المتعلق بال
 المقاربة الآتية: 

و  أ رامج الخاصة للكهربة )التقليدية طار البإناثرة والمحرومة من الكهرباء في *تزويد المناطق المت 
 الشمسية(.
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 قطاب الحضارية والمناطق الصناعية لهذه الشبكات. *توصيل المدن الجديدة والأ

 البيئة والتنمية المستدامة: :3الفرع

صاد قتلبيئي والتكنولوجيات الخضراء والإسيوجه عمل الحكومة نحو حماية وتثمين الطبيعة والتنوع ا
 حتباس الحراري والتلوث الجوي. الدائري، وكذا نحو محاربة الإ

ة في صلب سياسة الحكومة لى الطاقات المتجدد إرج المحافظة على البيئة واللجوء وبذلك، تند  
ستعادة التوازن إالجديدة للحكومة، التي تقوم على ستراتيجيين يساهمان في تطوير الرؤية إكمحورين 

مال ترمي  أعولويات وذلك من خلال ب، وتضع البيئة الصحراوية ضمن الأقليمي بين الشمال والجنو الإ
 لى تثمين كل ثرواتها.إ

ملة وتشاركية طويلة  ما التحديات البيئية والطاقوية الكبرى ستعكف الحكومة على تجسيد سياسة شاأو 
 جل ضمان حق العيش في بيئة سليمة لكل مواطن جزائري. أمد، من الأ

ة على الموارد الطبيعية  طار ونوعية معيشة المواطن والمحافظإوتتمحور هذه السياسة حول تحسين 
ستعمال التكنولوجيات  ا  و حفرية جل الحد من التبعية للطاقات الأألمتجددة من لى الطاقات اإواللجوء 

 الجديدة، وكذا تعزيز الدور الفاعل والتشاركي للمواطن. 

 هداف تلتزم الحكومة ما يأتي: جل تحقيق هذه الأأومن 

قاية من  قل تلوثا مع الو أنتاج إشكال التلوث، وترقية تكنولوجيات أ*تعزيز حماية البيئة ومكافحة كل 
 الآثار  السلبية على البيئة والحد منها.

 نتاج المستدام. ستهلاك والإ لوطني لأنماط الإ*تحيين وتنفيذ المخطط ا

 عداد مخطط وطني ومخططات محلية للتكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز مقاومة آثارها. إ*

فروع لتثمين مصالح النظام البيئي   نشاءا  نظمة البيئية وتثمينهما و محافظة على التنوع البيولوجي والأ*ال
 وتوسيع شبكة الفضاءات المحلية. 
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*حماية البيئة الصحراوية والتسيير المدمج للمناطق الصحراوية وتنفيذ برنامج وطني للأعمال المتعلقة  
 بالتسيير المدمج للأنظمة البيئية الصحراوية. 

 راض. صناف المحمية والمهددة بالانق*تهيئة محميات الحفاظ على الأ

هشة وساط الناعي وكل الأعداد المسح الوطني للنفايات السائلة، والتلوث الجوي والحضري والصإ*
 ستقبال الفضلات(، ومصادر هذه النفايات.إوعية أالمستقبلية بهذه النفايات ) 

، منها  2030واط في آفاق  ميغا 1000نتاج إجل بلوغ ألطاقات المتجددة خارج الشبكة من *تطوير ا
 1. 2024ميغاواط بحلول سنة   500

لى تنمية مجتمعه  خلاصة الباب الثاني :  بعد التطرق إلى السياسات الحكومية الأقرب إلى المواطن وا 
المحلية بحكم أن لها تأثير مباشر في عملية تطويره والنهوض به على الرغم من أنها سياسا وطنية ،  

اعات المحلية إقبالا كبيرا للمواطن في عملية صنع  خصوصا في السنوات الأخيرة التي عرفت فيها الجم
، 2012-2011والمشاركة في إتخاذ القرار بعد الإصلاحات التي مست قانون الولاية والبلدية 

وعصرنة البلدية لإضفاء الشفافية والديمقراطية وتجسيد الحكم الراشد، بجانب السياسات التشغيلية  
نفتاحه على العالم  والفلاحية والسياحية التي لها دور كبي ر في عملية نهضة المجتمع المحلية وتنمية وا 

، وهذا لا ينكر دور السياسات والقطاعات الأخرى، وصول التنمية المحلية إلى ما وصلت أليه بفضل 
ندماج مختلف السياسات مع بعضها البعض ومازالت جهود الدولة  تضافر كل الجهود والقطاعات وا 

لمحلية والمجتمع المحلي لمواكبة تطورات العصر وتقريبه أكثر من الإدارة  متواصلة للرقي بالتنمية ا
 والقضاء على كل العراقيل ومناطق الظل في الجزائر .   

 

 

 

 
 

 -بوابة الوزارة الأولى، مخطط عمل الحكومة من اجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، 16 فيفري 2020.    ، 1 
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 الخاتمة
مر الذي جعل الحكومة تباشر  رتفاع أسعار النفط، الأا  قتصادي للبلاد و ستقرار السياسي والإبعودة الإ

مج الخماسية  المحلية فكانت ضمن أولى أهداف البرافي عملية التنمية الشاملة بالتركيز على التنمية 
 نتخابية. إالتي تسطر لكل عهدة 

امة وتأثيره على  لقد كان هدفنا الرئيسي من هذه الدراسة فهم الدور الفعال في صنع السياسات الع
قافية  جتماعية والث قتصادية والإ سية والتشريعية والإومدى توافر العوامل والظروف السيا ،التنمية المحلية

لتنفيذ هذه السياسات، إن مفهوم التنمية المحلية يرتكز على مبادئ ومقومات أساسية قاعدتها المشاركة  
عتماد على  قليم بالإ إم مع مراعاة خصوصية كل قاليي توزيع الثروات والبرامج بين الأالشعبية والعدالة ف

ساسي  ة محلها هدفها الأق تنمي المواطن ذو الكفاءة والمسؤول والمؤهل ذاتيا لخدمة مجتمعه لتحقي
حترام التشريعات والقوانين التي تنظم  إرشد للموارد بستغلال الأاطن والإتحسين مستوى معيشة المو 

 العملية.

لى تقديم تحديد الأبعاد التي تقوم عليها التنمية المحلية والتي تركز  إمن خلال الدراسة المقدمة توصلنا 
س المال للمشاريع التنموية والمورد البشري القادر على تحقيق  على نوعية السياسات الحكومية ورأ

دارية وبها  طبيقا عمليا لفكرة اللامركزية الإبعاد تدها على أرض الواقع، تمثل هذه الأالعملية وتجسي
دارة المحلية الحلقة الوسيطة التي  لى المستوى المحلي، حيث تعتبر الإتترسخ التجربة الديمقراطية ع

والصلاحيات  ليها إي تساهم من خلال المهام الموكلة الحكومة المركزية والمواطن، فهتربط بين 
إن موضوع التنمية المحلية موضوع معقد ومشعب ومتداخل  ،لة لها في تحقيق التنمية المحليةالمخو 

، مما يساهم في خلق فجوة  دارية وهيئات منتخبةإع تتفاعل فيه عدة قطاعات وأجهزة لكون هذا الموضو 
تخاذ القرار التنموي مما يضعف  إما يخلق عقلية التنافس حول مركز نسجام والتناسق بينها معدم الإو 

 العملية .

  ن الدولة بأجهزتها الحكومية ومن خلال سياستها المختلفة ومجموع التحولات التي عرفها النظامإ
تمع، ورفع تحدي البلدية  حاجات المجستجابة للمتطلبات المتجددة لإالقانوني للجماعات المحلية جاء 

العصرية الذكية القادرة على تقديم الخدمات وتسريع معاملات المواطنين والتواصل مباشرة معهم من  
 خليل تفعيل دورهم في عملية تنمية مجتمعهم.  



 ر
 

لا توازن بين  أمن  كما أوضحت الدراسة خلال فترة الدراسة أن الخيارات التنموية قد خلقت نوعا
 مناطق توطينها بالمناطق الشمالية.بال قتصاديةوالإجتماعية تسمت التنمية الإفإ  ،قاليمالسياسات  والأ

نما في  متلاك الخامات أو قوة العملإدر الحقيقي لثروة أي أمة لم يعد أن المص- أو الآلات، وا 
المجتمع المدني حرصا  ورسم سياسة عامة يشترك فيها كل المؤسسات الرسمية و  ستراتيجيالتخطيط الإ
يب رتقاء المستمر بالمجتمع المحلي وتنميته كوادره البشرية من خلال التعليم  والتدر منها على الإ

 ساسية في تحقيق التنمية المحلية . والتأهيل المهني حيث تعتبر الأ

 يلي :  ماختبارها في إا يمكن تلخيص نتائج لبحث اشكالية دراستننطلاقا من الفرضيات التي وضعناها إ

ضعف دور المؤسسات غير الرسمية في التأثير في منحى القرارات السياسية وصنع السياسات العامة  -
 بسبب سعي الحكومة لتهميشها والتقليل من تأثيرها. 

لا أنها لاتزال  إصنع السياسة العامة في الجزائر   رغم محاولة القطاع الخاص المشاركة والتأثير في-
محدودة مقارنة بدور المؤسسات الرسمية )الحكومة ( في الوقت الذي تتغنى به هذه الحكومة أن  

 القطاع الخاص شريك أساسي في العملية . 

خيفة  ن الواقع يحكي عن أرقام مأت في برامج التنمية المحلية إلا على الرغم من الملايير التي صرف-
من الفقر والبطالة ومناطق العزلة والظل وهو ما يعزز فشل السياسات الحكومية في متابعة برامج  

 التنمية برامج التنمية المحلية والمراقبة الصارمة لعملية تنفيذها. 

اليم المحلية  لأقلمجتمع المحلي أهملوا خصوصية ا إن مساعي صناع السياسات العامة لتنمية ا-  
ولى  لرغم من أن المنتخب المحلي هو الأدور المنتخبين المحلين في العملية ،على ا والملاحظ غياب 

 . بصنع السياسات التنموية المحلية 

ولى: تم التأكيد من صحة الفرضية حيث أن العلاقة بين السياسات العامة والتنمية  الفرضية الأ-
عتبار التنمية المحلية هو المؤشر الرئيسي إساس يمكن قة تكاملية مترابطة وعلى هذا الأالمحلية علا

 لنجاح السياسات الحكومية. 

الفرضية الثانية : تم التأكد من صحة الفرضية، بحيث أن السياسات العامة في الجزائر يتم رسمها  -
وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية التي تقوم على الشعب هو صاحب السيادة وبالتالي مشاركة كل 
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بداء أراءهم بكل حرية وديمقراطية فيما يخص برامج تنمية  إالمدني في عملية أطياف المجتمع  قتراح وا 
 المجتمعات المحلية وهو ما لمسناه من خلال التمثيل المحلي في المجلسين الولائي والبلدي.

هتمامات  إحقة تقدس الفرد وتجعله في أولى  إن بناء مجتمع على قيم حكم راشد يتطلب ديمقراطية-
خير وخدمته يتم رسم هذه السياسات والعمل على تنفيذها وتطويرها بما  جل هذا الأألأنه من  سياستها

 يتوافق والمتغيرات الدولية والداخلية.

 الفرضية الثالثة : هذه الفرضية حملت تفسيرين:  -

ذلك  ا ناجحة بنسبة كبيرة و قاليم في الجزائر كانت السياسات العامة فيه ول :أن بعض المناطق والأالأ-
لى كون رسم هذه السياسات تم بناءها على الخصوصيات الجغرافية وتركيبة المجتمع وثقافته  إمرجعه 

 قاليم بالشمال الجزائري )ساحلية(. عملية التنمية بها وأغلب هذه الأ مما ساهم بشكل كبير في إنجاح

طق الظل والفقر والتخلف قاليم الداخلية وولايات الجنوب الكبير تعاني كثيرا من مناالثاني :نجد الأ-
  وهذا يدل على أن رسم السياسات  ،الضرورية للأفراد في هذه المناطقأدنى مرافق الحياة  وغياب 

والثقافية والمجتمعية في هذه   لى دراسة دقيقة من كل النواحي الجغرافيةإالتنموية في هذه المناطق يفتقد 
قليم المراد تنميته يعرقل كثير من برامج التنمية وفك شوائية وغياب أدلة ومعطيات عن الإن عإ قاليم، الأ

 العزلة عن كثير من المناطق.

  وضاع العالمية الراهنة التي تتنامىد من صحة هذه الفرضية بحيث أن الأتم التأكالفرضية الرابعة:  -
الميزة  قتصادية وتتسارع معدلات التطور التقني لتضفي بعدا جديدا لمفهوم تجاهات العولمة الإإفيها 

ستجابة لمقولة  إلتزام بما يفرضه المجتمع الدولي لى الدول في سياستها الداخلية الإالتنافسية مما حتم ع
أن العالم أصبح قرية من خلال تكنولوجيا القرن التي جعلت كل شيء مكشوف أمام الشعوب مما أثر 

لمتقدمة وخصوصا فيما يتعلق  على عقلية وتفكير الفرد فأصبح يبحث عن الرفاهية الموجودة في الدول ا
 بالتنمية المحلية التي تمس المواطن مباشرة وتلبي متطلباته .

ن البيئة الخارجية أصبحت متحكم وتلعب الدور الرئيسي في سياسات الدول الداخلية، فنجد برامج  إ
ي والشغل طار سياسة التبادل الثقافي والسياحإ ات تتماشي والمعايير الدولية في التنمية في عدة قطاع

             ورقمنة الإدارات وغيرها من الاقطاعات.
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من خلال دراسة الموضوع من عدة جوانب تتقدم الباحثة بمجموعة من التوصيات موجزة   التوصيات:
 فيما يلي: 

من خلال تثمين   ،بلديات في أداء الدور المنوطة بهشكالية التمويل الذي يعيق كثير من ال إمعالجة -
 عتمادها على المنح الحكومية .إ د المالية المحلية، والتقليل من الموار 

لى التقدم في  إراتيجي قائم على أسس علمية تفضي ستإياسات الحكومية بناءا على تخطيط رسم الس-
السلس لهذه المخططات ضمن أطر   النتقل المجالس المحلية والإتحقيق المشروع التنموي من قب

 ستراتيجية واضحة المعالم وتصور مستقبلي . إ

ة أكثر مكفولة قانونيا بما  عطائها مرونإصات الجماعات المحلية من خلالها ختصا إالتوسيع من -
 مع تشديد الرقابة القبلية والبعدية .، تها التنموية مع التمكين الماليحتياجاإيحدد 

ابعة المشاريع عن بعد من طرف من أجل تسهيل عملية التخطيط وتنفيذ ومترقمنة كل القطاعات  -
هلك ميزانية الدولة دون تحقيق النتائج المرجوة  أبة الفساد والتبذير المالي الذي صالح المركزية ومحار الم

 والمسطرة في رسم السياسات. 

ستقطاب الشركاء ا  لية التنمية و والارتقاء بمساهمة القطاع الخاص في عم ستثمارتحسين مناخ الإ-
متيازات والبرامج حسبما تقتضيه ضرورة رفع تحديات  ن خلال تصويب وترشيد الحوافز والإم ،جنبينالأ

تصال  الإ تطوير المجتمع المحلي خصوصا المناطق المعزولة والمهمشة مع ربطها بأحدث تكنولوجيات 
 .دارات المركزيةة التواصل بينها وبين الإسهل عمليمما ي

ستثمار المكثف في التدريب والتطوير والدورات عية رأس المال البشري من خلال الإرتقاء بنو الإ-
ليا مما يسهل عملية  لتكوينية لعمال الجماعات المحلية من أجل مواكبة التطورات لنقل التكنولوجيا محا

 والمواطن.دارة تواصل بين الإ

قتصادية  بنية السياسية والإفضل لإحداث تحول عميق في الأقتراب الأترشيد السياسات العامة الإ -
ساسية في  ة مكانة مميزة كأحد المتغيرات الأجتماعية والبيئية، وهنا تحتل مسألة التنمية المحليوالإ

هزة )السلطة التقريرية  جوالأعملية التحول نحو مجتمع متطور يشارك في تنميته مختلف القطاعات 
 ،التنفيذية، السلطة الرقابية، ومستوياتها )الولاية والبلدية( . 
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  1417  عام  الثاني ربيع 24  في المؤرخ 296-96رقم التنفيذي  المرسوم ،01 المادة .22
 . 52 ،العدد  الرسمية ،الجريدة 1996 سنة سيبتمبر8ل الموافق
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 المجلات العلمية 
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.1994العامة،مارس  
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3،2019 . 
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 قائمة المختصرات    

 المدلول                              المختصر  الرقم
01 PSD  المخطط القطاعي للتنميةPlan sectoriel de développement 

 
02 IFU الضريبة الجزافية الوحيدةImpôt forfaitaire unique 

 
03 ONS  الديوان الوطني للإحصائياتOffice national des statistiques 

 
 

04 ANGEM  المؤسسة الوطنية لتسيير القرض المصغر 
Institution nationale de gestion du micro-crédit 

 
05 le microcrédit -القرض المصغر Micro-prêt 

 
06 PME المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  petites et moyennes entreprises 

 
07 ANEM -الوكالة الوطنية للتشغيل - Agence nationale de l'emploi 

 
 

08 CEP عقود ما قبل التشغيلContrats de pré-exploitation 

 
09 DIAP دماج المهنيجهاز المساعدة على الإ: dispositif  d aïd a l insertion 

professionnelle. 
 

10 CID :عقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين السامينcontrat d’insertion des 

diplômes 
11 CIP  عقد عمل يخص خريجي مراكز التكوين المهني والتمهين: contrat d 

insertion professionelle 
12 CTA عقد العمل المدعم: contrat de travail aide. 
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13 CID عقد عمل يخص الجامعيين والتقنيين الساميين:  contrat d’insertion des 

diplômes. 
 

14 ANADE " "الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولتيةAgence nationale de soutien et 

de développement des entreprises 

 
15 DAIS نشاطات الإدماج الاجتماعي  جهاز Service d'intégration sociale 

 
16 (PNDA) المخطط الوطني للتنمية الفلاحيةPlan national de développement 

agricole 
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 الجداول قائمة                             
 

 ةصفحال الجدول الرقم

 
01 

( في قطاع  PSDالعمليات التي يمكن تسييرها بصيغة )" يوضح طبيعة 1جدول"
 الصناعة التحويلية. 

 

151 

( في قطاع  PSD):يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة 2الجدول 02
 الطاقة والمناجم. 

 

152 

( في قطاع  PSD:يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة )3الجدول 03
 الفلاحة والري.
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(في قطاع  PSD:يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة )4الجدول 04
 الخدمات.
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(ى في  PSD:يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة )5الجدول  05
 قطاع المنشأت الاساسية الاقتصادية والادارية. 

 

157 

( في قطاع  PSD:يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة )6الجدول 06
   التربية والتكوين.

 

160 

في قطاع  PSD: جدول يبين طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة 7الجدول 07
 المنشأت الاجتماعية والثقافية
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( في PSD:يوضح طبيعة العمليات التي يمكن تسييرها بصيغة )8 جدول رقم 08
 قطاع السكن. 
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Résumé 

Parmi les réformes qui prennent beaucoup d'espace dans la politique publique de l'Etat, nous 

trouvons d'énormes efforts pour réformer les collectivités locales à tous les niveaux et dans 

divers Zones (de service - aladareih-politico-économique... etc.) Cette relève les changements 

internes qui sont connus pour la société algérienne et que, par suite de ce qui se passe dans le 

monde arabe et le monde a connu ces derniers temps, qui a augmenté la peur de l'Etat d'une 

part et la seconde main Pthvezha à l'initiative, inter surtout aux importantes réformes au 

niveau local et cela se reflète à travers la réforme Etat de droit et des municipalités au cours 

des dernières années. Toutefois, il est apparu à nous par la situation que nous avons fait pour 

les communautés locales souffrent encore et manquent beaucoup à atteindre le niveau de 

décentralisation réelle incarnant consacre le principe de la démocratie et la participation 

citoyenne dans la prise de décision, et par la comparaison entre le droit des groupes locaux 

pour l'étude 1990 et juridique 2011 et 2012, nous avons remarqué que les autorités locales ont 

besoin de plus d'autonomie et de pouvoirs accrus pour leur permettre d'accomplir leurs tâches 

de façon plus correcte et plus proche des besoins du citoyen. 

Abstract :  

Among the reforms that take up a lot of space in the public policy of the state, we find 

enormous efforts to reform local authorities at all levels and in various Areas (of service - 

aladareih-politico-economic...etc. .) This notes the internal changes that are known to 

Algerian society and that, as a result of what is happening in the Arab world and the world has 

been experiencing lately, which has increased the fear of the state on the one hand and the 

second hand Pthvezha to the initiative, inter especially to the important reforms at the local 

level and this is reflected through the reform of the rule of law and of the municipalities in 

recent years. However, it became apparent to us by the situation that we have made for local 

communities still suffering and lacking greatly in reaching the level of real decentralization 

embodying enshrines the principle of democracy and citizen participation in decision-making, 

and by comparison between the law of local groups for the 1990 and legal study 2011 and 

2012, we noticed that local authorities need more autonomy and increased powers to enable 

them to carry out their tasks in a more correct and more close to the needs of the citizen. 
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